؛| 


دك 


رعلاء طه رزف 
مون وا 
عصر سلا 


ليك 


السجون والعقويات فى مصر 


)0 عصر سلا طين المماليك, 


دكتور علاء طه رزق حسين 


كلية الآداب - جامعة دمياط 


طبعة سنة 


ه6*'ء اه / آم 


ص 


عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 


6 
500141-55 داللة 111814421 201 11 


| حقوق النشر محفوظة © 
الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
5 شايع المريوطية - الهرم- ج.م.ع تليفون وفاكس 1181/1157 


5215 لفا50 ملكم لاألمانالانت 265 لزاع : معطوأامطنم 
73 : ا 8.همق - اللقرقطاع ,. 51 115ناه/13:1ل1ا , 5 
أت سام © قاع _نقل: القسع ممع .ماع -رو”ط. إثايارالالا دم 1ق طعا 


مقدمة 


درج كثير من الباحثين على رؤية الظواهر التاريخية فى إطار الدولة لا المجتمع واتخذوا من 
الأحداث السياسية والعسكرية ميدانًا مألوفًا للدراسة متناسين بذلك أن المجتمع - أى 
مجتمع- هو الأساس المشترك للأفعال الإنسانية فى شتى صورها . بمعنى أن حركة القواعد 
الشعبية فى الأطر الاقتصادية . والاجتماعية , والثقافية - والتى ينهل من معينها النظام 
السياسى الحاكم - هى التى تصنع تلك الظواهر التاريخية التى تؤثر بدورها فى هوية المجتمع 
الحضارية. 

ويعتير عصر سلاطين المماليك (544 - 7ه / ١18.‏ --1877م) النموذج الأمثل 
لدراسة تاريخ مصر فى العصور الوسطى إذا علمنا أن هذا العصر يمثل الحلقة الأخيرة قى 
سلسلة حلقات التاريخ الرسيط وفيه تبلورت سمات المجتمع وارتسمت بوضوح على وجه 
الشخصية المصرية فى ذلك العصر . أضف إلى هذا أن الحياة الفكرية , والأدبية . والعلمية 
ازدهرت خلال عهود السلاطين المتعاقبة . وبرزت نخبة من العلماء . والأدياء . والمفكرين ٠‏ 
والمؤرخين أثروا النهضة الثقافية فى مصر حتى أن القرن الثامن الهجرى / ١4‏ الميلادى صار 
معروقًا بين جمهور الباحثين بأنه " عصر الموسوعات " العلمية والأدبية الكبرى . 

وقد انقسم المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك إلى طبقتين رئيستين هما : الطيقة 
الحاكمة - الأقلية العسكرية - والطبقة المنتجة - الأغلبية المدنية - ومع تسليمنا بوجود 
الفوارق الطبقية داخل الطبقة الواحدة إلا أن أهم ما يميز هاتين الطبقتين دون غيرهما هو التمايز 
الحاسم بينهما فى أنماط الحياة الاجتماعية إذ عاش المماليك حياتهم على أساس أن مصر 
وأهلها وسيلة للرفاهية والثراء . الأمر الذى جعل كثير من المصريين يعيشون فى حالة من 
الدونية والاغتراب داخل الوطن أرغمهم عليها الدور العسكرى المتميز للمماليك فى العالم 


كف 


العربى / الإسلامى وهو دور لايمكن لباحث إنكاره أو التهوين من شأنه غير أنه ليس مبرر) 
لتميزهم الطبقى ا حاد واستتثارهم بكافة الامتيازات السياسية والاجتماعية دون غيرهم من 
عامة المجتمع المصرى - مما أوجد حالة من القصور فى الطاقة الإبداعية للأغلبية المانية من 
الفلاحين والعمال والمثقفين أثرت سلب على قرة الدولة .)١(‏ 

وكما اعتمد النظام العسكرى المملوكى على منطق « القوة » فى إرهاب وردع أعدائه فى 
خارج البلاد ٠‏ فإنه اعتمد على نفس المنطق فى تهديد ومعاقبة أعدائه فى الداخل سواء أكانوا 
من العسكريين المتحردين أو المدنيين من أرباب الجرائم السياسية والاجتماعية حفاظًا على أمن 
السلطان واستقرار النظام السياسى . وتأكيد) للسيطرة على الرعية ٠‏ واستتباب الأمن داخل 
المجتمع المصرى . 

وتبدر العلاقة واضحة بين استقرار النظام السياسى وازدهار الأوضاع الاقتصادية فى ضوء 
الاتضباط العام بين صفوف الجئود ا مماليك فى القاهرة - عاصمة الدولة - وأيضًا بين مختلف 
الشرائح المدنية فى مختلف قطاعات العمل والإنتاج والذى تحكمه صرامة الجهاز الأمنى فى 
النصف الأول هذا العصر " المماليك البحرية ” وهر ما لم يتحقق فى التصف الثانى من العصر 
" المساليك الجراكسة " فى إطار العقوبات الكثيرة والقاسية التى تفنن الحكام والولاة فى 
مارستها على كافة الشرائح الاجتماعية بما فى ذلك أمراء وتماليك اليلاط السلطاتى وهو ما 
يكشف عن تدرج منحنى الأمن الداخلى فى الهبوط السريع كلما اقتربنا من نهاية العصر مما 
أدى إلى ذيوع صور التشاط الإجرامى حتى صارت مصر نهبًا لعصابات اللصوص ٠‏ والسراق » 
وقطاع الطريق من المماليك والعربان ٠‏ فضلاً عن تزايد معدل " المظالم * التى أرهقت كواهل 
ا مصربين وحوكت كثيرأ منهم إلي مجرمين فى إطار المجاعة ووطأة العيش . 

وكانت الدولة فى مختلف الأحوال فى حاجة إلى نظام أمنى حازم يحفظها من عرامل 
التصدع والاتهيار بفعل الجرائم السياسية والاجتماعية التى يرتكبها الأفراد والجماعات بهدف 


ضرب الاستقرار العام وتلبية أطماعهم السياسية والمادية بوسائل غير مشروعة تجرمها القوانين 
السائدة آنناك . 


)١(‏ توبنبى : مختصر درامة للتاريغ . ترجمة محمد فوّاد شبل ( القاهرة . ل ا )١955‏ ,جا دص 
للا ا ال 721 


6 

وقد بلغت العقوبات التى فرضتها الدولة على مختلف أرباب الجرائم فى كثرتها وشدتها 
شأواً عظيمًا مما يبين حجم العلاقة بين أمن الدولة السياسى ومختلف أنواع السجون والعقوبات 
المعروفة فى هذا العصر . رمدى عناية السلاطين بهذا الجانب الأمنى رغبة متهم فى استمرار 
نفوذ الدولة وهيبتها فى داخل مصر وخارجها . 

والخخلاصة . أن السجون وغيرها من وسائل العقاب كانت أداة فعالة للتأديب . والإصلاح ٠‏ 
والزجر ٠‏ والردع لكل العناصر الإجرامية فى منظور الدولة أو فى منظور الشرع تحقيمًا لأمن 
الدولة وأمن الرعية . كذلك كانت الوسيلة إلى السيطرة على مقاليد الأمور فى سائر الأقطار 
الواقعة تحت حكم سلاطين المماليك . 

وقد توخيت فى هذا البحث منهجًا تاريخيًا يعتمد على رصد البيانات من أجل تكوين 
إطار عام للموضوع مع التحليل والاستقصاء للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى 
تفسير الظواهر التاريخية واستجلاء الحقائق التى تكمن خلف الروايات المتواترة فى كتب 
الحوليات دون التزام بالتسلسل الزمنى المتعارف عليه بين مؤرخى المصور الوسطى مع تحقيقه 
فى إطار الفكرة الواحدة التى تعالج إحدى إشكاليات البحث . 

وفى ضوء فهمنا لنسبية الحقيقة فى الرواية التاريخية وعدم وجود قيم ثابتة لقوانين علم 
التاريخ - إذا افترضنا وجود مثل هذه القوانين - فضلاً عن قناعتنا بأن ثمة عديد من 
الروايات فى حوليات هذا العصر دونت بقصد أن تكون ” تاريمًا " لخدمة أغراض سياسية أو 
شخصية لسلاطين المماليك . فإننا حرصنا على استيعاد بعض هذه الروايات فى اطار رؤية 
الباحث لواقع الأحداث . 

ومن الزراية بعلم التاريخ أن يستأثر الياحث فيه بالمصادر التاريخية التقليدية دون 
الاستعانة بالعلوم الأخرى مثل الاجتماع , والاقتصاد , والجغرافيا . والإحصاء . والقانون . 
والفقه وغيرها والتى تساعدنا على صياغة رؤية متكاملة للظواهر التاريشية . واستكتاه ما 
بين سطور الرواية من حقائق , وهذا لا يعنى - كما تصور بعض الباحثين - فقر العملية 
التاريخية وقصورها فى التعبير عن وقائع الحياة بأماطها المختلفة . وإمًا العكس - فى رأينا- 
هو الصحيح على اعتبار أن الكتب الموسوعية يقرأها هؤلاء الباحثون من منظور « التأريخ » 
فقط متناسيين أنها محرى مختلف العلوم الأخرى التى أشرنا إليها آنفًا ومن ثم فإن القصور 
يكرن مرجعه الباحث نفسه وليس المبحث - يدل على ذلك أن كثيرا من الباحثين العرب 
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تصوروا القصور فى المصادر العربية فجنحوا إلى كتابات المستشرقين ليسدوا نقط الضعف فى 
رزيتهم الذاتية فى إطار نظرية ' الاستعلاء " الغربى على الشرق العربى والتى مازلنا نعانى 
من آثارها حتى يومنا هذا والى أجل غير مسمى .)١١‏ 

وفى ضوء هذا المنهج قسمت البحث إلى أربعة فصول مسبوقة بمدخل يبين تطور مفهوم 
السجون والعقربات فى مصر منذ الفتح / الإسلامى وحتى عصر المماليك ٠‏ ومتبوعة بخاتمة 
عرضت فيها أهم نعائج هذا البحث . 

ففى الفصل الأول ؛ تناولت موضوع السجون من حيث أنواعها وتطورها وضرورتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرؤية المعاصرة لها من جانب المؤرخين أو عامة الناس 
حتى صارت السجون فى ذلك العصر عنوانًا أساسيًا لسائر أماط العقوبات الأخرى . 

ونى الفصل الثانى ٠‏ نتناول موضوع " الدولة والمسجوتون " من ركنين رئيسين هما : 
السيطرة على الرعية وجباية الأمرال من خلال المصادرات والغرامات والمقررات المفروضة على 
نزلاء السجون , وما ترتب على هذه السياسة من نتائج وخيمة للمسجونين فضلاً عن بيان دور 
الدولة فى الإقراج عن المسجونين فى مناسبات معينة لأسباب سياسية أو اقتصادية وأثر ذلك 
على الأحوال الأمنية فى البلاد . ٠‏ 

أما الفصل الثالث . فيبحث فى سلطة إصدار الأحكام وتوقيع المقوبات " والصلاحيات 
المخولة لأرباب الوظائف السياسية والدينية والتى انتقسمت بين " حكم السياسة " و " حكم 
الشرع " ٠‏ وحجم التداخل بين القسمين ونتائج ذلك على مصالح المتقاضين وأصحاب الحقوق. 

كذلك يهتم هنا الفصل بتوضيع الأسباب الحقيقية لضعف سلطة القضاة وغياب ثقة الناس 


فى عدالتهم . 


)١(‏ لزيد من الدفاصيل : عبد الرحمن بدوى : أحداث النظريات فى فلسفة التاريخ . ( الكويت ٠‏ مجلة 
عالم الفكر . م8 م١.‏ 1514) .ص 7١8‏ - 514 ؛ محمد عراد حسين : صناعة التاريخ ( االكويت . مجلة 
عالم الفكر . مة م١.,‏ 4/ا5١)‏ ص 174-1١6‏ ؛ جبب : علم التاريخ : ترجمة إبراهيم خورشيد وآخران 
(بيروت . دار الكتاب اللبدانى . ج١١ )1944١ ٠.‏ .ص 55 - ٠٠١‏ ؛ أرنست كاسيرر : فى المعرفة 
التاريخية ٠‏ ترجمة أحمد حمدى ( القاهرة . بدون تاريخ ) . 

. 1967 +06008.آ ,تتكك 1115021 01 لإاقع701 126 :11 .1 ,وعمم0 
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وأشيرا يتناول الفصل الرابع " أنواع العقوبات وطرق تنفيذها " وقد صنفنا العقوبات 
تصنيفًا مقترحًا بدأناه بالعقربات السالبة للحرية يليها عقوبات الإعدام ثم العقوبات المقعرنة 
بوسائل التعذيب وأنهيناها بالعقربات الشرعية . 

وعنينا فى هذا الفصل بعرض رؤيتنا للعقوبات - بوجه عام - والعقوبات الشاذة والمقترحة 
- بوجه خاص - والتى وظفت فى إشباع الأهواء السياسية والمطامع المالية للسلاطين والأمراء 
مع بيان ذلك فى شكل جداول وخرائط ألحقناها بنهاية الفصل لتوضيح مدى العلاقة بين بعض 
العقربات والنظرية السياسية للحكم القائمة على مبدأ " الغلبّة " وجباية أموال أرباب الثروة . 
نقد أهم المصادر والمراجع : 

يمكن تقسيم المصادر والمراجع من حيث أهميتها إلى خمسة أقسام : 

5- المصادر الموسوعية التاريخية 5 

" - المصادر التاريخية الصغيرة " . 

و -_- المصادر الفقهية ٠.‏ 

4 - المصادر الأدبية . 

© - المراجع العربية والمترجمة . 

. المراجع الأجنبية‎ - ١ 

وعن القسم الأول فإنه كتاب " السلوك لمعرفة دول الملوك " يحتل مكان الصدارة بين الكتب 
الموسوعية بما يحويه من الحوادث الكثيرة ذات الدلالة الاجتماعية التى تكاد تخلر منها معظم 
مؤلفات هذا المصر فضلاً عن رؤى المقريزى وإشاراته الواعية والتى تساعد الباحث على فهم 
كثير من الحقائق الكامنة خلف الأحداث . 

كذلك فإن كتاب " المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار " والممروف " بالخطط " والذى 
يعد من أهم الكتب التى عكف فيها المقريزى (ت846ه) على التأربخ لمعالم القاهرة وغيرها 
من المان المصرية والتى تكشف للباحث أبعاد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر من 
خلال خططها من حارات ؛ وشوارع ٠‏ ودروب ٠‏ وقياسر . وأسواق . وحمامات . ورباع ٠‏ 
ومدارس ؛ وجوامع ٠‏ وغوائق , وأسبلة وغيرها من الخطط التى تعرضت للتطور والاتدثار عبر 
هذا العصر . 


وتأتى أهمبة كتاب الخطط بصفة رئيسة فى ضوء ما أفرد له المقريزى عن « السجون » من 
حيث تشأتها وتطورها , بجاتب أن كثير) من العمائر وال منشآت الإدارية والنعليمية والدينية 
التى ورد ذكرها فى هذا الككتاب كانت فى الأصل سجوبًا أو صارت سجونًا خلال عهود تاريخ 
مصر الإسلامية والعصور التالية حتى عصر سلاطين المماليك . 

ومن الكتب الموسوعية الهامة كتاب " النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة " لابن تغرى 
بردى (ت474ه) ٠‏ والذى نرى أنه من المؤرخين القلائل الذين مقيزت كتاباتهم التاريخية 
بالموضوعية وعدم الإقراط والتهويل - إلى حد ما - , مع التحفظ على رؤيته لطبيعة العلاقة 
بين الطبقة الحاكمة وعامة المصريين والتى يشوبها نوع من التحيز والتحامل بحكم انتمائه 
الطبقى كأحد أولاد الناس - من سلالة أمراء المماليك - إلا أن كتابه هذا أمدنا برصيد وافر 
من المعلومات المتعلقة بمظاهر الحياة الاجتماعية التى تخدم مورضوع البحث خاصة فيما يتصل 
بطبيعة العلاقة بين الدولة والمسجرنين فى أطرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ويتميز هذا الكتاب - الذى تتكون نسخته المطبوعة بدار الكتب من ١١‏ جز " مجلدا * 
- باختلافه منهجيًا عن منهج سلفه ” المقريزى * إذ جعل عهود السلاطين أشبه بفصول مستقلة 
عن بعضها البعض تناول فيها أحداث العهد با فيها من الوفيات مع ترجمة تفصيلية للسلطان 
على عكس غيره من مؤرخى عصره الذين عمدوا إلى الاختصار فى تراجم السلاطين مما يؤكد 
أثر النشأة على المنهج . 

والواقع أن كتب التراجم أسهمت بقدر واف من المعلومات التى تثرى موضوع " السجون 
والعقوبات " خاصة إذا .علمتا أن هذا النمط من الكتاب اهتم - إلى حد كبير - بالوفيات من 
الأمراء والأعيان وأرباب الوظائف الكبرى فى الدولة والذين تعرضوا - فى كثير من الأحيان- 
لشتى وسائل العقاب والتنكيل فى نهايات حياتهم لأغراض سياسية أو اقتصادية فى إطار 
العزل . والسجن ٠‏ والنفى ٠‏ والمصادرة . وغيرها من صور العقوبات التى كانت سببًا مباشراً 
فى حدوث كثير من حالات الوفيات . 

ومن أشهر هذه الكتب : “ المنهل الصافى والمستوفى بعد الواقى " لابن تغرى بردى ١‏ 
و"الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ". و " إنباء الفمر بأنباء العمر " لابن حجر العسقلاتى 
(ت 405 ه) و " الضرء اللامع فى أهل القرن التاسع " للسخاوى (ت ١7‏ 5ه ) . 
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كذلك فإن ابن الصيرفى ١‏ ت7ا487ه) أمدنا بأخبار السجون والعقوبات فى فترة حرجة من 
تاريخ عصر سلاطين المماليك هو أحد شهودها ودوّن أحداث سنواتها الأخيرة فى كتابيه : " 
نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان * و " إنباء الهصر بأنياء العصر " وتبدر أهمية هذين 
المصدرين فى ضوء تدهور الأحوال الأمنية فى الخمسين سنة الأخيرة من عمر الدولة المملوكية 
والتى جاءت انعكاسًا لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وهو ما أدى إلى زيادة معدلات 
الجرعة الاجتماعية . 
ومن الصعب أن نففل كتاب " صبع الأعشى فى صناعة الإنشا " للقلقشندى ( ت ١؟41ه)‏ 
بما حواه من بيانات مكثفة عن نظم الحكم والسياسة والإدارة فى هذا العصر فضلاً عن كتاباته 
الورصفية عن بعض أحياء القاهرة وغيرها من المدن المصرية . والدور الوظيفى للقضاة 
والمحتسية والولاة فى حياة الناس فضلاً عن التدهور المعميشى لسكان مصر فى ظل الأوبئة 
والمجاعات والتى كان من أهم مظاهره كثرة أعداد أهل العوز والحاجة الذين امتلأت بهم 
السجون بسبب ما عليهم من الديون والغرامات . 
والكتاب يقع فى أربعة عشر جزم ومؤلفه أحد علماء الفقه والأدب والذى أنفق فى تأليفه 
زمئًا طوبلاً يقرب من عشرين سنة هى حصيلة عمله وخبرته بديوان الإنشاء ما جعله مصدراً 
أساسيًا للمؤرخين والكتاب القدامى والمحدثين . 
أما المؤلفات الصغيرة والتى كتبها المؤرخون المعاصرون على هامش الكتب الموسوعية قإنها 
تمثل أهمية خاصة للباحث من حيث معالجتها لبعض ال موضرعات ال محددة والتى عبر مؤلفوها 
عن رؤيتهم لأحداث العصر فى مرحلة متأخرة من أعمارهم أوجدت لدى المؤْرخ توعًا من النضج 
والحيدة فى الوصف . والتحليل ٠‏ والتخريج . وهو ما يبدو واضحا فى مؤلفات المقريزى والتى 
من أهمها كتاب " إغاثة الأمة بكشف الغمة " والذى كتبه المؤلف فى أعقاب الطاعون الذى 
أصاب سكان القاهرة وأقاليم مصر وراح ضحيته كثير من الناس من بيهم بنث المؤلف نفسه . 
وبعالج المقريزى فى هذا الكتاب الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية فى مصر والتى 
انحصرت فى ثلاثة : الرشوة ٠‏ وغلاء الأطيان ٠‏ ورواج الفلوس والتى فسرها فى ضوء " سوء 
تدبير الزعماء والأحكام , وغفلتهم عن النظر فى مصالح العباد " وأهم ما يكشف عنه هذا 
المصدر بالنسبة لموضوع البحث هو توضيح العلاقة الطردية بين المظالم التى تعرض لها عامة 
المصربين وأهل الريف وانتشار مختلف صور الجرائم التى تقوم على السرقة والسلب والنهب 
الأمر الذى أدى إلى امتلاء السجون بكثير من المصريين فى إطار ” المجاعة " . 
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ويأتى كتاب " مميد النعم وصَبيد لتقم " للقاضى تاج الدين السبكى ( ت ١/الاه)‏ فى 
سلسلة المؤلفات الصغيرة التى تعالج قضايا الفساد الذى استشرى بين العسكريين والمدنيين من 
أرياب الرظائف الدينية والديوائية والآثار السلبية ا مترتية على ذلك . 

كذلك تبدو ضرورة هنا المصدر فيما احتواه من إشارات مفيدة لموضوع اليحث عن القضاة 
ومعاوتيهم وبعض أرباب الوظائف المنفذة للعقوبات كالسجّان . والمشاعلى وغيرهما . 

والكتاب يُلقى بعض الضوء على التشاطات المختلفة لأرباب الدولة من الأمراء وأهل العلم 
وغيرهم . 

وكما يبدو من العنوان الذى وضعه المؤلف لكتابه فإنه يرى أن عودة " النعم " وإبادة 
“التقم" لا يمكن أن تتحقا فى ظل انحرافات وتجاوزات أهل الحكم وهو الأمر الذى أشار إليه 
المقريزى تفصيلاً فى كتابه " إغاثة الأمة " ونوه إليه ابن الحاج ( ت ا 41ه) فى كاب * 
المدخل إلى الشرع الشريف * والذى اعتمدتنا عليه فى فهم العلاقة بين الفساد السياسى 
الاجتماعى للسلطان والرعية . 

وقد شفلت المصادر الفقهية جانبًا هاما فى مادة هذا البحث بحسبان أن قضاة هذا العصر 
تأثروا إلى حد كبير بطبيعة النظام السياسى القائم ما جعل كثيرا من أحكامهم يشوبها الشك 
والريبة فى منظور المعاصرين ومن ثم كان يجب أن نعحتمد على هذه المصادر للتنويه فى 
الهرامش إلى ما يغمض فهمه فى المتون نتيجة التعارض بين النظرية والتطييق فى الأحكام . 

وتجدر الإشارة إلى حقيقة بالغة الأهمية وهى : أن القضاء فى مصر“المملوكية كان جزء] من 
الهيكل الإدارى للدولة بمعنى أن القضاة داروا فى فلك النظرية السياسية المملوكية ومن ثم فإن 
تعاملنا مع هذه المصادر جاء فى إطار التوضيع لبعض المفاهيم دون فرضها على واقع 
الأحداث. 

ولسنا قى حاجة إلى إثبات أهمية " القرآن الكريم " و " كتب الحديث " عند عرضنا لمفهوم 
العقوية فى المنظور السياسى الإسلامى . وكذا تطور الإجراءات الجنائية فى الدولة العربية 
الإسلامية قى مصر عصر الولاة فى ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية ؛ وهر 
ما اعتمدتا عليه فى الدراسة التمهيدية للبحث " المدخل " . 

ومن أهم الكتب التى اعتمدنا عليها فى إلقاء الضوء على بعض المفاهيم المتصلة بالسجون 
والمقوبات كتاب "الخراج" لأبى يوسف (ت 1871ه) و "الأحكام السلطانية" للمارردى 
(ت- 46ه) و " السياسة الشرعية " لابن تيمية ( ت 18الاه ) و " الطرق الحكمية " لابن قيم 
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الجوزية ( ت ١6/ه‏ ) , والتى تبدو أهميتها فى تناولها لموضوعات تخدم موضوع البحث 
كالقضاء والمظالم . والسجون . والعقوبات . 

ويشترك مع المصادر الفقهية السابقة فى أهميتها ' المقدمة ' لابن خلدون ( ت 8١8‏ ه ) 
والذى اشتمل على عدد من الفصول التى تعالج العديد من المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع 
البحث مثل القضاء والمظالم والحسبة وإقامة الحدود وغيرها من المسائل التى تلقى الضوء على 
تطور الإجراءات القضائية والجنائية فى العصور الإسلامية المتعاقبة وحتى عصر المؤلف والذى 
تولى منصب قاضى القضاة المالكى فى مصر زمن المماليك الجراكسة وهو ما يجعل كتاباته عن 
هذه الفترة بالتحديد تخرج من حيز النظرية إلى حيز التطبيق لما هو كائن بالقعل . 

وعن المصادر الأدبية فعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر بين جمهور الباحثين فى حقل 
الدراسات التاريخية حول مشروعية التعامل مع الأدب مصدر) للتاريخ . فإننا نتصور حتمية 
العلاقة ببن * الأدب * والتاريخ " من خلال الحقائق العالية : 

١‏ - أن الككتب التاريخية * الموسوعات " لم تخل فى طياتها من فاذج النتاج الأدبى لعامة 
الناس والتى تُعبر عن رؤيتهم لواقهعم السباسى والاجتماعى ٠‏ مثلما لم تخل كتب الأدب من 
دلالات تاريخية على سبيل الإسقاط الجمعى تحملت فيه النظم السياسية الحاكمة تبعة المظالم 
التى عانت منها مختلف الشرائح الدنيا فى المجتمع . 

؟ - أن كثيراً من الروايات التاريخية اعتمدت فى عرضها على الصياغة الأدبية للأحداث 
لدفع الملل عن القارىء أو المستمع صن ناحية وأضفاء نوع من الرمزية على ما يكتبه المؤرخ 
المعاصر عند عرضه لتجاوزات الحكام من ناحية أخرى . 

* - أن التاريخ والأدب يتكاملان , فإذا كان المؤرخ يرصد الحدث فإن الأديب يرصد الأثر 
الجاتبى للحدث على واقع الحياة الاجتماعية لعامة التاس . 

ولعل عزوف كثير من الباحثين عن التعامل مع الأدب مصدراً لدراسة التاريخ مرجمه أن 
المصادر الأدبية تحتاج إلى جهد شاق لاستجلاء الدلالات السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية من بين سطور الروايات الأدبية ما يجعلهم يؤئرون - عليها - المصادر التاريخية 
التقليدية لصعوبة الفصل بين الحقيقة واخرافة فى الروايات الأدبية!١)‏ . 


1 عن ا مرضوع : قاسم عيده قاسم : بين الأدب والتاريخ ( القاهرة . دار الممارق 11 ؟خكام) 0 
بين الفرلكطرر والتاربخ (القاهرة , عين للدراسات والبحوث والتشر ؛ 15517م) ؛ أحمد أبو زيد : الواقع 
والأسطورة فى القصص الشعبى (الكريت , عالم الفكر . م/1١ا‏ ع ٠ 1١‏ 1545م). 


الا 


وعلى هذا نقد أوفت هذه المصادر بما يكشف عن كثير من جوانب الحياة السياسية 
والاجتماعية فى المجتمع المصرى والتى تخدم موضوع البحث ومن أهمها كتاب " سيرة الظاهر 
بيبرس " (.0 جزم فى 6 مجلدات ) وكتاب ” ألف ليلة وليلة " ١(‏ أجزاء فى مجلدين ) 
وهما يحويان نماذج متباينة للمظالم والعقوبات وأحوال السجون والقضاء . والشرطة والحسبة 
وغير ذلك . 

وأيضًا كتاب " هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف * والذى يصور مؤلفه واقع الحياة 
الاجتماعية فى الريف ا مصرى وأنماط العقوبات التى كان يتعرض لها الفلاحون فى إطار 
السخرة وما ترتب على ذلك من نتائج سيئة . 

كذلك فإن المراجع والمؤلفات والدراسات الحديثة التى تناولت التاريخ الاجتماعى عصر 
سلاطين المماليك أسهمت - إلى حد كبير - فى إثراء موضوع البحث إما بشكل مباشر تمُثل 
فى حصولى على مادة علمية ليعض المصادر التى لم يتيسر لى العثور عليها إما لاتدثارها فى 
المكتبات أو اختفائها أو وجودها بحوزة بعض المحققين منذ فترات طويلة مع عدم وجود نسخة 
أخرى منها أو صورة ضوئية " الميكروفيلم * أو بشكل غير مباشر من خلال الاستفادة من 
الرؤية المستنيرة يعض الباحثين لما حوته المصادر المعاصرة من روايات غامضة أو غير 


موضوعية . 


ومن أهم هذه المراجع والأبحاث الدراسة التى قام بها الدكتور / محمد مصطفى زيادة عن: 
' السجون فى مصر فى العصور الرسطى " وهى عيارة عن يحث فى ثلاثة أجزاء نُشر بمجلة 
الثقافة فى الأعداد 6800 لسنة 21 - ١15944‏ ويهتم فيه الباحث بالتعرف على 
أنواع السجون وتطورها وأحوال المسجونين وكيفية معاملة الدولة لهم مع توضيح الاثار السلبية 
المترتية على ذلك . 

أما كتاب * المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك " فإنه كان معيئًا لى من حيث 
تناوله لشتى الموضوعات الاجتماعية يدم من التقسيم الطبقى للمجتمع المصرى ؛ وأماط 
الشرائح الاجتماعية ودورها فى صياغة الحياة الاقتصادية على تباين أشكالها - الزراعية 
والصناعية والتجارية - وانتهاء بالأدوار السلبية والأمراض الاجتماعية التى استشرت فى 
أوصال المجتمع لتشل حركته عن الإنتاج والإبداع الفنى والثقافى . 
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كما أن كتاب ” دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى " عصر سلاطين المماليك لايمكن - بأى 
حال - فصله عن الكتاب السابق إذ أن مؤلفه الدكتور / قاسم عبد قاسم قام بنوع من المسح 
التاريخى للمصادر المملوكية أمدنا بعدها برؤية جديدة لواقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
من خلال تناوله لموضوعات تتصل بالعلاقة بين صّنَاعِ العاريخ من الفلاحين والعمال ٠‏ 
والعلماء , والمثقفين . والتجار ٠‏ والسوقة . والجنود والوجود الحضارى لأي مجتمع بفض النظر 
عن الشكل السياسى لنظام الحكم . 

ومن أهم المراجع المترجمة التى اعتمدنا عليها فى هذا البحث كتاب " التاريخ الاقتصادى 
والاجتماعى للشرق الأوسط فى العصور الوسطى " تأليف الباحث النمساوى " آشتور " 
وترجمة الدكتور / عبد الهادى عبلة وقد أفاد فى معرفة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية 
فى مصر المملوكية ومن أهم مظاهرها تدهور النظام النقدى وتقشى الأوبئة والمجاعات واختلال 
البناء الطبقى مما كان له أسوأ الأثر على مصير الشرائح الإنتاجية قى المجتمع . 

ويبقى أن نشير إلى مبلغ الصعربة فى معالجة موضوع البحث للأسباب الآتية : 

-١‏ جدة الموضوع وخلو المكتبة العربية من المراجع التى تبحث فى تاريخ السجون 
والعقربات فى مصر عصر سلاطين المماليك : 

؟ ب تناثر المادة العلمية - رغم وفرتها - فى بطون المصادر مما يحتاج إلى جهد مضاعف 
فى تجميع المادة وإعادة ترتيبها لتتوافق مع عتاصر البحث . 

"ا - عجز المصادر التاريخية التقليدية عن استيفاء مختلف جوانب الموضوع مما يدفع 
الباحث إلى الاستعانة بالمصادر الأخرى فى الفقه . والقانون . والأدب . والاجتماعء 
والجغرافيا . وغيرها من فروع العلم لتكوين رؤية صحيحة ومتكاملة تحقق الأهداف المرجوة من 
هذا البحث . 

ولعلى أرجو أن أكون قد أضفت شيئًا جديداً فى مجال البحث التاريخى - عامة - وتاريخ 
مصر الاجتماعى - خاصة - يمهد الطريق أمام غيرى من الباحثين فى محاولة دؤوية لاسترداد 
صورة المجتمع المصرى من ذمة التاريخ . 

وبعد ... فإننى أتوجه بالشكر والعرفان إلى أستاذى العزيز الدكتور / قاسم عيده قاسم 


١4 
, و 1165م) شملنى فيها بعلم لغغزير‎ ١ شرفت به أستا) مشرقًا على صدى عشسم .ا‎ 
وغل قريم . ورد دفي , وفكر مستئير , ومن قبل هذا كله فإنه لم يتخل عنى فى أحلك أيام‎ 
. حباتى كان لى فيها طلا ودرا‎ 
. ولكل من قم لى العون فى خدمة هذا البحث خالص شكرى وعرفانى وامتنانى‎ 
وائله رلى الترفيق‎ 
علاء طه رزق حسين‎ . 0 


مدخل للدراسة 
فكرة العقاب فى المنظور الإسلامى فى شوء النظرية السياسية 
المدولة العريبة - تطور الإجرااتث الجدائبة فى معصر الإسلامبة منذ 
الفعح العربى وحعى قيام دولة سلاطين المسالبك - تدهور الأوضاع 
الاتعصادية وعلائة ذلك بعدهور الأرضاع الاجمعماعية والأمئية - 
شبوع أخاط معينة من ا جرائم بسيب سوء الأوضاع الانتصادية - 
نهابة الدولة . 
مدخل : 
لم يضع الرسول محمد عله نظاما تفصيليًا لقيام أول دولة عربية إسلامية فى المديئة بعد 
هجرته اليها فى السنة العاشرة من البعثة . 
إلا أن ما جاء به - مبلمًا عن ربه - من قواعد تنظبمية للسلوك والمعاملات بين الأفراد 
والجماعات والعشائر كان مقدمة لظهور نظام حضارى احتوى بداخله على مجموعة من المبادىء 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية كانت أساما لبناء الدولة فى مراحلها المتعاقبة 
بد م من العهد التبوى وحتى ارتبط العرب بغيرهم من الأمم والشموب الأخرى فى بلاة فارس 
والروم وغيرها من بلاد المالم . 
وكان لابد أن يعم هذا التطور فى ضوء نظام تشربعى لتعريف الناس من العرب - وغير 
العرب - بما لهم من حقرق وما عليهم من واجبات . ولتحديد المسئولية السياسية والاجتماعية 
للفرد داخل المجتمع . فضلا" عن فض الكٌصومات التى قد تنسشأ بين المناصر الإنسانية المختلفة 
بفعل عملية الصراع الطييمى بينها حرل مصادر الكسب با يصون المقرق المادية والممنوية ٠‏ 
ويكفل المدالة والمساراة بين سائر أفراد المجتمع الإسلامى . 


حل 


وهو النظام الذى سنّه الرسول فى السنة الأولى من الهجرة / 5371م إذ تولى بنفسه الفصل 
بين أهل المدينة ( الأنصار - المهاجرين ) وغيرالمسلمين ( اليهود -المشركين ) وما ينصّم 
إليهم ويلحق بهم فى إطار " أمة واحدة " . 

* هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمنين والمسلمين من قريش وبشرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الئاس * : 

وهذه " الصحيفة ١١‏ والتى تمد دستور دولة الرسول فى المدينة تضمنت فى نصوصها 
بعض الأسس التشريعية التى تحدد المسئولية الجنائية للفرد وما يترتب على عدم الالتزام بها 
من عقوبات توقع عليه بمعرفة القاضى فى إطار المصادر التشريعية المتفق عليها بين جمهور 
الفقهاء وهو ما تذكره الصحيفة بين موادها : 

" أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مره إلى الله 
عز وجل . وإلى محمد رسول الله ٠‏ وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم"("). 

وبعد التشريع الجنائى ركنًا أساسيًا فى النظام القضائى الإسلامى لمصلحة الفرد والجماعة ٠‏ 
وحماية للنظام العام للدولة على اعتبار أن النظرية الإسلامية تنص صراحة على أن تام العقيدة 


لا يتحقق إلا بتحكيم الشريعة . 
بل إن المشرع أخرج القاضى الذى يحكم بين الناس بغير " ما أنزل الله " عن دائرة الإيمان 
والعدالة والصلاح . 


( ومن لم يَحْكُم بم أنرل الله قأوتيك هم الَكافرُوف ] 9؟). 
( ومن لم يَحَكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون ) 0 


.١١ 7 - مكتبة الجمهرربة . بدون تاريخ ) ج"” راص كم‎ ٠ سيرة ابن هشام : ( القاهرة‎ )١( 

(؟) نفه: ص ٠١701١١‏ . وعن الموضوع : محمد عزة دروزه : عصر النبى ( دمشق . مطبمة دار 
اليقظة العربية . 1545١م)‏ ؛ عون الشريف قاسم : نشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسول ( القاهرة - 
ببروت. 1941م) . 1 

- المائدة : آية 64 .. 

(4) المائدة : آية 28 . 


١ 

( وَمْن لم يَحَكُمِ بما أنزل الله فأولتك هم القاسقوت ] .)١(‏ 

كذلك فإن أمّن الفرد فى الإسلام هو جزء من أمن المجتمع الذى يحيا فيه ومن ثم شرعت 
العقوبات(') جزاء لمن يرتكب جرمًا ٠‏ وردعا لمن تسول له نفسه فعل الجريمة صيانة للنفس . 
والمال ٠‏ والعرض . وسائر الحقوق المتعارف عليها بين أفراد المجتمع فى إطار مصالحهم 
الدئيوية. 

[ من كل نفسا بغْيرٍ نفس أو فساد في الأرض فَكَأَنْمًا قل الناس + جميعا ومن أحياها فكأئما أحيا 
الئاس جَمِيعًا ] (7). 

(كتب عَلَيكُمْ القصاص في الْقتلّى , .... ] (4). 

ومن المعروف أن الرسول عَْنْهُ نظر فى عدد من قضايا القتل وأصدر فيها أحكامًا(*) وفق 
ما أوحى إليه من نصوص قانونية صارت مرجمًا للقضاة من بعده فى المدبنة وفى سائر 
المجتمعات الإسلامية . 


. 207 المائدة : من آية‎ )١( 
: (؟) قسم جمهور الققهاء العقوبات إلى " أقسام‎ 
النور / ؟. 4 والمائدة‎ ١ - -الحدود : وهى الزنا والسرقة والقذف - فيما ورد صراحة فى القرآن‎ ١ 
. )"8/ 
القصاص : الممائلة فى العقوبة ويختلف عن " الحد " فى أن الحد " حق الله " ولا إعفاء منه أما‎ - "> 
القصاص فهو " حق المبد " وله أوجه ثلاثة : العمد . والخخطأ . والنطأ شبه الممد وتكون الدية‎ 
.* فيه" فلظة‎ 
التعازير : عقوبات تقديرية لا حد فبها ولا كفارة . وقد أجمل الفقهاء الجنايات الموجبة للحد فى‎ - " 
سبع : الزنا والسرقة والقذف والسكر والحرابة . والبفى . والردة . ( الماوردى : الأحكام‎ 
. السلطانية «القاهرة . ب.ت » .ص ١"!"؟ - 54؛ ابن تيمية : السياسة الشرعيبة « القاهرة‎ 
؛ الجزيرى : الفقه على المذاهب الأربعة ( بيروت . ب.ت) . جهة . ص‎ 87 - 8١ ولاام» ص‎ 
/ط(-9).‎ 
. "" المائدة : من آية‎ )#( 
. ١74 البقرة : من آية‎ )4( 


(0) عن الموضوع : القرطبى : أحكام رسول الله ( القاهرة . الدار المصرية اللينانية ٠‏ '15817م) . 
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ومن هذه القضايا قضية الرجل اليهود الذى قضى الرسول بقتله على سبيل القصاص أو 
الممائلة فى العقوبة استناد) للنص القرآنى 
[ وإن عَاقبم قعاقبوا بمثل ما عوقب- به](3) . 
( ركتبا عليهم فيهًا أن النفس بالنفس والْعَيْن بالمين والأنف بالأنف وَالأذْنْ بالأذن وَالمَن 
الس والجروح قصاص ] (5). 
ومما يدل على حرص المشرع على عدم توقيع العقوبة التى 7 تؤذى جسد المتهم وسمعته - الا 
بعد تحرى الدقة فى إثبات وقوع ال جريمة بمعرفة ا متهم بمختلف الطرق والبراهين والشواهد وصولأ 
إلى الحكم اليقين - أنه أجاز إسقاط العقربة أو تخفيفها أو استبدالها بعقوبة أخرى تعزيرية 
إذا كانت هناك أدنى شيهة فى ارتكاب ال متهم للجريمة المنسوبة إليه أو فى حالة عجز المجتمع - 
لسيب ما - عن منع ميررات الجريمة مثل إسقاط حد السرقة فى عام المجاعة فى عهد الخليفة 
الثانى عمر بن الخطاب قيما عرف بعام * الرمادة " لشدة الجوع الذى لحق بالمسلمين فيه . 
ويفسر ابن قيم الجوزية ( ت ١‏ هلاه / ٠18١م)‏ ذلك بقوله : * أن زمن المجاعة يكثر 
المحتاجون والمضطرون ولا يتصيز منهم السارق المستغتى والسرق لحاجة ال جوع , فاشتبه من 
يجب عليه الحد يمن لا يجب عليه قدرى. " (5). 
وفى هذا المعنى يقول الرسول عه : « ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له 
مخرج قخلوا سبيله . قإن الإمام لأن يخطىء قى العفو خير له من أن يخطىء فى 
العتربةءع(4). 
ويعتبرالرسول أول قاض فى الدولة العربية الإسلامية حيث باشر القضاء ٠‏ وفّوض غيره من 
الصحابة فى مباشرة هذه الوظيفة لما يترتب عليها من نتائج تؤثر إيجابًا أو سلبًا فى استقرار 


#8 التحل : من الآية الطال‎ )١( 
. 8 (؟) الماتدة : : من الآية‎ 


(1) ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين ( بيروت . دار الجيل . ب ات ]ع اس 2١‏ :لزيد من 
التفاصيل . سيد مايق : فقه السنة ( القاهرة . ب-ت) جة . ص 7١ - ١5‏ 


(4) الترمدذى : التن " باب الحدود " . ج7 .ص 29 . 247 ؛ ل : كتاب الخراج ( بيروت ٠‏ دار 
الممرفة . ب.ت) ص ١21‏ - إلا . 
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الأوضاع الأمنية فى المجتمع إلى حد أنه - عليه الصلاة والسلام حذر قضاة المسلمين من 
وحكم الظاهر 6ء. 

« إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له 
على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئًا فإنما أقطع له قطعة 
من النار » .)١(‏ 

وقد سن الرسول مبدأ قانونيًا للقضاة وهو عدم قبول الشفاعة فى وقف تنفيذ العقوبة أو 
تعطيل حد من الحدود لأن هذا يعنى عدم المساواة بين المتهمين أمام.القانون وإفلات البعض 
منهم من العقاب جزاء ما اقترفوه من جرائم . مما يوغر صدور الضعفاء الذين لا يجدون شفيعا 
ويغرى من لهم شفعاء بارتكاب مزيد من الجرائم والاستخفاف بنصوص القوانين . 

وهناك رواية مشهورة عن المرأة المخزوصية التى سرقت وقضى النبى - بعد ثبوت التهمة 
عليها - بقطع يدها تطبيقًا للنص الوارد فى القرآن!؟) ورفض الشفاعة فيها واعتير ذلك من 
مساوىء القضاء قبل الإسلام 9). 

« إنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فقيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا علي هالحد . والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها » ؛ " ثم قطع تلك المرأة * (4). 

وقد سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون فكانوا يتحرون الدقة فى معرفة الأدلة الجنائية 
تنفيلاً للقاغدة القانونية المعروفة : " البينة على من ادعى " والتى أوصى بها الرسول القضاة 
من بعده , " فمن أحضر بيئة أخذت له بحقه . وإلا استحللت القضية عليه "(5) . 


٠ ؛ ستن الشسائى جه‎ ١5 موطأ مالك .7 . ص‎ . 7817 . 78١ صحيح اليشارى : جلا . ص‎ )١( 
. 77# ص‎ 

(؟) " والسارق والسارقة فاقطعرا أبديهما جزاء بما كسبا " ( المائدة : من الآية ”) . 

(؟) صحيعح اليضارى : " ياب كراهة الشناعة فى الحد " حلم .ص 15 .١8-‏ 

(4) ابن ماجه : جا (باب الحدود ) . ص 25١‏ ؛ ستن الناتى . حلم .ص 77 - 8/ا. 

(0) الجاحظ : الببان والتببين ( القاهرة.0مة؟) .ج” .ص 48 - . 8 ؛ ابن خلدون : المقدذمة . تحقيق 
على عبد الراحد (١‏ التاهرة . ب.ت) ج» .ا ص 5197 -.57, ش 


؟ 


ومن الغابت تاريخيًا أن الرسول عه أرسل فى السئة السادسة للهجرة (5171ه) الكتب 
إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الدخول فى الإسلام ٠‏ وكان ممن أرسل إليهم الرسول فى هذا 
الشأن حاكم مصر من قبل الروم « ا مقوقس عظيم القبط » . 


ولم مض سنوات معدودة , بعد وفاة الرسول (١١ه‏ / 5137م) حتى تمكنت الجيوش العربية 
من هزيمة الدولتين الفارسية والبيزنطية . واندفع العرب فى فتوحاتهم شرقًا وغربًا لتأمين قيام 
الدولة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريا فضلاً عن الهدف الرئيسى وهو نشر الدعرة الإسلامية بين 
مختلف الأمم والشعوب فى أرجاء ا معمورة . 


وكانت مصر من بين تلك البلاد التى نظر إليها العرب بعين الاهتمام وذلك فى أعقاب 
القضاء على حكم الأكاسرة فى العراق وإيران فى سنة ١١ه‏ / 1م بعد معركة القادسية 
واستيلاتهم على عاصمة الفرس « المدائن » - وبعد فتح الشام وفلسطين - الأمر الذى شجع 
الخليفة عمر بن الخطاب على إصدار أوامره إلى القائد عمرو بن العاص بالتحرك بجيشه صوب 
فت 111 

وما فتح عمرو مصر سنة ١‏ 1ه / ١16١م‏ أقام بها نظامًا قضائيًا على أساس الشريعة 
الإسلامية يتولى الفصل فى القضايا التى تخص المسلمين من العرب أو المصريين - أما أهل 
الذمة فلهم قضاء خاص فى إطار شرائعهم إلا إذا احتكموا إلى القاضى المسلم بمحض 
اختيارهم» وإذا حدث نزاع بين مسلم وذمى فإن القضية تنظر أمام مجلس قضائى مشترك . 

وكانت جلسات المحاكم تعقد قى جامع عمرو بالفسطاط للنظر فى شتى القضايا الجئائية 
والشخصية والمائية . وكان القاضى يستمد أحكامه من الكتاب والسنة أو نما يرشده إليه 
اجتهاده المسحمد من روح النص ممعنى أنه لم تكن هناك آنذاك مراجع أخرى قانونية يمكن 
للقاضى أن يعتمد عليها لاستخراج الأحكام كما أن العقوبات كانت تنفذ فور) بمعرفة القضاة 
الذين لم تكن لديهم سجلات أو دفاتر لتدوين أحكامهم للرجوع إليها إذا لزم الأمر (؟). 


)١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( القاهرة . ب.ت ) دص 8١‏ كام ا 
سيدة كاشف : مصر الاسلامية (القاهرة . ؟اووام) ص 55-1١”‏ . 
(") الكتدى : ولاة مصر وتضاتها (بيرورت:9481ة١)‏ ص 557 - 3١4‏ ؛ سيدة كاشف : المرجع السابق . 


ص /الا-4/ ؛ وذكر الكتدى : أنه لم تكن هناك سجلات لتدوبن الأحكام حتى عهد معاوية (١0-14.ه)؛‏ 
لمزيد من التفاصيل : المصدر نفسه . ص 7١5‏ - 7714 . 


الى 
وكان القضاء فى مصر - عصر الولاة - تابعًا للنظام القضائى فى عاصمة الخلافة إلا أن 
القضاة لم يكونوا ملزمين باتباع مذهب معين يصدرون أحاكمهم وفقًا له . 
وكان الاختصاص النوعى للقاضى غير محدود سواء أكان فى الأحوال الشخصية أو الأمور 
المدنية أو الجرائم الجنائية . 
وكان الوالى يعهد إلى صاحب الشرطة بتنفيذ العقوبات التأديبية التى توقع بمعرفته ٠‏ وريم 
تولى صاحب الشرطة بئفسه فرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجراتم والتأديب فى حق من لم 
ينته عن الجريمة بجانب عمله مع القاضى فى تطبيق الأحكام الشرعية ( الحدود - القصاص - 
التعازير ) بعد التحرى والاستدلال عن مرتكبى الجرائم ليكون الحكم قائمًا على « البينة » 
والوثوق من أقوال الشهود!١).‏ 
ونفهم مما ذكره الكتدى فى كتابه " ولاة مصر وقضاتها " أن الإجراءات الجنائية المتصلة 
بالقضاء الشرعى أخذت فى التراجع شيئًا فشيئًا لمصلحة السلطة السياسية حتى انفصلت 
الشرطة عن القضاء فى مصر زمن الطولوتيين يغرض منح الوالى صلاحيات أخرى تمثلت فى 
سلطة القبض على المتهمين وإيداعهم السجون بغير أدلة ودون العودة إلى القضاء وهو ما أوجد 
نوعا من التضارب بين إجراءات القاضى وإجراءات الشرطى فى إثبات الجريمة - فييتما كان 
رجال القضاء يتوخون العدل عند نظر القضايا الممروضة عليهم كان رجال الشرطة يوقعون 
العقوبات الفورية على المتهمين بصرف النظر عن ثيوت الدعوى من عدمه . 
وهوما يعنى أن العقوبات الشرعية توارت تدريجيًا - على استحياء - خلف العقوبات 
الاستثنائية والتى كان من أهم مظاهرها انتشار السجون فى هذا العصر . وشدة معاناة 
المسجوتين فيها بدنيًا ونفسيًا نتيجة سوء الأمكنة لهذه السجون من ناحية . والحرمان الذى 
تعرض له المسجون وبلغ حد منعه من تأدية بعض شعائره الدينية فى إطار العلاقة البغيضة بيته 
وبين السجان!؟! من ناحية أخرى وهو ما يتعارض مع رؤية الشرع لعقوبة السجن9؟) . 


ولا . 

(؟) الكتدى : المصبر السابق . ص 3519 - 751 , ص 15" . 

(؟) عن السجون فى المنظور الإسلامى : حسن أبو غدة : أحكام السجن ومعاملة السجتاء فى الإسلام 
(الكويت . 541ام) . 


نف 

وفى عصر الفاطميين حدث تطور ملسوس فى طرق الفصل فى القضايا واثبات الدعارى 
فنجد قضاة مصر - وقتئذ - يعودون فى ذلك إلى ما كان معروقًا فى الصدر الأول للإسلام 
ومنها إثبات الدعوى عن طريق « القرعة » و «٠‏ الأمارة )١(»‏ وهى طريقة مستمدة من 
الأحكام التى صدرت عن الرسول عله فى بعض القضايا المعروضة عليه . 

ويلاحظ فى هذا العصر أن الحاكم الفاطمى لم يلتزم بالفصل بين السلطتين القضائية 
والتنفيذية أو التمييز بين درجات الجريمة من حيث القصد الجنائى أو كيفية ارتكابها أو العقوبة 
المناسبة لها فى إطار الشرع ٠‏ وهو ما تشير إليه العديد من الروايات التى ذكرها المؤرخون!؟) 
فى معرض التنويه بالعقوبات الرادعة والتى فاقت فى حدتها ما هو منصوص عليه فى قانون 
العقوبات ما ترتب عليه حالة من الاستقرار والهدوء النسبى فى مديئة القاهرة وفى نفس الوقت 
حالة من الذعر والخوف بين العامة بسبب شدة العقوبات . ' حتى كان يقع من الرجل الدرهم 
الفلوس فلا يجرأ أحد من الناس أن يأخذه من الأرض " . 

وتجدر الإشارة إلى أن عصر الأيربيين رغم اختلاقه المذهبى - كان امتداد) للعصر الفاطمى 
من حيث الدقة والتروى لدى القضاة لإثبات الدعاوى قبل النطق بالحكم خاصة إذا كانت 
العقوبة تستوجب تنفيذ حد من الحدود كالإعدام أو القطع أو الجلد أو غير ذلك من العقوبات 
التى تلزم القاضى بالأناة فى إصدار حكمه (9؟). 

ويبدو أن عقوبة " السجن * كانت شائعة فى زمن الأيوبيين بجنب غيرها من العقوبات 
السالبة للحرية والبدنية والتى كانت تنفذ بشكل حازم وفورى ودون أدنى تهاون فى تطبيق 
القوانين الشرعية وما يتصل بها من إجراعات جنائية فى التحرى وسرعة ضيط وإحضار أرباب 
الجرائم السياسية والاجتماعية فى ظل الظروف العصيبة التى تعيشها اليلاد من جراء 
التهديدات الخارجية للقوات الصليبية والمؤامرات والفتن الداخلية من جانب جماعات الشيعة . 


. 764 ابن قيم الجوزية : أعلام الموتعين . ج؛ .ص‎ )١( 
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() ابن حجر : رفع الأصر عن مصر . ص ١58‏ . 


وف 

ولذلك فإن عصر الأيوبيين شهد أسوأ أتواع السجون فى تاريخ مصر الإسلامية وهما : 
سجن ' حبس المعونة " وسجن " خزاتة البتود " وكان الأول خاصا بأرباب الجرائم الجنائية من 
السراق وقطاع الطريق ونحوهم أما الآخر فكان مخصصً لأرباب الجرائم السياسية من الأمراء 
والأعيان ومثيرى الفتن وقد بقى هذان السجنان حتى نهاية العصر!١).‏ 

وفى عصر سلاطين المماليك تزامن الأمن الاجتماعى - صعود) وهبوطًا - مع الأوضاع 
السياسية والاقتصادية فى مصر منذ قيام الدولة فى سنة 5144ه / ٠26١م‏ وحى نهايتها فى 
سنة 5177ه / 1617م . 

فإلى جانب الدور العسكرى للماليك فى الدفاع عن العالم العربى الإسلامى والذى تمثل فى 
هزيمة الصليبيين فى المنصور سنة 544 ه / ٠6١١م‏ , والتتار فى عين جالوت سنة 564 ه / 
٠مء‏ فإن مصر فى ذلك العصر كان لها نشاط حضارى عم العالم كله ساعد عليه قوة 
اليناء السياسى والاقتصادى للمجتمع المصرى بمختلف شرائحه العسكرية والمدنية . والذى أثر 
بشكل إيجابى على قوة البناء العسكرى والاجتماعى للجيش المملوكى من تاحية . والمستوى 
المعيشى لعامة المصريين من ناحية أخرى . 

إلا أن اتهيار نظام التربية والتدريب المملوكى . وسوء توجيه الدولة لقطاعات الإنتاج 
المختلفة ( الزراعة والصناعة والتجارة ) . والتمايز الطيقى الحاد بين الأقلية العسكربة - 
الحاكسة - والأغليية المدنية - المنتجة - أدى بالضرورة إلى حدوث تداعيات فى النظام 
الإدارى والمالى وهو ما اتعكس سلبًا على علاقة الناس بالقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف 
عليها داخل المجتمع . 

فمن المعروف أن المماليك كانوا يجلبون صغاراً - من أصول جنسية مختلفة - كى ينشأوا 
نشأة قويمة فى ظل نظام تعليمى صارم!؟) يقوم على التربية الدينية والعسكرية لتكوين روح 
الولاء . والضيط والربط ؛ فى إطار قوة الشخصية السياسية لأساتذتهم من السلاطين والأمراء 
الذين أغدقوا عليهم بالخلع والعطايا ٠‏ وساسوهم خير سياسة . 


. محمد مصطفى زيادة : السجون فى مصر فى العصور الوسطى . بحث فى " أعداد ( القاهرة‎ )١( 
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(1) المقريزى : الخخنطط . ج ” ,ص 3١415١‏ . 


؟ 
وهوما لم يتحقق فى التصف الثانى من هذا العصر - مع بداية القرن 4ه / 6م . إذ 
صار المماليك يجليون كبارا ٠‏ وأهمل تدريبيهم العسكرى بسبب " انعدام التجاريد وقلة 
الغزوات” (١أوسمح‏ لهم بالنزول من الطباق مما دفعهم إلى توظيف مهارتهم الحربية فى ممارسة 
أعمال الشغب والاعتداء على السكان الآمنين . لتنعدم فيهم روح النظام والاتضباط وحل 
محلها روح التمرد والعصيان (؟). 
وأدى ذلك إلى حدوث نوع من الفوضى والاتقسام فى صفوف الجيش المملوكى الذى حول 
إلى فرق وأحزاب تتصارع مع بعضها من أجل السلطة والنفوذ . 
وعلى الجانب الاقتصادى فإن الأسس الإقطاعية التى التزم بها سلاطين المماليك " البحرية" 
كانت إلى حد كبير - غائية فى أذهان نظرائهم " الجراكسة ". 
قالنظام الاقطاعى المملوكى يُنىّ أساسًا ليكون مصدر الثروة الأساسية للمقطعين . وبالتالى 
فإن همهم انحصر فى تحقيق أكبر عائد للأرض الزراعية دون أدنى اهتمام متهم يوسائل 
رعايتها أو تطويرها أو استصلاح اليائر منها فضلاً عن أن هؤلاء المقطعين فضلوا الإقامة 
بالقاهرة والمدن الكبرى واكتقوا بإرسال مندويين عنهم للإشراف على هذه الأملاك واستخلاص 
عائداتها من القلاحين أضعائًا مضاعفة . 
ولأن المماليك - فى ظل الاتخفاض المطرد فى عائد الأرض وتدهور إنتاجيتها - عمدوا إلى 
بيع إقطاعاتهم أو التنازل عنها قيما عرف بالمقايضة والنزوح إلى القاهرة للمشاركة فى الحروب 
الداخلية بين الفرق العسكرية طمعا فى المكاسب المادية من الأسلاب والمغانم المرتبطة بنتائج 
الفتن شبه المستمرة بين الأمراء ‏ 
وقد نتج عن ذلك خروج كثير من الإقطاعات من أيدى أصحابها مما ترتب عليه إضعاف 
الجيش المملوكى ودخول أعداد كبيرة من أرباب الحرف والصنائع فى جملة أجناد الحلقة الذين 
كانوا دون المستوى من حيث الكفا ءة القتالية والاتضياط العسكرى بسبب حداثة عهدهم 


من عصر المماليك : ابن إياس : بدائع الزهور .جا .ص 4 .4.0817 . 18.15.1617 فاء 
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6" 
بالخدمة ٠.‏ وضعف لياقعهم البدنية ٠‏ وتدنّى ثقافتهم زد على ذلك تفكك رابطة " الخشداشية " 
- الزمالة - بين الجنود والتى ساهم فيها السلاطين والأمراء أنفسهم والتى أدت بدورها إلى 
زيادة أعداد الفرق المملوكية بشكل ملحوظ فى أعقاب وفاة الناصر محمد بن قلاوون فى سنة 
١ه‏ / ١72١م‏ وطوال العصر المملوكى " حتى فسد العسكر .)١("‏ 
بل إن روك('؟ الأراضى مع أهميته لم يتم على مدار العصر سوى مرتين : 
فى سنة لا / 794١م‏ وعرف بالروك الحسامى ٠‏ وقى ستة 0 الاه / 716١م‏ وعرف 
بالروك الناصرى . 
وكان لابد من إجراء ذلك بمعدل مرة كل 7 سنة قمرية لمنع تراكم الخراج على المقطعين 
وزيادة الضرائب على الفلاحين , والوقوف على صلاحية الأراضى الزراعية لتقدير الضرائب 
وأخيرا الكشف الطبى على المقطعين لتحديد لياقتهم لخدمة العسكرية وأحقيعهم فى المنح 
الإقطاعية من عدمه - الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلي الاستغلال الأمثل لهذه الإقطاعات 
وهو ما لم تقعله الحكومة المملوكية فى غالب الأحوال . 
ومن الملاحظ أن أنباء الفتن والاضطرابات وجرائم السلب والنهب والسطو والاغتصاب وقطع 
الطريق وترويع الأهالى فى إطار " ثورات الجند " أو " قساد العربان " تزامنت - فى حوليات 
المؤرخين مع أنباء الأوبئة والمجاعات وعجز السلاطين عن وضع حلول إيجابية لمعالجة آثار تلك 
الأزمات الاقتصادية التى كانت تتعرض لها مصر بين الحين والآخر . 
ويبدو أن سلاطين المماليك فشلوا فى قمع الممارسات غير المشروعة للجنود وجرائمهم التى 
تستحق أشد أنواع العقاب , واكتفوا بإصدار المراسيم التى تحظر عليهم النزول من الطباق وريما 
استدعوا الولاة للتنبيه عليهم وتحذيرهم من الإهمال فى التعامل بحزم مع هؤلاء المماليك الذين 
يخالفون القوانين والأوامر " ويتفئنون فى العبث والفساد " (9). 
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ها 


إلا أن هذه المراسيم وقفت دون حبز التنفيذ من جانب هؤلاء الولاة الذين لم تكن لهم سلطة 
معاقبة المماليك السلطانية . وإنما كانت سلطتهم على " العوام والحرامية ١١"‏ على قول أحد 
ا معاصرين منهم 5 

ومن الطبيعى أن تتأثر الأوضاع الاقتصادية لطوائف العربان فى ظل تداعيات النظام 
الإقطاعى المملركى حيث أن معظم هؤلاء العربان عاشوا فى الكفور خارج القرى المصرية 
يزرعون القليل من الحبوب ويرعون المواشى ٠‏ بينما عاش زعماؤهم فى القرى أو المدن الصغيرة 
كاحتياطى أمن للنظام العسكرى المملوكى ومن ثم صار هؤلاء العربان عنوانًا للشغب والإخلال 
بالأمن , وباتوا يمثلون خطراً شبه دائم على قوافل التجارة والحج وأرباب المعايش بحيث 
أصبحوا شركاء لعصابات المماليك فى ارتكاب أفاط الجرائم التى تمس حياة الناس فى أرواحهم 
وأموالهم وأعراضهم ما كان له أسوأ الأثر على حركة التجارة المحلية فى الأسواق المصرية 
والمعاملات بين مختلف الشرائح الاجتماعية (؟). 

ومن ناحية أخرى فإن المماليك مع نهاية القرن الثامن الهجرى وبعد أن أفرغت سياستهم 
الاتتصادية القطاع الصناعى من محتواه نتيجة احتكار الأسواق المحلية ومزاحمة أرياب 
الصناعة وفرض الضرائب الباهظة - اتجهوا إلى التجارة وشاركوا التجار أرباحهم ٠‏ ووجهوا 
ضربة قاصمة إلى تجار الكارمية وغيرهم من أرباب التجارة المشرقية بفرض تعويض خسائرهم 
فى القطاعات الإنتاجية الأخرى . 

بل إن سلاطين المماليك أمعنوا فى خرق القوانين والأعراف التى تحكم حركة الاقتصاد 
فعمدرا إلى غش العملة وتزييفها لتحقيق أرباح غير مشروعة أدت إلى ارتفاع الأسعار 
وضعف القوة الشرائية لعامة الناس . فضلاً عن زوال كثير من الحرف والمتاجر داخل الأسواق 
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يف 


مما أوجد حالة من عدم التوازن فى اليناء الاجتماعى ساعدت على شدة حدته سلسلة الأوبئة 
والمجاعات التى تعرضت لها البلاد فى النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى / 4 ام وحتى 
نهاية العصر . 
وكان طبيعيًا أن يتحول كثير من الناس إلى قاع المجتمع فى شكل جمهور من العاطلين 
والمتسولين والزعر والشطار الذين تحولوا إلى عناصر إجرامية تقاوم أشباح الفقر . والمرض ٠‏ 
والموت جوعنًا عن طريق السرقة , والسلب . والغش . والنصب وغيرها من الجرائم التى 
واجهتها الدولة بمختلف أنواع العقوبات درم لها وحدا من انتشارها . 
والواقع أن هذا التخلخل فى البناء الاجتماعى أثر سلبًا كذلك فى الشرائح الاجتماعية 
اللطبقة العليا فى المجتمع من الأمراء والأعيان وأرباب الوظائف الحكومية وهو ما يعنى أن 
التحول الطبقى فى هذه الفترة كان يتجه نحو القاعدة . وأن الأثرياء أنفسهم لجأوا إلى وسائل 
غير مشروعة للمحافظة على ثرائهم وذلك فى إطار أكل أموال الناس بالباطل عن طريق 
الرشوة , والضرائب. والغرامات . والاعتداء على حقوق الورثة والأيتام وغيرها من الجرائم 
التى قاومتها الدولة بجريمة أبشع هى " المصادرة " والتى اقترنت بشتى أنواع العقوبات البدنية 
والنفسية١١).‏ 
وكان هذا إيذانًا بنهاية الدولة . 


)١(‏ اعتمدت فى هذا التحليل على كتاب : " دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى * والذى يكشف فيه 
المؤلف عن الأسباب الحقيقية لصعود وهبوط أى دولة واللذين يحكمهما قدرة المجتمع بمختلف طبقاته على 
الإبداع الفكرى والمادى من عدمه . وأن الغزو الخارجى لأى مجتمع يتأتى فى المرحلة الأخيرة من الانهيار 
الناخلى بعد أن تكون كل العناصر الحاكمة والمحكومة - عاجزة عن صيانة مواردها الاتتصادية التى هى 
مبررات هذا الغزو وهو ما حدث فى سنة 7اذه / 819١م‏ . (الباحث) . 


الفصل الأول 
السجون 


منهوم السجن فى عصر سلاطيت الممالبك - أنواع السجون : 
«الحبوس ( سجون التضاة والولاة ) ٠‏ سجون الشرائع المسكرية 
(الأصراء والمساليك ) سجون الشرائح المدتية صن أرباب الجراتم 
المختلفة . سجرن أرباب الديون ٠‏ سجون النساء ٠‏ سجون المننى » 
- اضطهاد المسجوتين وعلاتته بحوادث الهروب الفردى والجساعى 
- الملاقة بين أنواع السجون وأغاط المجرمين من الشرائع العمسكرية 
والمدنية - تطور عسارة السجون فى ضوء المتغشيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية - سوء أحوال السجون من حيث الشكل 
أو الرظيفة - السجون ورزية المماصرين لها فى عصر سلاطين 
المماليك - الضرورة السياسية للمسجون - الضرورة الاقتصادية 
للسجون - الضرورة الاجتماعية للسجون - الخلاصة . 


يقصد بالسجون - فى عصر سلاطين المماليك - وضع الفرد أو بعض الأفراد أو مجموعة 
كبيرة من المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو أى عقوبة أخرى جنائية أو المتهمين فى قضايا 
على ذمة التحقيق . فى مكان ضيق مغلق يحول بينهم وبين ئمارسة عاداتهم اليوصية 
بصورة طييعية متعرضين فيه لمختلف صنوف الحرج والضرر والأذى لفترات زمنية غير محددة 


فى 


قصرا أو طولاً وذلك يحكم " السياسية )١('‏ فى كثير من الأحيان ٠‏ ويحكم " الشرع ١7؟)‏ 
أحيانًا ‏ 

ويبدو أن السجون - بصفة عامة - كانت أسلويًا للحكم والسيطرة على الرعية أو أفراد 
الطبقة العسكرية من الأمراء والمماليك نتيجة ما يرتكيونه من جرائم أو أفعال تلحق نوا من 
الإساءة إلى السلطان . وتشكل خطرا على الأمن السياسى للدولة والأمن الاجتماعى لسائر 
أفراد المجتمع . 

ومن المعروف - شرعًا - أن السجن يقصد به * تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه 
سواء أكان فى بيت أو فى مسجد " . وهو ما يعنى وضع المسجون فى ظروف طبيعية لا 
تختلف كثيرا عن ظروفه فى الأوقات العادية . كأن يكون مكان السجن متسعا يتمتع فيه 
المسجون بمعظم حقوقه الإنسانية من الطعام والكسرة ٠‏ والنفقة وغير ذلك من الحقوق المادية 
والأدبية المتعارف عليها (5). 

وهو ما لم يتوقر لنزلاء السجون فى عصر سلاطين المماليك , وأشار إليه أحد المعاصرين 
فى معرض الذم لأحوال السجون والظروف السيئة التى عاش فيها المسجونون فى عصره وما 
يرتكب فيها من " أفعال قييحة وأمور منكرة شنيعة " (4). 


)١(‏ حكم السياسة : هو حكم منقوص - عند فقهاء الشرع - لأنه يراعى المصالح الدنيوية ويحمل الكافة 
عليها دون النظر للمصالع الشرعية . ( ابن تيمية : السياسة الشرعية .ص ١5-١6‏ ) . 
على مقتضى النظر الشرعى " . ابن تيمية : المصدر السابق . ص ١9‏ ؛ وقد أشار ابن خلدون إلى نفس المعنى 
بقوله : " فما كان بمقحضى القهر والتغلب ... منموم . وما كان بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم 
أيضًا.... . لأن الشرع أعلم بمصالح الكافة " ( ابن خلدون : المقدمة . ج؟ . ص 095 - 898 ) . 

(6) أبو يوسف : الخراج . ص ١9١ . ١55‏ ؛ ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية فى السباسة الشرعية 
(القاهرة . ب.ت) .ص ١١6 ١١4‏ ؛ وعن الموضوع : حسن أبو غدة : المرجع السابق . ص 4م - اما 


فى 

واعتبر مرجع ذلك ما استند إليه المماليك من قوانين سياسية!١)‏ وضعية " احتاجوا إليها " 
فيما اختلفوا فيه من عرايدهم '(؟! ومن ثم فإنالسجون فى هذا العصر شكلت ظاهرة 
استرعت نظر الباحث فى المصادر التاريخية المملوكية إلى الحد الذى يجعل مفهوم " العقوبة " 
يتلازم مع مفهوم " السجن " بحيث يصهب الفصل بينهما فى سياق تلك المصادر . 
ويمكن تقسيم السجون فى عصر سلاطين المماليك إلى قسمين أساسيين : 

القسم الأول : سجون القضاة والولاة وهى ما تناولته المصادر المعاصرة تحت أسماء مختلفة 
وهى : الحبوس57) و " التراسيم " و " سجن الحكم "(4) 8 


)١1(‏ يرى المقريزى ( ات 48هه / 12679١م)‏ أن القوانين فى عصره كانت تستمد من مصدربن هما : حكم 
الشرع ( الكتاب والسنة ) . وحكم السياسة ويقصد بها مجمرعة القواتين والأعراف المفولية والتى عرفت * 
بالياسة " حرفها أهل مصر وصارت * سياسة * . وتشتمل هذه القوانين على قواعد وعقوبات صارمة وضمها 
جنكيز خان وجعلها شريعة لقرمه وفى هذا يقول المقريزى : * نصارت المياسة حكنا بشّا بقى فى أعقابه لا 
يخرجون عن شىء من حكمه " . إلا أن المقريزى يرى أن " الياسة " لا تعنى " الياسة ” فى متنظور الشرع 
وهى ما يسميها فقهاء المسلمين بالسباسة الشرعية . 

وفى هنا المعنى يقول : " أعلم أن الناس فى زمننا . بل ومنذ عهد الدولة التركية بديار مصر والشام . 
يرون أن الأحكام على قسمين : حكم الشرع وحكم السياسة * . 

والسياسة توعان : سياسة عادلة يقرها الشرع * تخرج الحق من الظالم الفاجر " . وسياسة ظالمة يحرمها 
الشرع . 

" وكانت أحكام الحجاب أولا يقال لها حكم السياسة وهى لفظة شيطانية لا يعرف أكثر أهل زمانتا اليوم 
أصلها ويتساهلون فى التلفظ بها ويقولون : " هنا الأمر مما لا يمشى فى الأحكام الشرعية وإنما هو من حكم 
السياسة " ( المقريزى : النطط . سه" . ص "١8‏ - 0.؟؟ ). 

(9) نفسه . 

() الحبوس : جمع حبس ( بسكون الباء ) ومشتقة من القعل حبس ( بفتح الباء ) أى منع وأمك . 
وكان يطلق على المحجوزين بهذا النوع من السجون اسم شاع فى المصادر التاريخية وهو " المحابيس " وكان 
لكل قاض حبس يبرسم فيه على المتهم لحين محاكمته. ( المماجم اللفوية . ابن شاكر : فوات الوفيات ٠ ١+.‏ 
ص ؟5١!‏ ابن حجر : أتباء الغمر . جا .ص 7867 . /ا37 ؛ العينى : عقد الجمان . ج4 . ص 25١‏ ؛ ابن 
تغرى بردى : المنهل الصافى .جه .ص "1١‏ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور . سج" . ص ٠ 255. 2١٠١‏ 
جك و ص 77# 5 ١؟.‏ 

(4) التراسيم : جمع ترسيم ومشتقة من الفمل ترسم ( بتشديد الراء والسين ) أى تشتبع وراقب ١‏ المعاجم 
اللغوية ) وهو ما يمكن أن نسميه " بالحجز " أو * الحبس الاحتباطى " أو " الحبس على ذمة التحقيق " حتى 
تثبت إدانة المتهم أو براءته وربما قصد به أمر العقوبة أو القبض على المتهم أو القبض عليه . " ... ٠‏ ورسم 
عليه ثم أفرج عنه " . أو مشتق منها " المرسم " ( بضم الميم وتشديد السين ) وهو الموكل إليه مراقبة المتهمت 


نض 

وكان هذا التوع من السجون منتشراً فى جميع أتحاء الأقاليم المصرية فضلاً عن القاهرة . 
وتقع أقرب ما يكون إلى بيت القاضى أو بيت الوالى وهو ما يكشف عن وظيفتها والتى يمكن 
تحديدها فى إطار " الترسيم " أو " الإعاقة " أو "الحجز " للمتهم والتحفظ عليه لحين 
محاكمحه بعد أن تكرن الجهات القضائية المعاونة قد جمعت عنه البيانات الكانية التى تجعل 
القضية مستقرة وصالحة لعرضها أمام القاضى لإصدار حكمه فيها فإذا كان الحكم إيجابيا 
لشبوت إدانة المتهم تعيّن انتقاله إلى أحد السجون العامة لتنفيذ العقوية المقررة بمعرفة القاضى 
- والمطيقة يمعرفة موظفى السجن . وكان هناك نوع من الحبس الليلى يستعمله الوالى لحجز 
المتهم حتى يطلع النهار وذلك فى الأمور المستعجلة . 

التسم الثانى : السجون العامة : وكانت تنقسيم بدورها إلى عدة أنواع : 

الأول : سجون الشرائح العسكرية من الأمراء دون غيرهم من المماليك مثشل سجن 
الزردخانا؛!١)‏ بالقلعة . وسجن الثفر(؟) بالإسكندرية وسجن دمياط!؟) , وسجن الفيو.!4) . 


و القبض عليه ؛ المقريزى : اللوك ١+.‏ .٠ق"‏ . ص 72١‏ ح (2) . جا ١‏ . ص 5ه , الخطط , ج؟ ٠‏ 
ص 1856 ؛ ابن حجر : أتباء الفمر . ج١ا‏ .ص 7537 4١5‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاص 
6 ”ك6 ل “١‏ . غ142 ٠‏ 588 ؛ ابن إياس : بدائع الزهرر . جب" ص 576 اين . 0 ٠‏ سا ٠‏ سل 
لي ل 44 .*#” ١‏ , غ4 ا لاككااكذماء..ةا ...الغ ). 

الحكم : من " حكم " : قضى ومنها الحاكم : القاضى ونائب الحكم : نائب قاضى القضاأة على مذهبه ٠‏ 
وفى القرآن : " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمرا بالعدل " ( التساء / 8ه) 1 

(١)المقريزى‏ : الملوك . جا ق” ص 5758 . الخطط . جد" . ص 77١‏ ؛ والزردخاناه : بيت السلاح ٠‏ 
والمقصود به هتا مكان السجن . 

زفق المقريّتى : السلوك ع" ١8٠١ ص٠ ١‏ لم١‏ ا ل سس ٠ج"‏ ق١‏ دص ”١‏ 0 ل 
ولا...ع.جاق ١ص‏ #8لم .8خ . ذخ ء ... إلخ ؛ ابن حجر : الدرر الكامنة . ج١ا‏ . ص ١١7‏ . 184 . 
1 ٠ص‏ 7 .8 ىق 7 انا ٠ ١> / ١5, 10 ٠‏ .. إلخ ؛ ابن تغرى بردى : المنهل الصافى 1 ٠‏ ص 
8 ص 497 .ج89 .ص ." - ص 447 . ... . إلخ أى أن هذا السجن كان جاهز بصفة دائمة 
لاستقبال المسجونين . ش 
شف 1-6 مص 6” . 7"8؟ فى قاض ٠جة‏ 6٠ص‏ 7 . ١١‏ لير * 0 ؛ ابن إياس : بدائع الزهور. 
هلاص 6” . 6" “الم , عم ك5 ٠ع‏ ,ص 7 . ١ ١7١‏ كلا. 


يفن 


الثائى : " سجون أرباب الجرائم السياسية من العسكريين على مختلف درجاتهم والمدنيين 
الرحبة(؟) 1 

الغالث : سجون أرباب الجرائم الجنائية والمدنية مثل سجن خزاتة شمائل!4) . وسجن 
المقشرة(*) . وسجن الديله(") . 

الرابع : سجون النساء مثل سجن الحجرة(") بالقاهرة . 

وقد شكلت سجون الشرائح العسكرية من الأمراء والجند المماليك نسية كبيرة من عدد 
السجون فى القاهرة وسائر الأقاليم فى الإسكندرية ودمياط والفيوم وقوص وأسوان والواحات 
وغيرها من أقاليم مصر والتى اتخذت السجون فيها الطابع السياسى والذى فرضته ظروف 
ذلك العصر . 


6٠.جكدق”‏ ص 1١١7”. ١-88‏ ؛ أبن تغرى بردى : المصدر السابق . جا ص كلم - "5١‏ .جا 
ص ١غ‏ ء.جخ"” ري ص 06.5.2 كاة6ة جاص "0860-2 

(1) المقريزى : الخطط . جا ص 2177 - 274 . سج؟ ص 185. /الما ؛ ابن حجر : الدرر الكامنة جا ٠١‏ 
ص .1١166‏ 

(') المقريزى : الخنطط . سلا ص185 . السلرك سج" ق" ص 155 . 4لا2 ؛ ابن تغرى بردى : التجوم 
الزاهرة ١١+‏ . ص 78# . 

)ع) تاريخ اين الفرات : م؟ة +" ص "6 ؟ ,ص 554 ؛ المقريرّى : الختطط . س١‏ ص77/7. ج؟ ص 
424 ,لاما السلرك ج” ق١‏ ص 258 ا 2 7 ا لالص ب اص 7ه 7/74 ,جا 
”اص لا . ١ ١‏ د ١١١8‏ ٠جة‏ قا ص١١‏ . 

(8) ابن تغرى بردى : المصدر السابق .ج6١‏ . ص86" . 2٠١‏ . 227 . 288 ؛ ابن إياس : المصدر 
السابق ٠.‏ ج؟ 6ص كا لقرفق ك5" ”7 ص ولا , "١7‏ لض . 6 ,السخضالوى : الضوء 
اللامم . ج؟ ٠ص‏ 56 "١١,‏ . 

(5) المقريزى : السلوك . جل" ق"! . ص 43556 , ج41 ق7 ص 14294 ؛ ابن تفرى بردى : المصدر الابق ٠‏ 
جاا.ءدص9خ7898,78. 

060 ص م . 


يق 


وكانت غالبية هذه السجون تقع داخل مقر الحكم بقلعةالجبل وهو ما تناولته المصادر 
التاريشية أحيانًا بنوع من التعميم تحت اسم " سجن القلعة " أو * سجن البرج " مثل " برج 
السباع * .)١١‏ 

وفى أحيان أخرى تناولت المصادر أسما ٠‏ هذه السجون بنوع من التخصيص مثل سجن 
"الزردخاناة *(") وسجن ” الاصطبل "(1) وسجن " خزانة شمائل *(4) وسجن " الخزانة 
السلطانية )*٠"‏ وهو سجن طارىء خاص بالمسجوتين من مماليك السلطان وريما هى خزانة 
ا لخاص''! التى أخليت فى عهد السلطان الظاهر برقو ( 86لا - ١.مه/ -1١87‏ 


روم ام 5 


)١(‏ كانت أبراج القلعة مخصصة أساسًا لسكنى المماليك ولهذا سمى العبيد الذين اشتراهم اللطان 
المنصور قلاوون " بالبرجية " ويبدو أن البعض منها تحول إلى سجون للمماليك العصاة والخارجين عن طاعة 
السلاطين . 

( المقريزى : المنطط . جلا ص 7127 , 744 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة بحل ٠ص‏ ”7 ح (؟9) : 
ابن إياس : بداد ئع الزهور بجا .)قا ص69" . 

ا 20 .ص 377" ؛ المقريزى : السلوك ج؟ ق ١‏ 
ص "لم١‏ .هس" ىق "ا ص 7119 , ج21 اص 21١8617‏ كك .١م‏ 6١2.ا/8م.‏ 8.1" ١١1‏ :ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة . ج١١‏ .ص 57# .ج79١‏ ,رص 17195586 ١18.191‏ جوةاءتصض 
0.26 .6 .ل/الا” ؛ ابن إياس : المصدر السابق . ج” . ص 27# . 44 5052 962.62 4506" ٠‏ 
/ا6” .جغ . ص "١5١ 1١85‏ . ... إِلم . 

(1) يقع بين جامع الناصر محمد من الجهة البحرية والحوش من الجهة القبلية بالقاهرة ( تاريخ ابن الفرات» 
مقاط . ص 1١17‏ .المقريزى : التطط . ج؟ . ص ""»١‏ ) . 

() الاصطبل : مجموعة من المبانى لسكنى الأمير ال مملوكى وأسرته ومماليكه وشيوله وربما أضيف إليه 
لفظ " السلطانى " تير له عن سائر الاصطبلات . ( ابن الصيرفى : نزهة النفوس جا .ص 455 . ج5 ٠‏ 
ص ١7‏ ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الممالبكى فى مصر والشام .ص١8")‏ . 

(4) نسبة إلى الأمير علم الدين شمائل والى القاهرة فى زمن الدولة الأيوبية ( المقريزى : الخطط . ج؟. 
ص )١487‏ وعن خزانة شمائل : تاربخ ابن الفرات : مة ج؟ . ص ة . 7١51١417 .11١‏ ؛المقريزى : 
الللرك س7 .ق١‏ ص "#١١58‏ 3555 ,لا75 ا جا قن" ص 208 , ع"لا , ةلالا . 15لا .ء ص ١486‏ 
١١١8٠. ٠.‏ :ابن الصيرفى : نزهة النقرس . ج١‏ . ص ١414‏ . 

(0) أنشأها الأمير قربغا ( منطاش) فى سنة ٠‏ لاه / ١788‏ لسجن المماليك التابعين ليبرقوق 
ولايعه الأرلى ( محمد مصطفى زيادة : السجون (؟) ., ص١؟)‏ . 

(") أبن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج١اا‏ اس ١ك"‏ .057 ل ”7 , 


وم 


" وصارت سجنًا للمماليك الظاهرية بعد أن شدت شبابيكها وبابها وفتح من شققها طاقة". . 

وبيدو أن هذه السجون التى حملت أسماء ارتبطت بالأصل الإتشائى لها - تميزت عن 
غيرها من السجون العامة الأخرى برفعة مستواها حيث يجد فيها النزلاء توعًا من الرعاية 
الأدبية والمادية . 

وتفيض المصادر بكثير من الروايات التى تكشف فى مضمونها عن تلك المنشآت السكنية 
أو الإدارية أو التعليمية أو الدينية التى اتخذت سجونًا للسلاطين السابقين أو الأمراء 
المفغضوب عليهم أو بعض خواص السلطان أو من يرغب السلطان فى وجوده تحت سمعه ويصره 
داخل أحد هذه السجون!١)‏ . 

ومن أمئلة هذه المنشآت : قاعة الصاحب!') . وقاعة الفضة ('). وقاعةالنحاس(؟) ٠‏ 
وقاعة الدهيشة (4). وقاعة البحرة!١)‏ . وقاعة الطشت خاناء!") . وقاعة العرقانة(4) ٠‏ 
والمدرسة الشريفية (25. والمدرسة الصالحية ,.١١(‏ والمدرسة الحجازية!١١)‏ , ودار الوزارة ٠‏ 
وجامع القلعة .2١١(‏ وغيرها من المنشآت الأخرى . 


(١)المقريزى‏ :السلوك ج” ق١‏ ص/ا"؟” . "9١‏ .ج) ق١‏ ص 748 . ج42 ق7 . ص 577 , التطط ٠‏ 
ج17 صصص لاه .5١١‏ 

(") تاربخ ابن الفرات : مة جا ص96؟١. ١7١‏ ؛ ابن تغرى بردى : المصدر السابق . ج7١‏ . ض 86 ٠‏ 
0 . 

(') ابن إياس : بدائع الزهور . جا .ق” .ص 45 . 

(4) المقريزى : الخطط . ج؟ ص ؟١2‏ ؛ ابن تغرى بردى : المصدر السابق ٠.‏ جةص ١8.‏ ع("!) ٠‏ 
سنااص كما ناح (4). 

(6) ابن إياس : المصدر السابق . ج؟ . ص 24975 < ؛ محمد مصطفى زيادة : السجون (7) . ص39 . 

(1) ابن الصيرفى : أتباء الهصر . ص 47” . 

(/ا) ابن إياس : المصدر الابق . جش. ص45. ا 2.14 148171817 1.17/ا” . 

(47) ابن تغرى بردى : المصدر السابق .ج7١‏ .ص ١87‏ . 

(4) المقريزى : الخطط . ج؟ .ص - 7؛ ابن تفرى بردى : المصدر السابق ج١١‏ .صض87؟ ح(؟) . 

. )المقريزى : المصدر السايق جا . ص ثلا‎ ١( 

(١)المقريزى‏ : السلوك . ج؟ قا ص .١١5‏ 

(؟١)‏ ابن إياس : المصدر السابتق . ج41 ص57 . ١49 . ١45‏ . وقد أشار بول كازانونا إلى هذه 
المنشآت وغيرها داخل قلعة الجبل مع ذكر أدق التفاصيل دون أن يذكر لنا شيئًا عن توظيقها لتكون سجونًا . 

عن الموضوع : كازانوفا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة . ترجمة . أحمد دراج (القاهرة . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 4لا5١)‏ . 


ها 


- فى عحظعها - قى عسر المدايك اغراكسة - ارئيظت فى توظبفها بالأمراء والأعبان الزن 
رات جا سر 5118 ؤأنة بااصادور: لأعرالهم و#تلكاتهم درة لأسباب اتعجر فى صب كني 


0 
> 
8 


رمهر أن علء السصين الاقهة بالعى ازشذها سلاطين امساليك فى عراعل رَمئيةٌ معيدة ب 


أن السصرتيئ على ذمة قشابا سباسبة أو مالية كانت أعدادهم تزداد تدريجيًا فإن عدوا 
من انتشآت السايق :كرها كان استعسالها أمرا ضروريا لاستيعاب تلك الزيادة ا مطردة فى 
إظار وتمرعها واخل النطان الأمنى للسلطان رهر قلعة الجبل . 

ومن أمشثة ذلك فصر الحجازية (؟, والمدرسة الشريفبة!؟! , وخزانة الخاص فضلاً عن 
القاعات اشسطة بالدرر السلطانة بالقلعة مثل قاعة الطشت خاناء , رفاعة البحرة . وغبرها 
من انشآت اثنى كانت نستعسل فى أغراض أخرى غير أمنبة . 

فسذك لين تخرى بردى أن خزانة الخاص حرلت فى سنة 141/اه / 784١م‏ إلي سجن بعد 
عمل الإصلاحات لكى نكرن صالحة لأداء وظيفتها الجديدة . 

٠... *‏ وعملت سجتًا للساليك الظاهرية * (2). 


: يكن سيد لسياب هذا اللسجز لمى أمرين‎ )١( 

. كترة المحين «اشكرارث اثنى حلت صر وأرهقت مشتلف قطاعات الإنتاج‎ > ١ 

؟ - ضعف هائنات الدجبارة أثنا. المروب والفزوات والنتن الناخلية التى زعزعت الاستقرار الاقتصادى 

الآمر الدى سدا بالدولة إلى البحث غن وسائل عاجلة لد المجز فكانت الصمادرات إحدى هلك 
الرسائل النمالة.( وكزيد. من انتفاسيل :اليجومى إسساغيل الشريينى : المصادرات . ص /ا) - 199. 

(؟) كان فى الأصل فصر بنت السفطان التاصر محمد بن قلارون . ١‏ المقريزى : الخطط . جه" . ص 7١‏ : 
لين قفري ورد : أننصيء الإزاهرة . ه١١‏ . ص 9417 . 

07 اتشاها الأمير اللشريف أحد أمراء الدرلة الأمربية سنة 7ه/ 0١11م‏ على المذهب الثاقمي ثم 
عرفت يمد قالك وجامع يبيرس الخياط . سنة ١17ذه‏ / 13 دام . (المقريزي : المسدر السايق . ج؟ . ص 
417 + 777 < لون اتفرى يردي : المسدر اسايق . جة ص 7ه ج(4) . ج1١‏ .ص )١44‏ . 

(4) لين تتفي وردي : اللمدر الاق , ه١١‏ .ص 730١‏ . 


بكر 


اما هدس اللهارية قاثه - قمها 3ك مداه ا انيقي ل ار ض.ء قر سضه السلطات 


/ 6 لوي "” الى تتجيااك 
اتانسر قرخ بن بوقوق ٠‏ وكان فى أول مخصض) للأعراء والاعيان حفى سنة - 5ه / 1611ام 
فاته أسيح سيعت لأربائب الجرائم 1١!‏ , 


ققى سنة - لالاف / 948١م‏ * قلم الأصير بيدعر الخوارزسى - نائب الشام . سحبة الأمير 
تاسى اللاين عحكهد بن قسارى , أسير شكار (؟) وقد ركب البريفد لإأغضاره قلما حضم رسم 
السلاطان بعسليمسه إلى الأمير علا الدين على بن محسد بن كاقث فسجكه بقاعة الصاحب الثى 
بالقلعة وألزمه بحسل ثسامائة ألف وبئار * 29 

وفى سئة ١ثلاغ‏ / 1945م * قبض الأصسير يلبِكًا التاصرى على الأمير سارم الدين بن 
إبراعيم بن «دقساق - أحد علما. التاريخ - ... . فأصر أن يحبس بقاغة القضة ١4؟.‏ 

وفى ربيع الآخر سئة "ا/المه / 1684م * سافر القاضى علاء الدين من الصابوئى إلى 
ومثق بمد عزله ومصاهدرئه وحيسه بطبقة احازندار بقلعة اميل * (14. 

وفى ذى القمدة سنة 4١5ه‏ / 4١16م‏ * عرش السلطان عبد الساسط تت الدين نا 
الزردشاتاء . وكان له مدة طويلة وعى فى العرسيم ببمامم التقلمة وعو في الحديد . وكان 
اللطان أوعده بالشنق فأفرج عنه فى ذلك الهوم بعد ما قرر عليه من المال * 287 

وفيه أفرج السلطان عن عبد العظيم الصيرفي وكان له مدة طويلمدٌ وهو في الحديد م ىكل به 
فى جامع القلمة . فأوره مما قرر عليه من المال شيعًا وبثى عليه من ذلك المالء بض 
اك الإلية»" 


( المقريزى : المسير السابق . ١+‏ ص 5717 , 


(') أسير شكار : المشرف على طيور السلطان القاصة بالصيد . ( القلمقشيدى : سيم الأمشى جا من 
5 وجية دض 469065 


(") ابن إياس : يداتع الزهير . ١+‏ .ق؟ . مس ١م‏ , 

() تاريخ اين القرات د بة جا . س 1١8‏ . 

اين الصيرفى : إقياء الهصر . ع ؟” , + . 
(]اين إياس : المسبر السارق , +1 . ص 1408 , 141 , 
ا نفه: عي 1613 . 


دكا 


المقبوض عليهه " (١أ.‏ 
وأيضًا فى سنة 6١8ه‏ / 1117م إذ سجن أحد الأمراء وهو فتح الله كاتب السر فى إحدى 
الدور غير المأهولة بالسكان إلى أن مات فى سنة 815ه / 7١4١م‏ (5). 


وتجدر الإشارة إلى هذه السجون وغيرها تعرضت للتغيير والتبديل من فترة إلى أخرى من 
حيث الشكل أو الوظيفة ٠‏ وذلك لكى تناسب مع طبيعة المتغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتى فرضت نفسها على أحوال السجون كما وكيفًا " فيصير العامر دارسًا 
والدارس عامراً بحسب تقير الأحرال " (15, 


ويعتير سجن " حبس ال معونة "(4) وسجن " خزاتة البئود "(8) من أقدم السجون فى مصر 


المملوكية واختص السجن الأول منها بأرباب الجرائم من القتلة والسراق والمناسر وقطاع الطريق 
وغيرهم من المجرمين العتاة . 

وبصف المقريزى هذا السجن بقوله : 

" وكان شنيع المنظر ضيقًا لا يزال من يجتاز عليه يجد منه رائحة منكرة فلما كان فى 
الدولة التركية وصار قلاوون من جملة الأمراء الظاهرية بيبرس صار يمر من داره إلى قلعة الجبل 
على حبس المعونة هذا فيشم منه رائحة رديئة وبسمع منه صراخ المسجونين وشكواهم الجوع 
والعرى والقمل فجعل على نفسه إن الله تعالى جعل له من الأمر شيئًا أن يبتى هذا الحيس 
مكانًا حسئًا قلما صار إليه ملك الديار فى مصر والشام هدم الحبس وبناه سوقًا أسكنه بياعى 
العتير ١١"‏ وكان ذلك فى سئة 4ه / ١581١١ام.‏ 


, "89 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ه١١ . ص‎ )١( 

(")المقريزى : السلرك . جا ق١‏ ص 809؟. 

(1) على مبارك : الخطط الترفيقية . ها ص ١7١‏ . 

(4) كان فى الأصل سجنًا زمن الدولة الفاطمية ويوجد بالقاهرة أما حبس المعونة :نصر ( الفسطاط) فكان 
سجنًا أيضًا حتى نهاية حكم الفاطميين ثم تحول إلى مدرسة مع بداية الدولة الأيوبية .٠.المقريزى‏ : الخطط 
جلا. ص 185 .9ا4١ا).‏ 

(9) القلقشتدى : صبح الأعشى . جه" . ص 84" ؛ المقربزى : الخنطط . با ٠‏ ص37 . 

. لإ8ا‎ 1١١35 المقريزى : المصدر السابق .جا .ص 2457 .ج17 .اص‎ )١( 


وم 

أما السجن الآخر " خرانة البئود " فإنه خصص لأرباب الجرائم السياسية من الأمراء 
والوزراء والأعيان وكان هذا السجن - كما يروى المقريزى - من جملة خزائن القصر فى الدولة 
الفاطمية لخزن أنواع أنواع البنود من الرايات والأعلام ثم احترقت فى سنة ١251ه‏ / 54١١م‏ 
وصارت سجئًا سياسيًا إلى أن تحول إلى سجن لأرباب الجرائم والديون وغيرهم . وكان هذا 
السجن مشهورا فى بداية حكم المماليك حتى سكته أسرى القرنج " قلم يزالوا بأهاليهم 
وأولادهم قى أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فصار لهم أفعال قبيحة وأمور منكرة 
شتيعة من التجاهر ببيع الخمور والتظاهر بالزنا واللياطة وحماية من يدخل إليها من أرياب 
الديون وأصحاب الجرائم وغيرهم . ... ٠‏ والسلطان يفمض عنهم لما يرى فى ذلك مراعاة 
المصلحة والسياسة التى اقتضاها الحال من مهادتة ملوك الفرنج )١("‏ ,' 

وقد أشار ابن إياس إلى ذلك بقوله : 

٠ ... "‏ قلما بطل أمرها من السجن صارت حانة يجتمع فيها أنواع الفسوق ثم أنشأ 
مكانها مسجدا للعيادة فلم كمل بناؤه لم يصل به أحد * (؟). 

أما سجنًا " خزانة شمائل "(؟) و " المقشرة "!22 فيتبين لنا ما ذكره المقريزى وابن تغرى 
بردى أنهما كانا مخصصين لأرباب الجرائم الجنائية الكبرى '" والمفضوب عليه من الأمراء 
والأعيان وكان من يريد السلطان إهلاكه أو التنكيل به . 

قيذكر المقريزى أن هذا السجن " خزانة شمائل " كان " من أشنع السجون وأقبحها منظرأ 
يحيس فيه من وجب عليه القتل أو القطع من السراق وقطاع الطريق ومن يريد السلطان إهلاكه 
من المماليك وأصحاب الجرائم العظيمة * . 

وكان السجان بها يوظف عليه وإلى القاهرة شيئًا من ا مال له فى كل يوم وبلغ ذلك فى أيام 
الناصر فرج مبلقًا كبير . وما زالت هذه الخزانة على ذلك إلى أن هدمها الملك المؤيد شيخ 


(١)المقريزى‏ : الخطط . جا ٠ص‏ 2117 - 12414ء ي؟ ص 16 ؛ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٠‏ ج4 
٠ص‏ 27 . 

(!) ابن إياس : بنائع الزهور . ج١ ٠.‏ ق١ا‏ ص .8٠٠١‏ 

(9) المقريزى : الختطط . ج؟ . ص لاثىى١ا‏ . 


(4) تسبة إلى دار قشر القمح والتى كانت بجوار باب الفتوح فيما بينه وبين الجامع الحاكمى . (المقريزى: 
المصدر السابق .جا .ص 884 1) . 
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المحمودى فى يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول سئة ثمان وعشرة وثمافائة وأدخلها فى 
جملة ما هدمه من الدور التى عم على عمارة أماكنها مدرسة )١١"‏ . 

والراجح أن خزانة شمائل بنيت - أصلا لتكون سجنًا فلما صار الأمير المؤيد شيخ سلطانًا 
على مصر فى سنة 8١6‏ ه / 1117م سعى إلى هدم السجن ضمن حركة الإزالة لعدد من 
الدور والعقارات المجاررة بغرض بناء جامعة المشهور المجاور لباب زويلة بشارع السكرية 
(المعروق حالي) بشارع المعز ) بالقاهرة (؟2). 

ويرضح لنا المقريزى فى خططه أن سجن ” المقشرة " بُنى فى أعقاب هدم سجن خزانة شمائل 
ليكون سجِنًا أشد سوم من سابقة وفى هذا المعنى يقول المؤرخ : " وهو أشنع السجون وأضيقها 
ويقاسى فيه المسجونون من الغم والكرب ما لا يوصف “997 . 

ويصف موقع هذا السجن بقرله : 

هذا السجن " المقشرة " بجوار باب الفترح فيما بينه وبين الجامع الحاكمى , كان يقشر فيه 
التمع ومن جملته برج من أبراج السور على يمنه الخارج من ياب الفتوح استجد بأعلاه دور لم 
تزل إلى أن هدمت خرانة شمائل قعين هذا البرج والمقشرة لسجن أرباب الجرائم وهدمت الدور 
التى كانت هناك فى شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمانفائة وعمل البرج والمقشرة سجنًا 
وتقل إليه أرباب الجرائم " ا 

ونفهم من المصادر أن سجن المقشرة أغلق فى سنة ١‏ 7ه / 117١م‏ بمعرفة السلطان المؤيد 
شيخ لكثرة الشكرى منه وفتح بدلا منه سجن الرحبة الذى تبين عدم صلاحيته من الناحية 
الأمنية ٠‏ فأغلق الرحبة وأعيد فتع المقشرة حتى نهاية عصر المماليك , أى أن هذا السجن 
يعتبر أطول سجون العصر عمرا والذى تجاوز المائة سئة بقليل (19. 


. ص 7977 . ج؟ . ص 777 ؛ ابن تغرى بردى : المصدر السابق‎ . ١ . المقريزى : المصدر السابق‎ )١( 
. لض ث4‎ 27” ص٠‎ ١١ج‎ 


(؟) على مبارك : المصنر السابق . ج١‏ .ص 644 ؛ محمد مصطفى زيادة : السجون فى مصر فى 
العصور الرسطى ( القاهرة . مجلة الثقافة . العدد 1'"؟ . 544؟ دص ١؟).‏ 

(9) المقريزى : الخطط . ج؟ . ص م١‏ . 

(4) تفسه . 

(6 )المقريزى : الملوك . ج٠١‏ ٠ق"‏ ص 15 ح(1) ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج6١ا.‏ 
ص١١1‏ : السخاوى : الضوء اللامع . ج؟ .ص "75١‏ ؛ أبن إياس : بدائع الزهور . ج" , ص 3١8‏ , 


1١ 


وفى رأينا أن عمليات الهدم والبناء والتجديد لبعض السجون لم يكن له علاقة بالأهداف 
المعلئنة على ألسنة بعض السلاطين والتى نوهت إليها المصادر فى معرض ذكرها لأخبار 
السجون ومن هذه الأهداف ؛ التعاطف السلطائى أو الأميرى مع المسجونين بسبب ما يتعرضون 
له من الضيق والشدة بسبب سوء الإقامة داخل هذه السجون فيأخذ السلطان أو الأمير على 
تفسه " تذر) " بهدم السجن أو بناء سجن جديد بدلا منه . وإنما كان الأمر مرتبطا فى أذهان 
هؤلاء السلاطين بالدواعى الأمتية والتى من ضمنها إحكام غلق السجون وتشديد الرقابة على 
المسجونين . فضلاً عن رغبة بعض السلاطين فى إزالة السجن لكى يستفيد بالمكان فى تشييد 
إحدى العمائر التى تخلد ذكراه بين الناس وهو ما أشرنا إليه قى الصفحات السابقة . 

ومن السجون التى اهتم بذكرها كثير من المؤرخين والباحثين العرب والأجانب سجن 
"الجب"(١)‏ بقلعة الجبل . والذى بناه السلطان المنصور قلاوون سنة ١541ه‏ / 1787م وذلك 
بعد هدمه لسجن المعونة - وقد خصصه لسجن الأمراء المماليك من أرباب الجرائم السياسية. 

"” وكان سجنًا مهولا مظلما كريه الرائحة تسكته الوطاويط . ويقاسى المسجوتون فيه ما هو 
كالموت أو أشد مته " (9). 

ونلاحظ من قراءة بعض الروايات التاريخية والأدبية أن الداخل إلى هذا التوع من السجون 
" مفقود ” والخارج مته " مولود " على قول أحد الياحثين لما يلاقيه المسجون من العذاب 
والتنكيل والضيق المميت لا ارتكبه من جرائم ضد السلطان فى إطار الصراع على السلطة ‏ 

فيذكر العينى هنا النوع من السجون تحت اسم " جب شريف " فى الإسكتدرية وكاتت نهاية 
أحد المسجوتين من الأمراء به هى الموت يسبب ما أرتكب من جرائم القتئة والعصيان والتهب 
هو وجماعة من العربان ‏ 


)١(‏ أطلق هذا الاسم على أتواع السجون التى بنيت تحت سطح الأرض وليس لكوته سجن " الجب " الذى 
يعود إلى عصر النبى يوسف كما تصور البعض من المرْرخَين والباحثين ( كازاتوقا : المرجع السايق , ص او 
1450 ؛ جاستون فتيت : المرجع السابق . ص 555) . 

(1) المقريزى : الخطط . ج؟ .ص 7١7١ 5-4 . ١88‏ ؛ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , جة . ص 
47 : محمد مصطتى زيادة : السجون (؟) .ص 7١‏ . 
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* ... , وأكثر العربان من الفساد ؛ ورضع هرّلاء أيديهم على الأموال فآخذوها من بيوت 
المال وجبرا الجزية من ذمة تلك الأعمال , فانفسد النظام وانتكث الإبرام١١!‏ ناقعضى الحال 
إرسال الصاحب ( الرزير ) شريف الدين الفائزى ليتدارك الخلل بالتدبير * 

ويجانب سجن " الجب " بقلمة الجبل والزى هدمه السلطان الناصر محمد بن قلارون فى 
6 ه/ 1519١م‏ كانت يوجد بالقلعة سجن آخر لا يقل عنه سوء يسمى " آرقوانة ' أى 
"بركة الرحل "!1 ركان يستخدم لأرباب الجرائم السياسية أو الأعيان من يريد السلطان 
أهلاكهم رمصادرة أمرالهم . 

وريما أشارت كتب الأدب الشعبى!") إلى هذا النرع من السجون تحت اسم " سجن القلعة * 
أر ” سجن السلطان ' وكثير) ما نترأ هذه العيارة على لسان الراوى : 

" رأدخلره فى سجن ضيق مظلم " وهى إشارة لما كانت عليه هذه السجون وخاصة سجن 
"المجب ” من السرهء والبشاعة . 

ركانت سجون الشرائع العسكرية فى القاهرة والإسكتدرية قثل أهمية خاصة بالنسبة 
لسلاطين عصر المماليك إذ أن هذه السجون وظفت سياسيًا لاستقبال الأمراء والمماليك 
المفضرب عليه لإهمالهم فى تتفيذ الأوامر التى تضر بمقتضيات النظام العسكرى ؛ أو الأمراء 
والأعيان الذين يضمرون السوء لللطان الجالس على العرش ويدبرون المكائد للاطاحة به فى 
أقرب فرصة ممكنة . 

ومن ثم سجون القاهرة والإسكندرية كانت فى حالة طوارىء قصوى نوهت إليها المصادر فى 
معرض ذكرها لأخبار الأمراء الذين توافدوا على هذه السجون فرادى وجماعات بعد القبض 
عليهم بصورة اعتيادية جعلت المؤرخون يتناولونها برتابة أشبه بالبرقيات المكتوبة بصيغ 


. ٠١7 العبنى : عقد الجمان . جا .ص‎ )١( 

(؟) جاستون فبيث : المرجع السابق . ص ١58‏ .118 . 

(؟) سبرة الظاهر بببرس :جا ٠صة.١٠١:.08ة.ج"اء‏ ص ..118.1١١‏ ج5١‏ .ص /137ا ؛ 
ج16 ص55؟4 .ج72 اص 148١‏ إلاةءاجاا ص 184.ج؟؟.,ص65١ا‏ .جا" ص ١19 ١)‏ 


ج""5 ,ص5١7.1١190.1.....إلخ؛ألف‏ لبلةولبلة:ج#8 ص 674 .5!اة .جة ٠ص‏ 
جه" ٠ص ٠ ١84 ٠ ١١84‏ 
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متشابهة تحرم فضول الباحث فى معرفة التفاصيل التى حيط بحوادث السجن أو الاعتقال 
للشخصيات الهامة فى الدولة . 

ومن الملاحظ أن سجون الشرائح العسكرية فى القاهرة تركزت فى قلعة الجبل حيث خصصت 
لها أماكن بالأبراج والقاعات بجاتب السجون الأخرى المجهزة مسيقًا فى نطاق مقر الحكم . 
ولعل مرجع ذلك هو تمكين السلطان الحاكم من السيطرة وإحكام قبضته على الأحزاب 
العسكرية المتصارعة والحيلولة دون ممارستها أى شكل من أشكال العنف السياسى . والتصدى 
بكافة أساليب القوة والقمع لأى محاولة للوئوب عليه من جانب معارضيه وهو ما يستدعى 
اعتقال أعداد من الأمراء والجنود قبل أن يشرعوا فى تنفيذ خططهم التآمرية لقلب نظام الحكم 
بالقوة . 

ففى ١6‏ ذىالحجة سنة 9ه / ١1؟1١م‏ اتفق جماعة من الأمراء وهم : علم الدين ستجر 
الحلبى . وجمال الدين آقوش المحمدى . وجمال الدين أيدغدى الركتى ٠‏ وعلم الدين طرجح 
الأسرى على قعل السلطان الظاهر بيبرس الذى " خبأها فى نفسه " إلى أن تم القبض عليهم * 
وحيسوا بالقلعة .)١١"‏ ك' 

وفى ١١‏ رمضان ١65/اه‏ / 986١م‏ " قبض الأمير الكبير تمريغا ( متطاش ) على الأمير 
سيف الدين أرغون العثمانى المعروف بالجمقدار الخاصكى الأشرفى وقيده وحبسه بالزردخاتاه 
بالاصطبل السلطانى " وكان سبب ذلك هو " تآمره وجماعة من المماليك ضد منطاش " (5). 

أما سجن الإسكتدرية فإنه كان مخصصا للأمراء فقط دون غيرهم من العسكريين . والذين 
يرغب السلطان فى إبعادهم عن مقر الحكم حتى يأمن شرهم ٠‏ ويتم النظر فى أمرهم لتحديد 
مصيرهم النهائى . 

ففى سئة "الالاه / 1777م ” قبض على الأمير ألماس الحاجب وأخوه قرا وسحبا مقيدين 
ثم أخرج قرا إلى الإسكندرية فى رابع عشرية ذى الحجة !3). 


. 7١” , 7١١ تاريخ ابن العميد : ص‎ )١( 
. ١7” لقة تاربخ ابن الفرات : م 5 جا ,صسص‎ 


فق 


رفى سنة 556/اه / 708١م‏ ” قبض على الأمير أرغون الكاملى خوفًا من شره وسجن 
بالإسكتدرية )١1("‏ 

رفى سنة 4لاه / 1181م " ما تسلطن الملك المنصور حاجى وصار يلبغا الناصرى مدبر 
ملكته أمر سودون بلزوم داره فلزم بيته إلى يوم 4 جمادى الآخر من السئة حتى قبض عليه 
رثمانية أمراء أخر من مقدمى الألوف والطلبخاناة من حواشى برقوق . 

٠ ..... "‏ وحيسوا الجميع فى سجن الإسكتدرية * (؟). 

وقى ربيع الأول سنة 481 ه / 481١م‏ " صعد آيفال إلى القلعة وبويع بالسلطنة وجلس 
على سربر املك . ... , ثم إنه أرسل قيد الملك المنصور وهو بالبحرة وأقام أيامًا ثم أنزلوه من 
باب الدرفيل وهر مقيد حتى توجهرا به إلى البحر وأنزلوه فى الحراقة وتوجهوا به إلى السجن 
بشغر الإسكتدرية " 5 

ويذكر السخاوى فى وفيات سنة 15هه / 177١م‏ " توفى قانباى الجركسى الذى قدمه 
الظاهر جقمق حتى صار اودارا كبير)() ثم أمير أخور كبيراة! , ... , إلا أن قبض عليه 
الأشرف أبنال أول ما تسلطن وحيسه بالإسكتدرية " (5). 

ومن السجون التى اهتمت بها المصادر المعاصرة عتد ذكرها لأحوال المسجونين من أرباب 
الدبرن مجنًا * الرحية )7٠١‏ و“ الديلم )4(١‏ . 


. 3١ ص٠.‎ ١ق المقريزى : المصدر الاب . ج”‎ )١( 

(") ابن تغرى بردى : المنهل الصانى .جا" .ص .١١8. ١٠١4‏ 

(5) ابن إياس : بدائع الزهور . ج؟ . ص "١8‏ . 

(4) الدوادار : تمسك الدراة وتسمى الوظيفة الدرادارية وصاحبها يقوم بحمل دواة السلطان أو الأمير 
فضلاً عن إبلاغ الرسائل عنه وتقديم المظالم إلبه . ( التلتشندى : صبح الأعشى . ج48 . ص ١5‏ ؛ المقريزى : 
السلرك . جا .ق١‏ .ص ١2١اح )١(‏ ؛ سعبد عاشور : العصر المماليكى . ص 4١١‏ ) . 


(8) أمير أخرر : هر اللشرف على الاصطبل السلطانى أو الأميرى . ( المقريزى : السلوك جا ق" ح(؟) 
ص 78؛) . 


(1) السخارى : الضرء اللامنع , ج 5 .ص 1١4‏ 154. 


(1) نسبة إلى رحهة باب العيد وبها الآن قسم الجمالية ( القريزى : المخطط جا .ص 27؛ النجوم الزاهرة, 
جااءدص“هم1 ع(١).‏ 


(4) نسبة إلى حارة الديلم ( حارة خوشقدم ) ( ابن تغرى بردى : المصدر السابق . ج١ا١‏ .ص "لم13 ؛ 
4" ع(؟) 5 
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ويبدو أن هلين السجنين وظفا من أجل هذا الغرض كبؤرة تجميع للمحكوم عليهم بالسجن 
فى القضايا المدئية على سييل التحديد لأماكن تواجدهم ليكون من السهل على الجهات 
القضائية والتنفيذية حصر أعدادهم استدعاء ما تشاء منهم فى أى وقت ٠‏ والإفراج عتهم إذا 
تطلب الأمر ذلك . 

ومن المرجح أن سجن " الرحبة " ظل حتى نهاية العصر المملوكى الأول سجنًا لأرباب الديون 
يشترك معه فى ذلك سجن " الديلم " وهو ما تشير إليه إحدى الروايات الصادرة عن أحداث 
المحرم سنة 84لاه / 7م والتى تقول إن الأمير الكبير برقوق " رسم بإطلاق من فى 
سجنى الديلم والرحبة من المديونين قأقرج عنهم جميعًا وأغلق باب السجنين " . 

وفى رمضان " أمر الأمير الكبير بالأفراج عن المسجونين بسجن الديلم وسجن الرحبة على 
الديون فأفرج عنهه " .)١١‏ 

وفى سنة 97لاه / 178١م‏ " مضى جماعة من المماليك الظاهرية برقوق والعوام إلى خزانة 
شمائل وأطلقوا جميع من كان بها محبوسا من مماليك وعوام ولصوص وغيرهم وكذلك فعلوا 
بسجن حارة الديلم وسجن رحبة باب العيد ٠‏ وحجرة النساء “ (؟). 

ومن هذه الروايات نتبين أن سجن الرحية وسجن الديلم لم يكونا لأرباب الجرائم الجنائية أو 
السياسية حتى نهاية القرن 4ه / 6 ١م‏ وبالتحديد حتى بداية حكم السلطان النصار فرج بن 
برقوق ( 1١م‏ -416ه/ 94؟١‏ - ؟121١م)‏ إذ صار سجن الرحبة فى عهده سجدًا سياسيًا 
للمغضوب عليهم من أمراء الدولة وأعياتها خاصة بعد أن اتسعت سلطات ونفوذ الأمير جمال 
الدين يوسف الأستادار الذى أشرف على تجديده للمرة الأولى ثم أغلق بعد وفاته سنة ” ١مه/‏ 
.ع وأعيد تجديده فى عهد السلطان المؤيد شيخ سنة ٠‏ "8ه / 211١م‏ بعد هدم سجن 
خزانة شمائل . 

إلا أن هذا السجن " الرحبة " لم يستمر لعدم صلاحيته أمنيًا حتى أن مؤرخنا المقريزى ذكره 
بجانب سجن " الديلم " ضمن عدد من السجون الأخرى دون أن يمنحنا أدنى بيانات عنهما!؟). 


(١)المقريزى‏ : السلرك . ج؟ .٠ق‏ " ص ]11١‏ ٠ج‏ ؤ قا ص 30115ع .247336 
(؟) تاريخ ابن الفرات : م 5 ج ١‏ . ص 19١‏ . 
(7) المقريزى : الخنطط . ج؟ ص ككّا. ّ 
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ومرجع ذلك فى رأينا - أن السجون التى ذكرها المقريزى وهى : 


حبس ال معرتة يمصر , وحبس الصيار بمصر ٠‏ وخزانة البئرد بالقاهرة . رحيس ال معونة بالقاهرة, 
وخزانة شمائل وحبس الديلم ٠‏ وحبس الرحبة , والمقشرة . والجب بقلعة الجبل١١)‏ كانت فى 
مجملها من السجون المعررفة لدى عامة الناس سراء ما اندئر منها فى الأزمنة السابقة مثل 
حيس ا معوتة يمصر وحيس الصيار أو ما استمر وجودها حتى عصر المؤرخ أو ما استجد منها 
وهو ما يعنى أنها كانت من حيث وظيفتها متصلة - إلى حد كبير - بالحياة الاجتماعية وذلك 
لكونها سجون أرباب الجرائم الجنائية وا مانية لمختلف الشرائح من عامة المجتمع المصرى 
وخاصتهم وبالتالى فإن أحرال هذه السجون لم تكن خافية على أحد بل كان من اليسير على 
أى من أحاد الناس أن بطلع عليها أو يتعرف مايدور بداخلها من أحداث بالرؤية أو 
الاستماع. 

ومن المعسروف أن المؤرخ المذكور عاش فى الفمرة من منقصف القرن 8 ه / 4١م‏ إلي 
منتصف القرن 9 ه / 8١م ٠‏ ولم يبدأ فى كتابة " التاريخ * إلا فى عهد السلطان التاصر فرج 
بن برقوق(؟) أى فى الفعرة التى تحولت فيها معظم السجون فى القاهرة إلى سجون سياسية أو 
معتقلات يزج فيها بالأفراد من مختلف الفئات العسكرية والمانية سواء من الأمراء أو الأجناد 
أو بياض العامة أو عامة الناس وكان على السلطان أن يواجه مختلف صور المعارضة بمنتهى 
الشدة والقسوة لتأمين حكمه حتى وان تطلب ذلك فتح سجون جديدة أو تحويل بعض السجون 
القائمة إلى معتقلات تحرى بناخلها تلك الأعداد الغفيرة من أرباب التمرد والشغب. 

وكان من الطبيهى أن يحيط السلطان تلك السجون أو المعتقلات بنطاق من السرية مثلما 
هو الحال فى سجون القلعة - يجعلها فى عزلة عن أنظار وأسماع العامة وهو ما تؤكده كتابات 
المؤرخين عن السجون ومنهم المقريزى الذى جاءت كتاباته عن سجرن القلعة بالقاهرة . وسجون 
الإسكتدرية ودمياط هزيلة بينما اختلف الأمر عند حديثه عن سجون أخرى مثل " خزانة شمائل 
القن * هوه يدعم رأينا فى كتاباته حول السجون . 


. المقريزى : المصدر السابق . نفس الصفحة‎ )١( 


(7) محمد مصطفى زيادة : دراسات عن المقريزى ٠.‏ ص ١7‏ 5 
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ومن المتفق عليه بين جمهور المؤرخين أن عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق كان أسوا 
عهود الدولة المملوكية من حيث كثرة أعمال الفوضى والشغب والحروب الداخلية بين الفرق 
العسكرية فى مصر والشام وانعكست تلك الأوضاع المتردية على أحوال السجون التى محصولت 
إلى بؤرة فساد ومستنقع دماء شارك فيها السلطان نفسه برصيد وافر من جرائم القعل والذيح 
والإبادة الجماعية لأعداد غفيرة من الأمراء والجنود حتى قيل أنه ذبح فى ليلة واحدة 54 أميراً 
وخنق 4 أمراء مائة كانوا من أفضل مماليك الظاهر برقوق الذين قامت على أكتافهم دولة 
الجراكسة وهو ما يفسره ابن تغرى بردى فى إطار الصراع على " الرياسة " . 

" .... . لهذا سلط الله تعالى بعضهم على بعض إلى أن تقاتوا جميعًا )١("‏ . 

ويبدو من الروايات التاريخية (؟ )أن بعض السجون الخاصة بأرباب الديون أو أرباب الجرائم 
كانت قد أغلقت يسبب الاضطرابات السياسية والثورات وما صاحبها صن اعتداء الجنود 
والعامة على هذه السجون وإخراج من فيها من المسجونين . 

بل إن كثرة أعداد المسجوتين فى هذه الفترة دفعت السلطان فرج إلى إنشاء سجون سريعة 
التجهيز لسد العجز فى السجون الأخرى المعرونة فنقراً مثلاً أن قصر الحجازية تحول إلى سجن 
للأمراء والأعيان . 

٠ ...*‏ وعمل القصر سجنًا * ). 

وفى رمضان سنة 14 ١481ه‏ / ١51١م‏ " لم يخرج هذا الشهر حتى قيض على مايزيد أريعمائة 
تملوك ... ٠‏ ثم ذبح السلطان قى ليلة الشالث من شوال أزيد من ماتة نقس من المساليك 
السلطانية الظاهرية المحبوسين (4). 


)١(‏ المقريزى : السلوك جد قلا ص ١١١١ - ١١١7‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ١"‏ . ص 
كا .١؟.‏ 


(؟)المقريزى : المصدر الابق . ج"؟ .ىق ”" , ص 455 ؛ ابن تغرى بردى : المصنر الابق . س١‏ . ص 
كلا. 


(") المقريزى : الخطط . س؟ دص 6ثل/ا. 


())ابن تغرى بردى : المصدر الابق . جه"1 ص»"؟١‏ -8؟١ا.‏ 
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وعن سجن النساء " الحجرة " فإن المصادر عرضت له فى إيجاز يكشف عن الرؤية المصرية 
المعاصرة للمرأة فى العصر المملوكى حتى وإن كانت من رباب الجرائم العظمى . 
ويبدو من استقراء الروايات التاريخية أن الغالبية من النساء المانتيات كن من اللاتى وقعن 
تحت طائلة القانرن بسبب الديون التى عجزن عن الوفاء بها لأصحابها وهى ظاهرة طبيعية فى 
إطار المفاهيم الاجتماعية المعاصرة والتى تعزل المرأة عن ممارسة حياتها خارج بيتها إلا فى 
حدود ضيقة ٠‏ فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية سلبًا على الأحوال المعيشية للأسرة المصرية 
مما يدفع المرأة إلى الاستدانة تلبية لعرائدها اليومية والموسمية . 
والواقع أن سجن النساء كان يضم بين جنباته مختلف أنماط المذنيات من النساء وهو ما 
يشير إليه المقريزى وابن إياس فى الأمثلة التالية . 
ففى سنة 8ه / ١1.1717‏ أمر السلطان الظاهر بيبرس بالقبض على محترفات البغاء 
8 الخواطىء 1 وأيناعهن سجن الحجرة وهو ما فعله السلطان الناصر محمد فى سئة لاه / 
“الام ("!, وأيضا السلطان الأشرف برسباى فى سئة ١86ه‏ / 97-1118 . 
7 ومنع النساء الخواطىء من ممارسة اليفاء وحبسهن حتى يتزوجن 3 
ويلاحظ من التواريخ السابقة أنها تمثل الفترات التى تعرضت فيها البلاد إلى أزمات فى 
شكل أوبئة أر مجاعات مما ساعد على انتشار معدل الجرائم المتصلة بالفقر والمرض . 
وفى سنة ١84ه‏ أمر السلطان بإخراج أهل السجون من أرباب الجرائم ومن عليه دين 
فأخرجوا بأجمعهم وأطلقرا بأسرهم ورسم بغلق السجون كلها ٠‏ وأن لا يسجن أحد فأغلقت 
السجون بالقاهرة ومصر , وانتشر السراق والمفسدون فى البلد . وامتنع من له مال على آخر أن 
يطالبه به “4 
٠ .... "‏ وغلقت الحبوس قاطبة " (18. 


. المقريزى : السلرك . جا .ق7 .ص 8لاة‎ )١( 
.غة١ (0نفسه دج؟ .اق ءص‎ 

(5) ابن إياس : بدائع الزهور . ج؟ ص 15.48 , 187 . 
() المقريزى : المصدر السابق . جا ؟ ص ١١77‏ . 

(6) ابن إياس : المصدر المابق .ج" .ص 1879 , 187 . 


1 


وفى رمضان سئة ١6‏ 5ه / ١١18م‏ : " عرض السلطان المحابيس من الرجال والتنساء 
(الذين)!١١)‏ بالحجرة وعمل مصالح أرباب الديون رصالح عنهم أصحاب الحقوق ووزن عن 
جماعة من ماله وأطلق في ذلك نحو مائتى إنسان وضاع على غالب الناس حقوقها مما كان له 
دين على من أطلق من المحابيس " . 1 

وفى سئة ث. ذه / 7- 18م : وفى رمضان عرض السلطان المحابيس من الرجال والنساء 
وأطلق منهم جماعة وأبقى أصحاب الجرائم على حالهم " . 

وفى شعبان سنة 17١5ه‏ / ١16١م‏ : " عرض السلطان المحابيس والنساء اللاتى "بالحجرة” 
وأطلق منهم جماعة وصالح عنهم أرباب الديون من ماله " . 

وفى رمضان سنة 517ه / 8١19م‏ : " عرض السلطان المحابيس بالميدان فأطلق منهم 
جماعة من رجال ونساء وأبقى أصحاب الجرائم " (؟). 

ويذكر ابن إياس رواية طويلة فى أحداث سنة 915ه / 7١6١م‏ تؤيد ما ذهينا إليه من أن 
سجن " الحجرة " كان خاصا بالنساء على اختلاف جرائمهن . 

ولم تقرأ فى المصادر ما يشير إلى عكس ذلك . 

يقول ابن إياس : " فى يوم السبت ١7‏ شوال وقعت كاننة عظبمة وهى التى عمت وطمت 
وكان سبب ذلك أن شخصا من تواب الحتفية يقال له غرس الدين خليل ٠‏ وكانت زوجته حستاء 
فهوريها شخص من نواب الشافعية يقال له نور الدين على المشالى واعتشر بها مدة طويلة ٠‏ 
٠ ...‏ ثم إن السلطان رسم إلى يحيى بن بكار دوادار الوالى بأن يسجن تور الدين المشالى 
الذى زنى فتوجه به إلى المقشرة وتوجه بالامرأة إلى " الحجرة "199 . 

وتشير رواية ضمن أحداث سنة ؟977ه / 1615م إلى أن سجن الحجرة وأربعة سجون 
أخرى ظلت عامرة بالمسجونين:<تى نهاية العصر المملوكى (4). 


. ) الصواب : اللاتى ( الياحث‎ )١( 
٠. ١" ١.؟‎ : 14 (؟) ابن إياس : بدائع الزهور , ج؟ ص ”117 جآة ص‎ 
. "65 - "4. نفسه : جك ءا ص‎ )9( 


(4) نفسه : جه ٠ص‏ 5060 ١45‏ . 


ويرى أحد الباحدين!١)‏ أن هذه السجون ( السباسية - العامة ) لم تصنف تصنيفًا وقيئ 
يحسب أقاط أرباب جرائم ال مشتلفة إذ أنه كان من المععاد أن يحتوى السجن الواحد على 
شرائع مختلفة من ا متهمين أر المحكوم عليهم فى قضايا جنائية أو مدنية أو سياسية فنجر 
القاتل والسارق رقاطع الطريق والمحبوس على دين وا معتقل السياسى فى سجن يضم كل 
هزلاء . 

وفى تصررنا أن هذا التداخل الوظيفى بين أنراع السجون التى كانت خارج نطاق قلمة 
امبل برجع إلى تدخل أرباب الرظائف العسكرية والسياسية فى شئون القصّاة إلى درجة كبيرة 
أدت إلى ترقبع المقربات والقبض على الأفراد بصررة عشوائية دون تقديهم إلى محاكمات 
عادلة ممكتهم من الدفاع عن أنفسهم وائبات براءتهم ما هر منسوب إليهم من الاتهامات التى 
ريما تقردهم إلى السجرن لتنفيذ حكم الإعدام أو مواجهة أشد ضروب التعذيب . 

أضف إلى هذا سرء الأحرال المميشية لكثير من الشرائح الانيا من عامة المصريين وأجناد 
المماليك فى غضرن الأزمات الاتتصادية والفتن والاضطرابات التى تؤدى إلى بوار الأسواق 
وغلاء الأسمار وقلة الكسب . وهر ما يدفع كثير من الناس إلى الاستدانة التى تقودهم فى 
النهاية إلى السجون لمدء القدرة على السداد قى المواعيد المقررة ٠‏ وكان تزايد أعداد أرباب 
الديون يجبر الدرلة على فتع سجون طارنة لاحتراء هؤلاء المسجوتين أو الزج بهم فى سجون 
أرباب اجرائم الأخرى حتى يتم الإقراج عنهم . 

وريما دنعت شدة الأزمة بعض السلاطين إلى إصدار مراسيم متناقضة نتيجة كثرة أعداد 
ا مسجرنين داخل السجرن وعجز المدين عن إطعام نفسه لامتناع الدائن عن الإتفاق عليه , أو 
ل يترتب على وجودهم خارج السجرن من * المفاسد * فتقرأً فى أحداث سنة 84/اه ٠‏ وسئة 
3م أن أحد السلاطين أمر " أن لا بحبس أحد على دين لأجل الغلاء “(؟) بيئما ترى غيره 
من السلاطين يأمر بعد إطلاق سراح أرباب الديون لما يرتكبونه من مفاسد ويأمر يتشديد 
العقربة عليهم وحبسهم مع أرباب الجرائم * بالمقشرة * (؟). 


١66 ١8 محيد معطنى زبادة : الجون (؟) . متدمة اللبحث .ص‎ )١( 
. اين حجر : أنباء القمر . جا .ص 397 , لالا؟‎ )7( 


(") المقريزى : اللرك .جلا ق؟ .ص 5١7‏ .901 . .91 ؛ اين إياس : بنائع الزهور . ج! ٠‏ ص 
035 . 


ذه 


ومن أنواع السجون التى انعشرت فى عصر سلاطين المماليك سجون المناطق النائية فى 
دمياط وقوص وأصسوان والواحات وغيرها١١)‏ من الأماكن التى تعاملت معها المصادر 
باعتبارها "' سجون منفى " وهو ما يمكن تصوره فى ضوء ظروف العصر إذ لم تكن هناك 
وسائل مواصلات ميسورة وسريعة أو طرق ممهدة تصل بين القاهرة وسائر الأقاليم والبلدان فى 
شمال وجنوب وادى الئيل بحيث أن الرحلات والقوافل التجارية والحملات العسكرية كانت 
تتعرض لمخاطر كثيرة على هذه الطرق بسبب العوامل الطبيعية أو البشرية الى تلحق الأضرار 
بالإتسان والحيوان والنبات والجماد ومن ثم قإنه من الجائز أن نتفق مع مؤرخى العصر فى 
استعمالهم مصطلح " النفى " للدلالة على أن المسجون بأحد هذه المواضع كان يجمع بين 
عقوبتى السجن والنفى إلى خارج القاهرة فى آن واحد وهو ما توضحه الأمثلة التالية . 

ففى سنة ١‏ 4لاه / ١76١م‏ " قام الأمير الأتابك قوصون بالقبض على الأمير طقزدمر نائب 
السلطنة ونفاه إلى دمياط * (5). 

وفقى سنة 07/اه / 1731م " أقام السلطان المنصور محمد بن المظفر حاجى بالقلمة أيامًا 
عرضوا عليه الطواشى جوهر الزمردى - مقدم المساليك - والطواشى تصر السليماتى اللثان 
كانا فى السجن بخزانة شمائل بسيب ما جرى منهما فلم عرضا عليه رسم بإشهارهما فى 
القاهرة ثم نقيا إلى قوص " (؟). 

وفى سنة 417 هه / 12178١م‏ ” أمر ينفى المماليك الأشرفية المقبوض عليهم إلى الواحات ” 
فخرجوا من القاهرة فى يومهم وكانت عدتهم كبيرة * (4). 

وفى صسنة 8١‏ همه / 1485م " تغير خاطر السلطان على خشقدم الزمّام ..٠‏ م ثم آل أمره 
بعد ذلك إلى أن نفاه إلى قوص * (*). 


٠ عن الأعمية الاقتصادية لهذه المدن فى مصر فى المصور الوسطى : ياقرت الحموى : معجم البلدان‎ )١( 
. 51997 -- 5.6 الأمم .ص‎ 

(") ثفمه. 

(4) أبن تغرى يردى : التجرم الزاعرة . ج6١‏ . ص لا" . 


وتم ى عشة 5- هه / ٠9م‏ " تغير غاطر السلطان على قاضى القضأة الشافعية مخ 
الدين عبد اثقادر من النفيب فعزله عن الفضاء ورسم بنفيه إلى قوص ١١"‏ . 

كد عرف النظام الى لعصر سلاطين الممالبك نوعا من المكوس * الضرائب * باسم * مقر 
السحو: " توافث عله امقطعون رتزابدوا فى مبلغ الضمان وذلك لكثرة المتحصل منها . ره 
م بصرق. من ألك اللتحصل على السجرنين أنفسهم سيما أن هذا المكس القرر لا يؤخذ تقط 
من انين صدرث ضدهم أعكاء بالسجن بل كل من أقام بالسجن أو القرسيم ' ولو خط 
واعدة” ومن ثم إن اثقضا: والرلة: رمعارنبهم تنافسوا فى الاستكثار من أعداد المنخاصصين 
:2ك المدعى علبهم السجرن لأى فترة مكنة كى يدفعرا المقرر والذى تراوح بين ستة دراهم - 
خنى ردابة أمفريرى (ت442م) - رمائة درهم - على رراية ابن تغرى بردى (ت]/الهم) ''1. 

' نفإنه كان لر ماسم رجل مع امرأته أر ابنه رفعه الرالى إلى السجن فبمجرد أن بنخل 
السسجن ور لم بقم مه إلا لحظة راحسدة وأضذ منه المقرر وكذلك كان على سجن القضة 
»7 : 

دكثير' كا تعرض المسجرئون للشدائد والأهرال بسبب عجزهم عن دفع الرسوم المقررة علبهم 
خضلا عن استممالهء فى أعمال افر رالبناء لعمائر السلطان والأمراء بدون أجر ٠‏ ناغيك عن 
شروسهم مكيلين ى الأصنفاد والتبرد الشقال تحت حراسة أعوان السجّان يسألون المارة فى 
الشرارء والطرقات : 

' وما جنب لهم من الصدتات يأخله السجان وأعران الرالى ومن لم يرضهم بالفرا فى 
جه * ا 

درينا تمرض المسجرنرن إلى مزيد من الإهمال والاضطهاد فى الفترات التى تصدر فبها 
مراسيم سلطانية برفع بعض الأعيا. الضريبية ومنها مقرر السجرن على أساس أن هذه المراسيم 


. ١١ ض٠ اين اتغرى وردى : النجرم الزاهرا . جا‎ ١7 
. الفظريزى : المدر الايق . ننس الكان‎ "١ 


»م 


كان هدوف فى القناء الأول إلى * إضعاف الطبقة الإ#طاعسة من الأسرا٠‏ رأؤئابهم من 
العقبلين والضمان وعنها ضمان السهون * على قول أسد البسفين )١١‏ 

ما جعلهم ببالغون فى سوء معاملتهم . 

وكان عن تعائج السياسة الحازمة الناسر مخسد بن قلاوون والتى تكلت قى عرسوصه 
الشهيرا؟؟ سدة 6 الأغ / 1318م بشآن إلغاء * جملة مسغكهرة * من المكوس . 

أن ضعفت قبشة الأمراء على مختلف القطاعات التى تدر عليهم مبالعٌ مالية كبيرة ومثها 
قطاع السجون الذى ناله تصيب من الإعسال والتهاون عن جهائب المقطعين ومن بعاونهم من 
الشمان والسجائين حقى صارت هذه السجون عئوانًا للإصلال بالأمن بسيب الحخواءث الثى 
أثارت فضول المؤرخين والثى تنوعت بين عروب ال مسجونين واتشحار البعض مدهم . والقثشل 
للسجاتين وغبرها من الحوادث الى أثرت سلبًا على الاحوال الآمنية «اخل عاصمة الدولة . 

فيذكر المقربرى فى أحداث سدئة عا / ام أنه * اثقق عده من أرباب الجرائم على 
قتل السجان والخروج بهد المشرب من باب زويلة شاعرين السكاكين حش لا بحشرش طريذهم 
أحد فتمتبهم الرالى ومكن من القبض على أحدهم ومعاقيته شنقً ١‏ 159. 

وفى بوم الائنين ٠١‏ شعبان سنة "5ه / 1657م * تواردت الأخسار بهروب جاتبك 
الصوفى من حبس الإسكتدرية . وكان عروب) عجي) *.(164. 

وفى هرم الأحد ١‏ ذى الحجة سنة 1ه / ١149م‏ * شرب شخص فى سممن اقشرة نقفسه 
بسكين وسيب ذلك كان عليه مقرر كل بوم للسجمان ما عرمله المتعذيب . وطال ذلك عليه فقدل 
بابذ" 


. ١9“ عحيد مصطقى زيادة : الجون فى مصر . مجلة التقافة , العيد 794 سدة 1546م . عى‎ ١ 

"(١‏ المقريزى : اللرن ا ن١‏ عن. ١82١ . ١8-‏ ذابن دقساق : الجرهر الشمين . عن ١454‏ : ابن تخرى 
يردى : التجرم الزاحرة , جيه ,صن 45 , 

المقريزى : المصدر اسايق . ي؟ . ق١‏ , ص 407 . 

ابن الصيرفى :د نزهة النفرس . >؟ . ص 7#" . 

( ابين الصيرفى : أتيا+الهصر . ع ١؟؟ ‏ ١ؤ#ا,‏ 


"2 


وفى يوم التنين ١5‏ رمضان سنة 415ه / 6١8١م‏ " كانت وفاة ا معلم على الصغير أعر 
معاسلى انلحم وكان رئيسًا حشسا فى سعة ا مال ولكى قاسى فى أواخر عمره شدائد ومن 
وصودر غبر مرة وضرب با مقارع على أجتابه بين بدى السلطان وسجن بالعرقانة مذة وتنسص 
من هناك وتذلى بحبل فانقطع به ووقع على الأرض فانكسر ضلعه! ١‏ . ش 
وتأتى الضرورة السياسية للسجون فى ضرء عناية السلاطين ببنائها وتجديدها لتكون جاهرة 
لاستف لال خصرمهم رمنافسيهم على الحكم إذ جرت العادة أن السلطان المملوكى عندما يعنلى 
العرش بشره فى سلسلة من الإجراءات الأمنية من أهمها : 
١‏ - التخلص من أعدانه من الأمراء رالأجناد بالقعل أر بالسجن أو النفى مع إسقاط كانة 
حشرفه الإقطاعية بما فيها حق الإمارة . 
؟ - الإفراج عن أنصاره من الأمراء والأجناد داخل السجون واستدعا ء ا منفيين منهم فى 
سجرن خَارجٍ القاهرة والإغداق عليهم بالانعامات السلطانية المادية والأدبية . 
ركانت سجرن القلمة بالقاهرة ومن ببنها سجن * الجب * وسجن الشغر بالإسكندرية من أهم 
السجرن التى ذكرها المزرخرن فى معرض الرصف لأحداث الصراعات الدامية والتطاحن شبه 
المسدمر بين الفرق المسكربة بغبة الرصول إلى تخت السلطة . 
وعلى هذا فإن هذه السجرن كانت فى حالة طرارىء قصرى خاصة فى الفترات الاتتقالبة 
والتى ممتاج إلى مزبد من السيطرة والحزم . وهر ما يترتب عليه اهتمام السلاطين بأحوال هذه 


١9 


نيذكر المينى فى ترجسته عن الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحى ( ت 186١ه/‏ 
0هم) أن هلا الأمير * عصى بصميد مصر " ناقتضى الأمر إرسال أحد الأمراء فى حملة 
عسكرية انتهت بالقيض على الأمير عز الدين . وإحضاره إلى القلعة . 

* قاعتفل بها ثم تقل إلى ثفر الإسكندرية فاعتقل فى جب تحت الأرض يعرف يجب 
اشريل" بيذ 


, 7739 ص٠ ابن إياس : المسدر السابق‎ 1١) 


() الميتى : عند الجان . ١١7 ض٠ ١‏ اا ١‏ 


وفى سنة 53548غ / 1594م ثوفى الأمير بيسرى بن عبد الله الشسسى الصالحى بقلعة 
الجبل بسجن الجب . وكان مغضربا عليه من السلطان التاضر ضحسه فأوخله السجن * إلى أن 
6 اتلد" 

وفى 46 رمصان سنة 0١41ه‏ / 1617م ” أمر السلطان المؤيد شيم بالقبش على «مرداضى 
المندى وغلى ابن أخيه فرقماش وقيدهما وبعذهما من اليافه إلى الإنمكتهوية فسبيدة بهغ*9؟؟. 

أما عن الضرورة الاقتصادية للسجون فإن حوليات عصر سلاطين المماليك تشير إلى أن 
السجون كانت الطريقة المثلى لتمويل الخزائة السلطائية وخزائة الدولة بالأموال الطائلة لسد 
حاجات البلاط السلطائى من ناحية وتوفير تكاليف الإتفاق الحربى فيسا يتعلق بالتسليح 
ومرتبات الأمراء والجنود والشئون الإدارية الأخرى التى لا غغنى للجيش عنها فى المزوات . 

ولأن هذا المطلب المالى لم تستطع القطاعات الإنتاجية توفيره فى مختلف أحوال الدولة فإن 
أنظار السلاطين اتجهت مباشرة إلى الثروات التى فى حوزة الأفراد من الأمراء والأعيان وكبار 
موظفى الدولة وذلك فى إطار " المصادرات * التى كانت السجون الوسبلة الأساسية لتنفيذها 
على المصادرين . 

ومن المعرر"تف أن الشخص الذى كان يصدر السلطان ضده مرسوما بالمصادرة كان لابد من 
التبض عليه وابداعه أحد السجون لين انتهاء جنة المصادرات من حصر كافة * موجوده من 
صامت وناطق *(؟) قبل أن يتصرف فيها أو يحاول الهرب بها إلى أى مكان خارج مصر . 

وكثير) ما كان الشخص الممتقل على ذمة المصادرة يتمرض لأسواأ أنواع الاضطهاد 
والتمذيب داخل السجن حتى يفر بما لديه من أموال وممتلكات وهو ما تكشف عنه الأمثلة 
التالية : 


,ك.١.‎ 2#.. ابن تفرى بردى : المنهل السافقى .ج" ,صض‎ ) ١١ 
.ا١ه‎ . ١6 ابن تفرى بردى : النجسرم الزاخرة . جها١ا .ص‎ )"( 


الأمرال ,الكت السامعة والناءطة كبيس * عرهزة" ( السام ) ؛ 9 ايرورض ١‏ اقصادرات .ص 1556# - 
.)١٠‏ 


اهن 

ففى يرم الحسيس ١1‏ ربيع ستة ١‏ لاه / ١77١م‏ قم قيض السلطان على كريم الدين ( نار 
الخاص ) وأحيط بداره رصردر فوجد له سشىء كثير جدا ولازال فى المصادرة إلى أن أفرج عنم 
فى بوم الأربعاء رابع عشرين جمادى الآخرة " .)١(‏ 

ونى سنة 1ه / 777١م‏ ” أنبسطت يد النشُو واشعدت وطأته على ابن هلال الدولة ' 
ورجه إلبه عددا من الاتهامات تتعلق بذمته المالية . 

' ورتبت على ابن هلال الدولة أوراق يما أهمله وفرط فيه وطلب وصودر “159 

وفى سنة 38لاه / 1784م " توفى الصاحب علم الدين عيد الله بن تاج الدين أحمد بن 
أراف الشهير ابن زتبور!"! يعد أن “تكب وضووو وأخذت أمواله وؤغائين ©2290 . 

رنى ١١‏ شرال ستة ١5لاه‏ / 15م قيض على اين الغنام وسّجِن فى قاعة الصاعب 
رتبضرا عى بعض أخصائه وحراشيه ا خطة بثماتماتة ألقف درهم . وصار يحمل امال 
أولا فأول ٠‏ وأشيع أن كريم الدين ابن الغتام حخمل فى يوم واحد ميلغ ثلاثمائة أل درهم إلى 
خزينة السلطان برقوق * )8 

رنى سنة الام / ١21١م‏ * أظهر قاسم - الوزير المعزول - فاقه زائدة وأرسل يستعطى 
بالررق من المباشرين والأعيان . فأخبر تقيب الجيش السلطان يماله قرسم بإيداعه قى الحديد 
سجن الدبلم . وأطلق الوزير قاسم من سجن الديام إلى حالة سبيله يأمر السلطان "(1) وكان 
علبه لخزينة السلطان مبلغ من المال لم يقدر على مداده للصّامن . 


١)إين‏ تفرى يردى : النجوم الزاهرة دجة يا ص 760 . 

.١ ١18-1١١5 ص٠ ؛ ابن تغرى يردى : المصدر السايق جة‎ 5٠ المتريزى : اللترك ج؟ قا ص‎ 2١ 
. 189 ص٠ عادول‎ 

(؟) ترجمته : اين حجر : الدرر الكامنة . جلا . ص 74١ 55-١‏ . 

(4) ابح تغرى بردى : المصدر السايق . ج١١‏ .ص 5565 ؛ أبن إياس : بداتع الزهور . جا . ق١‏ ٠ص‏ 
اه . 

(0) تاريخ ابن الثرات ١‏ مه ٠ججا‏ ٠ض .١7-‏ 

. 778 . 99١ ابن الصبرفى : انباء اليصر. ص‎ )١( 
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وهذه الروايات توضح لنا أن المصادرات فى هذا العصر كانت هدمًا ماليًا للدولة وليست 
وسيلة عقابية يدل على ذلك أن السجون وظفت لتحقيق هذا الهدف وسيلة لتمكين السلطات 
المختصة من الإحاطة بأموال المصادر وسائر أملاكه وبعدها يتم الإفراج عنه . 

ويبدو أن عدم مشروعية هذه المصادرات بوجه عام دفع سلاطين المماليك إلى البحث عن 
مبررات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو شخصبة لتوقيع * الحوطة )١(“‏ على أموال 
وممتلكات الأمراء والأعيان وعامة الناس فى إطار عقابى رجت فيه الدولة بآلانف من أرباب 
الثروة فى سجونها كما أشرنا فى الأمثلة السابقة!"؟! . 

ولعل أحد الباحثين فى تاريخ " المصادرات فى العصر المملوكى " تصور جواز المصادرة فى 
منظور الشرع . واستند فى ذلك إلى فتوى صادرة عن إدارة الأزهر(؟) ووقع فى خلط بين 
مفهوم المصادرة فى أذهان سلاطين عصر المماليك والذى يجيز للدولة مصادرة كافة الأموال 
والممتلكات . والمصادرة التى أجازها الشرع وتتنصب على شى- أو أشياء محددة تشكل الركن 
المادى جريمة الكسب غير المشروع ويؤكد ذلك - تاريخيًا - أن أهل الفتوى فى عصر المماليك 
رفضوا إجازة أخذ أموال الناس غصبا فى غير وجوهها الشرعية حتى وإن كان الغفرض من ذلك 
الإتفاق على الفزوات (24). 

وكان المسجونون على ذمة تضايا عحيهي وجود هم داخل السجون بإحدى التهايات الأتية 0 

. -الإقراج عن المسجون بعد مصادرته أو براءة ذمته المالية‎ ١ 

>" - هروب المسجون بمعاوئة أتباعه أو بطريقته الشخصية . 

" - نفى المسجون إلى إحدى المناطق النائية . 

- عزل المسجون من وظيفته ليصير بطالا . 

© - وفاة المسجون داخل سجنه وتكون : أ - طبيعية . ب - جتائية . 


. ) الحرطة : الإحاطة : الإدراك لعموم الشىء ( المعاجم اللغوية‎ )١١ 
. 20 - لمزيد من التفاصيل : البيرمى إسماعيل الشريينى : المرجع الساين . ص 4؟‎ 
. )١( (؟) البيرص إسماعيل الشربينى : المرجع الاب . ص ملحق‎ 

(4)المفريزى : السلرك جا قا ص 55؟؟ .جانق؟ .اص ذا . 


لوك 


ويشير الجنول العالى الى هن الما" عم اس ايعدم ود 


وتلاحظ من ا+جدول الأمور التالية (7): 
الأول : التضارب الحاد بين نسبة المصادرين من رجال الدولة ونسية المصادرين من العامة 
رهر ما بكشف عن التمايز الطبقى الحاد بين الطبقة الحاكمة والمحكرمين . 
الشانى : ارتفام نسبة الهروب بين المسجرنين من رجال الدولة (-7/) وانخفاضبها بين 
العامة (751/) وهر ما يبين دور الثروة والنفوذ فى المماوتة على الهروب من السجون . 
الشالث : ارتفاع نسبة الرنيات بين العامة (5./) واتخفاضها بين رجال الدولة 
(4.3/) وريما مرجم ذلك سرء الأحوال الصحية للعامة داخل سجونهم ٠‏ بسبب سوه التغذية 
والمماملة والتعليب . 
وتيدر الضرورة الاجتماعية للسجون فى ضرء الصراعات السياسية بين الفرق العسكرية من 
ناحية وبين المماليك والقبائل العربية * العربان * من ناحية ثانية وبين أفراد المجتمع المصرى فى 
اطار الظروف المعيشية المتضاربة من ناحية ثالثة . 
وكانت السجرن الشرعبة مفترحة لنزلانها من أرباب الجرائم التى يكون السجن فيها ضرردرة 
لتنفيذط عقربة شرعية أو زجر اللنخاصمين ودنعهم للتصالح وتسديد ما عليهم من حقوق أو 
حجزهم بالسجن حتى يتم النصل فى قنناياهم وهر ما يعنى أن سجن الشرع ليس مكان 
التنفيذ لعقربة السجن التى توقع على أرباب الجرائم الجنائية . 


. ١170. ١19 البيرمي إسساميل الشريينى : المرجع السايق .ص‎ )١١( 
. الباحث‎ )3( 
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ففى سنة 6 هلاه / 1987م" لا كثر الضلا. أمر برقو الحكام القضاة أن لا يحبس أحد 
على دين لأجل الغلاء وأفرج عن المحابيس !١١'‏ . 

وفى سنة 3لالهه / ١12١م‏ " وما وقع من الحرادث فى الأحكام العجيبة أن شخصا شكى 
ولده عند المحتسب وادعى عليه بثلائة آلاف وينار فأتكر الولد ذلك وحلف ولم تقم علبه بينة 
قرسم بحبسه ليدفع مالا فى جهته " (5). 

وفى يوم الثلاثاء /ا١‏ شعبان من نفس السنة " عرض السلطان المسجوئين الذين بسجن 
الجرائم والذين بسجن الشرع فأطلق من فى سجن الجرائم فى يوم تاريخه وفى اليوم الذى يعده 
تحراً من أربعين نفرا منهم شخص يسمى محمد العتبرى له نحو ثلائين سنة بالسجن وشرط 
عليهم أن من وقع منهم شنقه السلطان . ... . وأما المسجونون بسجن الشرع فلم يطلق منهم 
أحد غير أنه رسم أنه رسم أن تعمل مصالحهم ومن جملة ا مسجونين بالشرع رجل سجنتته زوجته 
ولها فى صحبته عدة سئين فشكى للسلطان من حالة فرسم بعسل مصلحته فأطلقه وأطلق 
جماعة من الفلاحين * (5). 

ولم تعد السجون فى كثير من الأحبان رم قسوتها وسبلة كافية لردع أرباب الجراتم وإقرار 
الأمن والنظام وهو ما كان يدفع القضاة إلى مضاعفة العقوبة وتشديدها لمن بعوه إلى سوابقه 
الإجرامية ا 

وكانت عصابات المربان والممالبك تشكل مصدرا للخوف والذعر فى نفوس الئاس فى 
الشوارع والطرقات والأسواق والحسامات وغيرها من الأماكن التى دأبت تلك المصابات على 
السطر علبها وتهديد أمن الأهالى فى أنقسهم وأموالهم وأرزاقهم ما كان يدفم اللطات 
المعنية إلى القبض على أعداد منهم والزج بهم فى السجون . 

ففى صفر سنة 7)/اه / 1967م * نهب سوق خزانة الهتود بالقاهرة حتى عم التهب 
حوانيته . ... ٠‏ وكسرت عدة جرار خمر وهتكت نساء الفرنج وبلغ ذلك الوالى فركب ناتبه لره 
المامة . 


١(‏ )ابن حجر : إتياءالفمر .جا .ص 29؟ ,ل/اا؟. 
(")أين الصيرفى : إنياء الهصر . ص ؟76 . 

(79) نقيه اص ١04‏ 4. 

(46) نشضه دص 9؟4). 


5 
" وتُودى من الغد ألا بتعرض أحد لأسرى الفرنج وهُدّد من أخل لهم شيئًا بالشئق " ,)١١‏ 
وفى سئة 5ه / 147١م‏ " قبض الأمراء ثلائة أننس من التركمان وأرسلوهم إلى خزانة 
شمائل فعندئذ حصل للناس بعض طمأنينة واستمر النهب إلى آخر النهار ولكن خف الأمر عما 
كان عليه "(1), 
وقى 0 رمضان سنة ١4//اه‏ / 885١م‏ " مسك الوالى عدة من المماليك الظاهرية وسجنهم, 
٠ ..٠‏ وقرر بكل حارة من الحارات عدة من الخفراء وألزمهم بإحضار الزعر فأحضروا من كل 
مكان وصار يضربهم ويسجنهم بخوانة شمائل ” 17 
وفى صفر سنة هه / 417١م‏ " توجه الأتابكى أزبك نحو البحيرة فغاب أيامًا ثم عاد 
من هناك ومعه جماعة من العربان المفسدين وهم فى الحديد فرسم السلطان بسجنهم فى 
المقشر(4). 
والواقع أن السجون نى أواخر هذا العصر فقدت مصداتيتها فى ظل ظروف الغلاء والمجاعة 
اللذين تزامنا مها ليؤثرا بشكل فعال فى مختلف مناحى الحياة اليومية لعامة الناس حتى كاد 
البيع والشراء أن " يمتنع " وصار من الصعب ظهور امرأة بالأسواق من كثرة القتل والنهب , 
وهر ما جمل السجون تنتع أبوابها بسبب شدة الجوع الذى " ضج منه الحبوس " على قول ابن 
آياسن (8), 
ونخلص من هلا الفصل إلى النتائج التالية : 
١-انقسسة‏ السجوةقن مسرهسر سلاظق الساليك الى سهوخ القكاةوالرلة 
"الحبوس" . وسجون أرباب الجرائم الجنائية والسجون السياسية " المعتقلات " . 
؟ - تعرضت السجون إلى الهدم والتجديد فى إطار المتغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية , ثما يبين أنها لم تكن موجودة جميعها فى فترة زمنية محددة إنما كانت 
تزيد أو تنقص فى عددها وحتى نهاية العصر . 


, ١7١١ المقريزى : الخطط . ج١ا .ص‎ )١( 

(1) تاربخ ابن الفرات : م؟ جا دص" .١‏ 

فو ابن الصبرقى : نزهة النفرس جا ٠ص‏ 1114 1494 . 
(4) ابن إياس ؛ بدائع الزهرر . ج؟ تدص فثلا. 

(8) ابن إياس : المصدر السابق .جا ص 1١7 1١57‏ . 
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" - أشرفت الدولة بصورة مباشرة عى سجون أرباب الشرائح العسكرية وذلك لما تمثله من 
أهمية لأمن السلطان الجالس على العرش وكانت فى معظمها فى نطاق حكمه والبعض فى 
نطاق حكم نوابه فى الأقاليم . 

- تعرضت السجون السياسية فى فقرات معينة لتوع من التضخم بسبب كثرة أعداد 
المسجونين مما كان يضطر السلطان إلى فتح سجون جديدة أو تحويل بعض المنشآت السكتية أو 
الإدارية أو التعليمية إلى سجون لسد العجز . 

ه - تعرضت السجون الخاصة بأرباب الديون أكثر من مرة للاغلاق وذلك فى غضون 
الأزمات الاقتصادية وذلك لعجز الدولة والدائنين عن توفير الإعاشة لهم داخل السجون . 

5 - ساءت أحوال السجون بوجه عام وسجون أرباب الجرائم الجنائية من السراق والقعلة 
وقطاع الطريق مما جعل هؤلاء المسجونين عرضة للإصابة بالأمراض البدنية والنفسية بسبب 
ضيق مكان السجن وظلمته وكثرة الهوام والحشرات به 

/ - عانى المسجونون من أرباب الجرائم وغيرهم شتى أنواع السخرة والاضطهاد حيث 
ألزمتهم السلطة بأعمال الحفر والهدم والقطع قى عمائر السلطان فضلاً عن ممارسة التسول 
والشحاذة فى الطرقات وهم مكبلون فى القيود . 

- كانت العلاقة بين المسجون والسجان سيتة وهو ما كان يترتب عليه حوادث القتل 
للسجانين بين حين وآخر وهروب المسجوتين بسبب شدة معاناتهم على يد السجان وأعواته . 

- كانت سجون النساء تتركز داخل القاهرة ويبدو أنه كان هناك سجن واحد خم بداخله 
جميع النساء المأنبات فى شتى الجرائم الصغرى والكبرى . 

٠‏ - كان للسجون - بوجه عام - ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية إلا أن نظام 
السجون فى هذا العصر لم يكن كافيًا لتحقيق الأمن العام يدل على ذلك أن الدولة كانت 
تستعوض ذلك بسلسلة أخرى من العقوبات لتحقيق هذا الردع وهو ما سوف نعرض له فى أحد 
فصول هذه الدراسة . 


الفصل الثانى 
الدولة والممسجوئون 


السياسة الاتتصادية وأثرها على الحالة الأمنبة - أقاط الجرائم 
وعلاتتها بتدهور الأوضاع السياسية والانتصادية - أساليب الدولة 
فى القبض على المتهمين - نظام السجرن « موظنر الجون ٠.‏ 
إبرادات السجون ٠‏ تويبل الجون . التغتية فى السجون » - 
الإفراج عن المسجوتين فى المناسبات الدينية والقومية وأثتاء 
الأزمات الاقتصادية «الأسباب . التائح» - معاملة الدولة 
للمسجوتين من أرباب الجرائم السباسية - هل كانت الدولة تسمح 
بأقاط من النشاط الاججماعى أو الثقافى داخل السجن ؟ - تدهور 
أحرال السجون فى أواخر العصر « الأسباب . التتاتج » . 


إن رصد الحالة الأمنية لأى مجتمع يتحقق من دراسة طبيعة العلاقة بين البنية الاجتماعية 
والبنية الاقتصادية بمختلف اتجاهاتها - الزراعية والصناعية والتجارية - وذلك فى ضوء 
الظروف السياسية والعسكرية لدولة ما والتى تؤثر بالسلب أو الإيجاب فى أطوار هذه 
العلاقة. 

وقد عرف المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك نوعا من الازدهار الاقتصادى فى 
النصف الأول من عمر الدولة - المماليك البحرية - أشارت إليه مختلف المصادر المعاصرة فى 
إطار رشاء أسواق القاهرة وسائر المان المصرية من الإسكتدرية وحتى أسوان .)١١‏ 


)0 ابن دتماق : عقد الأمصار لل دآ . ص/1-175غ, جدة .ص ١6‏ , 05 ص /25-12. ص58" ل الى ل 
٠١١١ , 6‏ /المقريزى : الخخطط . ج؟افصل الأسواق ص ٠١8-57‏ ؛ ابن بطوطة : الرحلة . ص ؟77. 
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ونى النصف الثائى من هذا العصر - المماليك الجراكسة - اختلفت الصورة عما كانت عليه 
من تبل إذ تدهور الاتتصاد المصرى بشكل ملحوظ نتيجة انحسار الدور العسكرى للمماليل 
فى النطقة العرببة , وتحول السلاطين الضعاف عن إدارة شئون البلاد سياسيًا واقتصاديا نى 
إطار الرصاية والحجر عليهم من جانب الأمراء . 

ولأن الإقطاع العسكرى المملوكى لم يكن ورائيًا فإن أحد) من المقطعين لم يهتم بإصلام 
الأرض الزراعية أو صبانة الجسور . مما نتع عنه حرادث انقطاع هذه الجسور وغرق الأراضى 
فضلاً عن أن هذه الإقطاعات وعت على المقطعين بطريقة عشوائية أدت إلى تنازل كثير منهم 
عنها مقابل مبالغ مالية . وضعف سبطرة باقى المقطعين على المساحات المتباعدة من 
إقطاعاتهم رإهمالهم الإشراف علبها ١!‏ . زد على ذلك عزوف المماليك - بوجه عام - عن 
سكنى الريف وقركزهم فى القاهرة للمشاركة فى الحروب الخنارجية والثورات الداخلية للاستفادة 
بننائجها السياسية والمالية والتى شارك فيها العربان بنصيب وافر فأغاروا على القرى المنعزلة 
وأنسدرا الزرع وقطعوا الطرق ومنعوا وصول الغلال والأقوات إلى الأسواق فى المدن مما ترتب 
علبه فجرة أهل الريف إلى المان الكبرى لينتظموا فى سلك الرّعر والحرافيش وغيرهم من 
العاطلين الذين بحثرا عن مصادر العيش على هامش الصراعات الدموية بين الفرق العسكرية 
ما أدى إلى تزايد حوادث السرقة والسلب والنهب والاغتصاب فى الأسواق والحمامات 
والمنتزهات وغيرها من الأماكن العامة التى يرتادها الناس بصورة يومية وهو ما انعكس سلبا 
على مظاهر الحياة الاجتماعية وفى مقدمتها حركة البيع والشراء داخل الأسواق والتى " اختل 
حالها ؛ وخُربٍ وتعطل أكثر ما تشتمل عليه من حوانيت "59 , 

وبصف المقريزى حال أحد هذه الأسواق بقوله : 

' وأدركت سوق الشماعين من الجانبين معمور الحوانيت بالشموع الموكبية والفانوسية 
والطوافات لا تزال حوانيته مفتحة إلى نصف الليل " . 


)١(‏ المقريزى : المصدر الاب . ج75 . ص 177-157 . وعن الموضوع : إبراهيم على طرخان : النظم 
الإتطاعية فى الشرن الأرسط فى المصور الوسطى ١‏ القاهرة . )١19548‏ . 
. 1939 ,009همآ بممصطعآ لقة عمتاكعلمع قتكرك بامبرع8 مذ سكتلوسعء : كفتاه 


(2 ) الممريزى : الخنطط , ج؟ ٠ص‏ ؤةأ. 
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٠ ... "‏ وقد خُربٍ ولم يبق به إلا نحو الخمس حوانيت بعد ما أدركتها تزيد, عن عشرين 
حانونًا وذلك لقلة ترف الناس " . 

٠ ... "‏ ودعت الضرورة أهل مصر إلى ترك أشياء ما كاتوا فيه من الترف " .)١(‏ 

ولم يحاول سلاطين المساليك البحث عن حلول إيجابية للخروج من هذه الأزمة بل - على 
العكس - ساعدوا على تفاقمها بإتباع سياسة خاطئة تقوم على احتكار السلع فى الأسواق 
وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة ٠‏ واستحداث نظام الضرائب العينية مما يعود عليهم بالأرباح 
الطائلة ويؤدى فى نفس الوقت إلى حدوث نوع من التضخم المالى والذى يعنى كثرة الفلوس 
فى أيدى الناس مع ضعف قوتها الشرائية وقلة السلع فى الأسواق مما ينجم عنه ارتفاع الأسعار 
" الغلاء " وهو ما يترتب عليه أمران : 

١‏ - هجرة المنتجين وأصحاب الحرف ٠‏ لكثير من الصناعات المحلية وكنز أموالهم خوفًا من 
المصادرات مما يؤدى إلى كساد الصناعة وزيادة نسبة البطالة بين العاملين فى ميادين 
الإنتاج . ظ 

* - هبوط رصيد الدولة من الذهب نتيجة هبوط مرارد الزراعة والصناعة وعوائد التجارة 
ما يضطرها إلى تعويض العجز بطرق غير مشروعة كالضراتب والمصادرات وبيع 
الرظائف بالرشوة وإغراق البلاد بالعملات المعدنية " الفلرس الجدد " للاستفادة من فرق 
القيمة . وهو ما نوهت إليه المصادر التاريخية المتأخرة فى مواضع عديدة تناولها بعض 
الباحثين العرب والأجانب بالنقد والتحليل (9). 


(١)المقريزى‏ : الخطط ‏ ص 56 , لاة . 


(1) المقريزى : السلوك . جك ق١‏ .ص 738 . 745 ؛ ابن إياس : بدائع الزهور ج! . ص ١84‏ . ج18 . 

ص 735 ؛ اشتور : التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأوسط فى المصور الوسطى . ص 788 - .8"5١‏ 
كنا 2 , 271م ,1969 كأعقمع ملقاعألع14 ادمع تره'1 كلمل 5ع 1تقلدة ع0 اك علوم 065 عكأماكنة1 : ع#ماطوة 
. 1975,2.552 ,18021 ,قعع ف ع5641001 عم مذ عله عسنامدو4ة1 غطأ مذ 


" والفلوس الجند " هى قطع من النحاس أو معادن أخرى منقوصة الوزن . وهى أقل قيمة من " الفلوس 
العتق " . عن الموضوع : المقربزى : شذور المقود فى ذكر النقود . (١‏ القاهرة . ط 8 .ا95١).‏ ص6" - 
8“ . 


55 


وقد تضائرت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والطبيعية ( الأويئة 
والمجاعات) فى صناعة الأزمة الأمنية فى مصر المملوكية والذى صورها أحد المعاصرين فى 
القرن التاسع الهجرى / 6١م‏ على النحو التالى : 

' توقفت الأحوال ؛ وقلت الغلال , وكثر السؤال من كثرة قدوم أهل النواحى ( القرى ) إلى 

القاهرة حتى ضاقت بهم فكانوا كذلك مدة سنة مع كثرة المنّاسر فى البلاد والقاهرة » وقوة 
المفسدين وقطاع الطرق بأرض مصر .)١("‏ 

وهذا الرصف الموجز لأحوال مصر فى عهود السلاطين الضعاف يكشف عن طبيعة العلانة 
بين سوء الأحوال الاقتصادية وتدهور الأمن الناخلى والذى تّثل فى حوادث السرقة للأسواق 
على أيدى عصابات المماليك والعربان وعامة الناس الذين استخْفُوا بالنظم والقوانين فشرعرا 
فى إثارة الفتن وبث الشرور , ونشر الأنكاد " مالا يكاد أن بضبط )1١"‏ على قول ابن إياس . 

ويمكن لنا تناول أماط الجرائم النى عبرت عن اختلال الأمن واضطراب النظام العام للدولة 
فى أطر ثلاثة : 

الأول : جرائم المماليك .. 

الثانى : جرائم العربان .. 

الثالث : جرائم العامة .. 

فعلى الرغم من ثراء السلاطين والأمراء وبذخهم الذى بلغ ذروته فى المأكل وا ملبس 
والسكتى . واقتناء الجوارى والعبيد ٠‏ وحيازة الأراضى . والمقارات . والخخيل ٠‏ والأنعام ' 


(١)المقريزى‏ : السلوك , ج؟ ق؟! ص 1١‏ ؛ ويرى أحد الباحئين أن الأزمة فى مصر كانت مرتبطة بنهر 
النيل وفيضائه السنوى . بجانب أسباب أخرى سياسية ‏ واقتصادية . واجتماعية أثرت سلبًا على الأوضاع 
الأمنية فى البلاد . 
قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاربخ مصر الاجتماعى .ص ٠ ١148 . ١44‏ وللياحث : دراسة حول هنا 
ا موضوع تحت عنوان : النيل والمجتمع ا مصرى فى عصر سلاطين المماليك ( القاهرة . دار المعارف . 8/ا5ام), 
جوع ,1960 قعلع1 1 أتقم اهلا ,1.1-511.0 رعلةلاءلل1/16 عامرعظ "1 كممل عذلا 12 ع0 عادامه عرآ : #مالكق 
56-58 
(؟) ابن إياس : بنائع الزهرر . ج؟ . ص ١8‏ ,. 


ا 


والغلال ٠‏ والذهب والجواهر وغير ذلك من متاع الحياة - فإن النظام الحاكم كان فى حالة 
شكوى دائمة من العجز المالى تعبيراً عن واقع تمثل فى عجز السلاطين عن صرف مرتيات الجند 
التقدية والعيتية . 

وهو ما يعنى عدم القدرة على شراء مماليك أحداث لدعم القوة العسكرية الى يقوم عليها 
النظام السياسى . ومن ثم لجأ المماليك إلى العصيان بسبب تدنى قيمة النفقة وتأخر المرتبات " 
الجامكيات " . واندفعوا إلى الأسواق والحمامات والطرقات لممارسة جراتم السرقة والسلب 
والنهب والخطف والاغتصاب ومختلف الجرائم التى وقف حيالها السلاطين عاجزين عن مجرد 
حماية الولاة أنفسهم وهو ما أشار إليه المقريزى وابن تغرى بردى فى معرض الاستئكار لتلك 
الممارسات غير المشروعة(١!‏ مثلما حدث فى سنرات 7 8ه . ١4مه‏ 2 ؟اكىه 2 )كمف , 
١اؤم.‏ ااذه" ... ١‏ فاشعد البلاد من المماليك وعظم الضرر بهم حتى أن السلطان متع 
الناس من عمل الأعراس والولاتم خوفًا من المماليك . وتبين قصور اليد عن ردعهم " . 

وفى رجب سنة 841١‏ ه / 11178١م‏ " رسم بمنع المماليك من النزول من طيقاتهم إلى القاهرة. 
وذلك أنهم صاروا ينزلون طوائف إلى المواضع التى يجتمع بها العامة للنزهة ويتفننون فى 
العبث والفساد من أخذ عمائم الرجال . واغتصاب النساء والصبيان وتناول معايش الباعة 
وغير ذلك فلم يتم منعهم ونزلوا على عادتهم السيئة * (29. 

بل إن المماليك كانوا - أحيانًا - يتدخلون بشكل مباشر لوقف أى عقوبة من الوالى ضد 
أحد زملائهم نظير ارتكابه جريمة معينة وريما وصل الأمر إلى الاعتداء على الوالى نفسه دون 
أن يحاسيهم السلطان أو أحد من الأمراء . 

ففى جمادى الأولى سنة ؟5171ه / “161١م‏ امتنع أحد الفلاحين عن إعطاء أحد المماليك 
السلطانية حماره قضربه المملوك ضربًا مبرحًا على رأسه حتى سال دمه فألقى الفلاح نفسه فى 
اليحر فأغمى عليه ومات فعتد ذلك تكاثر الناس على ذلك المملوك ومسكوه وأتوا به إلى بيت 
الأمير الدوادار - نائب الغيية - فوضعه فى الحديد وأرسله إلى الوالى ليسجنه إلى أن يحضر 


(١)الممريزى‏ : اللسلرك . ج) ٠ص‏ 8.6 0 6 !ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جة ٠‏ ص 077 . 
( المقريزى : السلوك ج 4 ق ” . ص ٠١55‏ ؛ ابن تغرى بردى : المصدر السابق . ج5١‏ .ص 9ة١ا١ا‏ 
ص 15. 
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السلطان . ... ٠‏ فعتدئذ نزل من الطباق عدد كبير من المساليك وتوجهوا إلى بيت الوالى 
وخلّصوا المملوك وحاولوا نهب الوالى وإحراقه " .)١(‏ 
وعلى الجاتب الآخر فإن العربان ارتكبوا مزيدا من الجرائم فاقوا بها جرائم المماليك . وهو ما 
تؤكده كتابات مؤرخى عصر الجراكسة حتى صارت حوادث جرائم القتل والسرقة بالإكراه خبرا 
عاديً فى حوليات هله الفترة . 
ففى سنة سنة 91لاه / 745١م‏ " رسم بتسفير أربعين أميرا إلى بلاد الشرقية والغربية . 
... فشتوا الغارات إلى السياخ وبلاد أشموم الرمان فقتلوا جماعة من المفسدين وقبضوا على 
ثلائمائة نقر وأخذوا خيول كثيرة نحو ألف فرس . وأحضروا إلى القاهرة من قبضرما 
عاو 0 
وفى سنة 8١8‏ ه / 216١م‏ " ثارت الأحامدة من عرب الصعيد بوالى قوص وقتلوا كثير)ً 
من معه ١ ... ١‏ والأخبار متواترة بكثرة فساد أهل الوجه القبلى والوجه البحرى " . 
وفى نفس الوقت فإن الدولة كانت تهادن هؤلاء العربان مما كان يأتى بنتائج عكسية إذ 
يتزايد ضررهم فى قطع الطريق والتعدى على المسافرين فى البر والبحر وقتل كثير من الناس 
وذلك بسبب " قلة مهابة العربان للسلطنة وقوة تجرئهم " على قول المقريزى 3 
ففى سنة 877ه / ١187م‏ ' ذى القعدة " قتل العربان كاشف البهنسا لكثرة ظلمه وفسقه 
وشدة تعديه وعتوه فلم يؤخذ له بثأر " . 1 
وفى سنة 8 7ه / مم " ربيع الآخر " عظم الخطب واشتد البلاء فى بلاد الصعيد من 
كثرة الفتن ونهب البلاد ؛ وفيه قتلى والى قوض ٠‏ وتعذر أخذ الخراج " (؟). 
والواقع أن العلاتة كانت تبادلية بين جرائم العربان التى كانت ترتكب فى وضح النهار » 
وسوء الحالة الاقتصادية إذ أن الغلاء الشديد كان يؤدى إلى حالة من البؤس الشامل يترتب 


. 188 ٠ ١807 ابن إياس : بدائع الزهير . ج؛ . ص‎ )١( 
: ؛ ولمزيد من الأمثلة‎ 5-7". 847 . "١9 , 3١9. 575 .ص‎ ١ المقسريزى : السلوك . جك‎ )"( 


المصدر نفسه.ص 5854.570 . 17" . 381 . 388 . ... إلخ ؛ ابن الصيرفى : أنباء الهصر .ص 
ئاىء ١.١١5.140 . ١54‏ ...الم . 
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عليها حوادث السرقة والنهب للأقوات والسلع فى الأسواق . ومن ناحية أخرى فإن فساد 
العربان كان يحدث نوعًا من الرعب بين العامة فيمتنعون عن الخروج من بيوتهم والبيع والشراء 
فتتوقف حركة الأسواق ٠‏ وتبور السلع وترتفع الأسعار . 
بل إن أحد الباحثين الأجانب!١)‏ يفسر الضعف السياسى للدولة وعجزها عن التصدى لمثل 
هذه الجرائم فى بعض الأحيان فى إطار " البؤس " الذى شمل مختلف الشرائح فى نهاية العصر 
بما فى ذلك المماليك أنفسهم . 
أما جرائم العامة فكانت تتم فى اتجاهين : 
الأول : الاتهاه السياسى : ويتمثل فى ارتكاب العامة لجرائم السلب والنهب فى إطار 
الحروب الدائرة بين الفرق المملوكية حيث أراذل العامة من الزعر والحرافيش يترقبون 
نتائج هذه الحروب لكى يندفعوا كالجراد فى الشوارع والطرقات صوب بيت الأمير 
الذى " ينكسر " قيتهبوا ما قدروا عليه من الأسلاب والمغائم . 
ومن أمثلة ذلك ما حدث سنة 47لاه / 747١م‏ ( رجب ) أثناء القعال الدائر بين الأمير 
أيدغمش وعدد من الأمراء الموالين , والأمير قوصون - ثائب السلطنة وذكره لنا المقريزى وغيره 
من المؤرخين فى مواضع عديدة من حولياتهم . 
" فتجمعت الغوغاء تحت القلعة لنهب بيوت من يتكسر من الفريقين " (؟). 
'وأيضًا فى ربيع الآخر سنة 54لاه / 155ام " امتدت أيدى العامة إلى بيوت الأعيان 
فتهبوها " وذلك أثتاء الفتنة التى أحدثها الأمير " الأتابك " يليغا عندما بايع أخاه الأمير 
آنوك سلطانًا بدلا من السلطان الأشرف شعبان ( 4ثل! - 4لالاه / 1١7557‏ -17905م) نما 
أثار حالة الفوضى والاتزعاج ظلت الأسواق مغلقة بسبيها عدة أيام حتى انتهت الفتنة بذبح 
زعيم العمرد(؟) 1 
. 349 .م باملاع 18 04 بوماكذة21 : عامه2 عممقآ (1) 
(؟)المقريزى : السلوك .ج” ق؟ .ص 8ه ؛ ولمرزيد من الأمثلة : نفسه .ص 4ه - -655 .س7 
قاص .58ذ "6.١6١‏ . 
(") المقريزى : المصدر السابق . جه" ق١‏ ص." - 178 ؛ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ه١١‏ . 
ص 8" - 2١‏ ! ابن إياس : بدائع الزهور . ج١ا‏ ق؟ ص 426 - 5١‏ . 
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الغانى : الاتجاه الاجعماعى : وبتمثل فى الجرائم الفردية التى يرتكبها آحاد الناس 
كالقتل والسرقة والاغتصاب وغيرها من الجرائم التى كانت تزداد فى زمن الغلاء . 
والرواية التى ذكرها المقريزى فى أحداث سنة ٠‏ 41ه توضع لنا أفاط الجرائم التى شاعت 
بين العامة فى مثل تلك الأوتات العصيبة التى قر بها البلاد إذ يقول : 
" أهلُ هذا الشهر - رببع الآخر - وفى جميع أرض مصر من أنواع الظلم مالا يمكن وصفه 
بقلم ولا حكايته بقول من كثرته وشناعته : المحتسب بمصر والقاهرة كل ما يكسبه الباعة ما 
تفش به البضائع وما تغين فيه الناس فى البيع يجبى منهم بضرائب مقررة . ... . وأما والى 
القاهرة ووالى مصر وغيرهما من سائر ولاة النواحى فإن جميع ما يسرق من الناس يأخذوته من 
السراق إذا ظفروا به , ... ٠‏ وصار كل من يقطع من السراق يده إنما يقطع لأحد أمرين : إما 
لقوة جاه المسروق منه أو عجز السارق عن القيام للولاة بالمال 23١"‏ . 
واتخذت السلطات الأمنية أساليب متنوعة للقبض على الأمراء والمماليك من أرباب الجرائم 
السياسية أو المفضوب عليهم من السلطان . 
فكان القبض يتم إما بشكل مباشر وذلك بإصدار أمر سلطانى يقضى بذلك ٠‏ أو بشكل 
غير مباشر تستعمل فيه الحيلة والخدعة للإيقاع بالشخص المطلوب القبض عليه قبل أن يَشرع 
فى الهرب . أو بإرسال تجريدة للقبض على الخصوم فى المناطق النائية خارج القاهرة , وأحيانًا 
كان القبض يتم بالنداء على الخصم ورصد مكافأة مالية لم يرشد عنه أو يدلى ببيانات تُسهل 
عملية القيص عليه بعد أن تكون الجهات الأمنية قد عجزت عن القبض عليه سرا . 
ففى سنة ١1لاه‏ / ١٠7١م‏ " خدع الناصر محمد الأمير بكتمر الجوكندار قبيل القبض 
عليه بقوله " يا عم ما بقى فى قلبى إلا فلان وفلان فوعده يكتمر بأن يتم القبض عليهما فى 
الحال . وكان يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى ٠.‏ .. , ثم أن السلطان جهز ليكتمر 
تشريفًا هائلاً ومركوبا معظما فلما كان يوم الجمعة المذكور أمسكهما بكتمر وتوجه يهما إلى 
المكان المتفق عليه " فوجد الأميرين قجماس ومنكلى بغا هناك فقاما إليه . ... . وأخذوا 
سيفه فقال لهما : يا خشدا شيتى ما هو هكنا . ... ٠‏ فقالا له : ما القصد إلا أنت فأمسكاه 


وأطلقا الأميرين ١‏ 0 


. المقريزى : المصدر السابق . ج؛ ق١ ص 88" - 24ة"‎ )١( 
. ف أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جه تدص 02-158" اص"‎ 


نفى 


وفى رجب سنة لاه / 1717م " ثم إن السلطان تجهز إلى بلاد الصعيد ونزل من قلعة 
الجبل ونزل تحت الأهرام بالجيزة وأظهر أنه يريد الصيد والقصد السفر إلى الصعيد . ... ٠‏ 
وكان من قيض عليهم السلطان مقداد بن شماس وكان قد عظم مناله حتى كان عدة جواريه 
أربعمائة جارية وعدة أولاده ثمانين " . ْ 

وفى ١‏ ثلاه / 1585م " وفيه جمادى الآخر أشهر النداء بمصر والقاهرة : " من ذل على 
السلطان برقوق أو أحضره : إن كان عاميًا أعطى ألف دينار وإن كان جنديًا أعطى إمرة عشرة. 
وإن كان أمير عشرة أعطى أمير طبلخاناة , ... ٠‏ ... " 

وفيه " أشهر النداء بالقاهرة " من حضر بمملوك من المماليك الظاهرية أو دل عليه فله كذا 
وكذا ومن أخنفاه هدّد بكذا وكذا " .)١(‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى الضرورة السياسية للسجون فى ضرء عناية السلاطين بإنشائها 
وتحجديدها والإشراف عليها بمعرفة بعض أرباب الوظائف الإدارية والأمنية ٠‏ وذلك لتكون جاهزة 
لاستقبال النزلاء من الأمراء والأعيان من أرباب السلطة والثروة تحقيقًا لأمن الدولة واستقرار 
الحكم . 

والواضح أن المصادر المعاصرة لم تطرح لنا أسبابًا تفصيلية لموجات الاعتقال السياسى التى 
اجتاحت هذا العصر . وائما اكتفت بالتعريض لها فى كثير من الأحيان أو ذكر الأسباب 
الظاهرية قى أحيان أخرى . ومن ثم فقد شاعت تعبيرات معينة فى المصادر تؤكد ما ذهيتا إليه 
من عدم وضوح الرؤية لأسباب هذه الاعتقالات مثل : تغير خاطر السلطان " ٠‏ و " انقبض منه 
السلطان " و " ويلغ السلطان عنه أمور كرهها " وغير ذلك من التعبيرات التى تحصر الأسباب 
كلها فى إطار الهوى الشخصى للسلطان الجالس على العرش وهو ما ذكرته حوليات العصر 
منذ بداية الدولة وحتى نهايتها ('). 


(9)المقريزى : السلوك . ١‏ ق7 ص 457 ( أحداث سنة ٠57م)‏ . جا ق١‏ ص 8# ( أحداث سنة 
4“لام) , جث ق1 ص 1537 ( أحداث سنة و4لام) . ج24 ق7 ص 5١7‏ ( أحداث سنة 4878ه) ؛ أبن تغرى 
بردى : النجمم الزاهرة ج7١‏ ٠ص ١١58‏ ( أحداث سنة ..لمّمه) هكا ٠ص‏ 51" ,568 ) أحداث سنة 
/اهحده) ؛ أبن إياس : بدائع الزهرر . ج! . ص 094" . 2١١‏ ( أحداث سنة 64. ١4‏ 5ه) . 


يفا 


وربما اضطرت الظروف بعض السلاطين إلى إصدار أوامرهم إلى كبار أمراء الدولة بالتبض 
العشرائى على أكبر عدد مكن من حاشية الشخص المرسوم له بالاعتقال بما فى ذلك أبناز, 
ونساؤه بغرض التصفية والردع لكافة عناصر ا معارضة السياسية . 

فيذكر ابن تغرى بردى فى أحداث سنة "!هلاه / "م أنه " تم القبض على الوزير علم 
الدين عبد الله ين أحمد بن زنيور وهو بخلمته قرب المغفرب ففى الحال نزعوا منه الخلعة وجروه 
إلى بيت صرغتمش فسجنه فى موضع مظلم من داره وعزل عنه ابنه رزق فى موضع آخر ” 
وأوصاهم بالقبض على حاشية ابن زنبرر وجمع الكتاب بحيث لا يدعوا أحذاً منهم يخرج من 
التلعة " .)١(‏ 

ويذكر ابن الصيرفى فى أحداث سنة "/امم / 1178م " وفى يوم الجمعة ثانى عشر 
(جمادى الأولى ) قدم يشبك الدوادار من بلاد الصعيد وصحبته عدة من العربان ونسائهم 
وأرلادهم " نحر أريعمائة نفر " 0 

والواقع أن أرباب الجرائم السياسية عانوا - إلى حد كبير - من الإقامة شبه المطلقة داخل 
السجون درن أن يكون لديهم - غالبًا - علم بحيثيات الادعاءات أو الاتهامات التى يموجبها 
تم الاعتقال أو أن يكون لديهم حق الدفاع عن أنفسهم فيما قد يُنسب إليهم من جرائم تدقع 
بهم إلى السجون . 

وتخبرنا المصادر(؟) فى ثنايا الأحداث بإشارات سريعة وموجزة عن:هؤلاء الأمراء الذين زج 
بهم قى السجون دون أن يحددوا الفترات التى ينبغى على هزلاء المعتقلين قضائها أو حتى 
الإخبار عن تلك الفترات بعد انقضاء العقربة والإقراج عنهم . 

فنقرأ أن بعضًا منهم قضى فى السجن * دهرا " أو " زمانًا " والبعض قضى فيه " بضع 
سنين " أر ريما ظل بعض هؤلاء المعتقلين فى السجون نسيًا منسيًا وهو ما عبر عنه أحد 

. 386 - .ص 978؟‎ ١ ج٠ ابن تفرى بردى : المصدر السايق‎ )١( 

(') ابن الصيرقى : أتباء الهصر . ص 46 . 648 . 

() الذهبى : دولة الإسلام . ج؟ . ص 144 ؛ ابن حجر " النرر الكامنة .جا .ص 38 , 69" . 
4" !ابن تفرى بردى : ال منهل الصافى . ج"! . ص ١70 . ١14‏ , التجوم الزاهرة . جلا . ص 118 . 


وف 


المعاصرين " بحبس الدهر " وهى الفترات الطويلة التى كانت تتراوح مدتها بين عشر ستوات 
وخمس وعشرين سنة وقد تزيد حتى يتم الإفراج أو الموت بمعرفة السلطان وحاشيته . 

وئمة رواية ذكرها المقريزى وابن تغرى بردى تكشف عن رؤية النظام السياسى لهذا النوع 
من المعتقلين على ذمة القضايا السياسية . 

ففى سنة 8"الاه / 717١م‏ " أفرج السلطان الناصر محمد عن الأمراء المعتقلين فى سجن 
الإسكندرية وهم الذين قضوا فترات طويلة فى السجن ١١١‏ بلغت 78 سنة فى حدها الأقصى 
أى منذ ولاية الناصر محمد الأخيرة . 

وهو ما يشير إلى أن مدة الاعتقال كانت مرتبطة إلى حد كبير بالخط الزمنى لحكم السلطان 
الذى كان يخشى على نفسه من بعض الأمراء غير الموالين فيضطر إلى اعتقالهم فى بداية 
ولايته ثم يقوم بالإفراج عنهم تباعًا أو على دقعات حتى لا يصير لهم تكتل سياسى بعد 
الإفراج عنهم ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن السلطان لم يكن يجرؤ على إزهاق أرواح هؤلاء الأمراء 
المعتقلين درءاً لخنطورتهم على أمنه السياسى وذلك - فى تصورنا - يرجع إلى سببين : 

الأول : أن النظام السياسى يقوم أساسًا على ميدأ " الحكم لمن غلب " وبالتالى فإن 
السلطان كان يُبقى على بعض الأمراء غير الموالين فى أعقاب أى فعنة أو ترد لعله يحتاج 
إليهم فى مرحلة تالية خاصة إذا علمنا أن مفهوم الولاء فى النظرية السياسية المسلوكية يتحدد 
من خلال العلاقة النفعية بين السلطان والأمراء والجنود فى ضوء ما يستجد من أمور . 

الآخر : أن بعض هؤلاء الأمراء المعتقلين كان يحظى بسطوة وتفوذ بين مماليكه قى إطار 
الدرر العسكرى قى ميادين القعال . مما كان يدفع السلطان إلى الإبقاء عليه حيًا داخل 
طرفه حتى يتسنى لهم الهروب إلى إحدى الولايات المجاورة فى بلاد الشام وهو أمر شاع على 
مدار العصر . 

فمن هذه الروايات نفهم أن الأمير عند القيض عليه بمعرفة بعض أرباب الوظائف العسكرية 
الذين تتناسب رتبهم مع رتبة المقبوض عليه - فإنه يجرد من سيفه!؟) لحين الاتتهاء من 


(١)المقريزى‏ : السلوك .جا ق7 .ص /ا/" . 78 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جة . ص 
.١٠‏ 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة «جمة . "١‏ . ولايزال هذا الإجراء يتبع فى الجيش المصرى وهو تجريد 
المتهم من سلاحه وأدواته الحادة (الباحث) . 


ذ7 
من محاكمته ثم يُنقل تحت حراسة مشددة إلى الترسيه(١)‏ وأثناء ذلك توقع عليه "الحوطة"(؟) 
ويختم على موجوده انتظارا لما تنتهى إليه التحقيقات من نتائج تثبت إدانته من عدمه , فإذا 
ثبتت الإدانة فإنه يتم نقله تحت الحراسة برا أو بحرا إلى أحد السجون لكى ينفذ العقوبة 
المحكوم عليه بها والتى غالبًا ما يضاف إليها عقوبات أخرى تعذيبية داخل السجن . 

وفى جميع الأحوال فإن المتهم فى قضية سياسية أيا كانت رتبته العسكرية أو الوظيفة بعد 
أن يتم القبض عليه يساق إلى السجن مكبلاً فى القيود والأغلال . 

فيذكر العينى فى أحداث سنة ٠7٠ه‏ / 07١75١م‏ أن الأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى 
قدم إلى مصر من الشام التى كان نائبًا بها مقبرضًا عليه " وقيدوه " (؟2. 

ويذكر ابن الصيرفى فى أحداث سنة ١ؤلاه‏ / 185١م‏ أن الأمير محمود الأستادار سجن 
بالزردخاناه وهو فى " القيد والباشات " . 

وفى جمادى الآخرة قبض على الأمير محمود وولده محمد . وصفد كل منهما بقيد زنته 
أربعون رطلاً خارجًا عن قرائمه فإنها عشرة أرطال وجعل فى عنق محمود ثلاث باشات " (4), 

ونفهم مما سبق أن " القيد " يقصد به الحديد وغيره من المعادن الثقيلة التى توضع فى يدى 
وقدمى المسجون أما " الباشة * فهى توضع فى رقبة المسجون ٠‏ وربما وضعت جميع هذه القيود 
لمسجون واحد . " سجن .... ؛ وهو فى القيد والباشات " (8). 


. ”7ا١ ابن الصيرفى : أتباء الهصر . ص‎ )١( 

(1) ابن تغرى بردى : المصدر السابق . جة .ص 8لا .ج١١‏ .ص ١51.155‏ . 

والحوطة : كانت تعنى - اصطلاحًا - دق الأخشاب أمام الأبواب وإحاطتها كالسياج مع تعيين حراس ليلا 
ونهار) ثم يُحجز على زوج وأولاد المتهم ويُتتدب أحد الأشخاص للتحفظ على الموجود . ( البيومى إسماعيل : 
المرجع الابق .ص 1.5 95ة). 

() العينى : عقد الجمان . جا . ص 770 , 771 . 

(4) ابن الصيزفى : نزهة النفوس . ١+‏ .ص 77١‏ . 


(8) نفسه : ص !ال . 


هو؟ 


وتشير المصادر الى أن أحد سلاطين المماليك الجراكسة وهو " برقوق " أثناء الفتنة التى 
حدثت فى نهاية ولاته الأولى ( 784 - ١5لاه‏ ) قبض عليه وسيق إلى السجن " وصَفَّد بقيد 
تقبل .)١١"‏ 

وهذه الروايات وغيرها تؤكد أن " القيود " على مختلف أنواعها كانت جزم أساسياى 
إجرا ءات القبض على المتهم السياسى من الأمراء والمماليك وذلك قبل إيداع أحد منهم السجن» 
وكان عدم وضع مثل هذه القيود أو بعضها يعد إجراء استثنائيًا يأمر به السلطان مثلما حدث 
فى سنة ؟الا4ه / 1258م ( رجب ) . 

" لما انكسرت الخشقدمية . ... . رسم السلطان بإخراج الظاهر تمربغا إلى ثفر دمياط وهو 
فى غاية العز والإكرام من غير تقييد "!؟). 

وكانت الموارد المتتحصلة من السجون تشكل جزءً من عائدات الدخل المالى للدولة ضمن 
عديد من المكرس شملت مختلف الجهات الإنتاجية يما فيها بيوت الدعارة والسجون وتسمى 
“مقرر "7؟) أو " حقوق "41) السجون . 

٠ ... "‏ وعلى هذه الجهة عدة من المقطعين ولها ضّمّان وكانت تُجبى من سائر السجون " . 

وقد تراوحت الضريية التى يدفعها المسجون عند دخوله السجن بين ستة دراهم ومائة درهم 
يأخذها " السجان " وذلك " سوى كلف أخرى " يقتضيها قيامه بالصرف على طعام المسجون , 
وكانت هذه المبالغ تدخل فى معظمها إلى جيب السجان الذى اعتير أحد المعاصرين وظيفته من 
أرغب الوظائف الصغرى التى يتهافت عليها المقطعون ويتزايدون فى مبلغ ضماتها . 

إلا أن وظيفة السجان فى هذا العصر كانت عنوانًا للظلم والقهر لما كانتت يفعله بالمسجوتين 
هو وأعوانه من صنوف الحرمان والتعذيب والتعذيب والاضطهاد إذ جرت العادة أن يخرج 
المسجونون كل يوم يسألون الناس فى الطرقات فإذا وصل إلى أيديهم شىء من الصدقة 


. 748 , 377 , 797 ابن الصيرفى : المصدر السابق . ص‎ )١( 
. (؟) أبن إياس : بدائع الزهور . م؟ . ص476‎ 

(4) المقريزى : السلوك ب" قا ص .١6١ ١١١‏ 

(6) ابن دقماق : الجوهر الثمين . ص ١44‏ . 


اف 
استولى السجان على معظمه بحجة توزيمه عليهم فيما بعد ولا يثال المسجون من هذ, 
الصدقات الا ما بسد به رمقه .)١(‏ 

والواقع أن إلفاء السلطان الناصر محمد مقرر السجرن فى سنة 6ه / 516١م(‏ ستة 
دراهم ) جاء بنتائج رخيمة على أحوال المسجرئين فى عهده وهو ما أشار إليه أحد الباحثين 
بقوله : 
" غير أن هذا الإصلاح أتى يالوبال على المحابيس والمساجين إذ جعلهم تبعة على المجتمع 
وعرضهم لأسرأ أنواع المعاملة والإهمال والجرع على أيدى السجمّانين وأعواتهم داخل السجون 
وفى الطريق العام "(5) . 

وقد زادت ضريبة السجون بعد عهد التاصر محمد ( ت ١4لاه‏ ) حتى بلفت مائة درهم 
وهر ما يمكس التصاعد الضريبى الذى بلغ أقصاه فى عهد السلطان الناصر فرج ( ت6١8ه)‏ 
ف 5 ة العملة المحلية من ناحية أخرى مما أحدث نوعًا من التضخم فى الأسعار 
فى الفترة الزمنية بين عصرى المماليك البحرية والمماليك الجراكسة (3). 

وعلى الرغم من أن السجون - من الناحية القانونية - كانت تابعة للدولة إلا أن إدارة هذه 
السجون والإشراف عليها من كافة النواحى كان يعهد به إلى أحد الأشخاص وهو " الضامن * 
الذى يدفع مبلمًا سنويًا إلى خزانة السلطان ثم يقرم بتحصيل مبلغ الضمان من المسجونين . 
المقطع " ومهمته إدارة السجن لحساب الضامن . وكان جل همه هو تحصيل أكير قدر من المال 
من المسجرنين دون النظر إلى قدرتهم على دقع هذه المقرر من عدمه 5 

وقى رأينا أن اختلاف أراء المؤرخين حول تحديد مقدار ثابت للمبلغ الذى تعين على المسجون 
دفعه لهذا الضامن * السجان " والذى بلغ حد التضارب فى أرقام المبلغ المدفوع يرجع - بجانب 


. 45 المقريزى : الخطط ج١ . ص 88 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جة . ص‎ )١( 


(1) محمد مصطلى زبادة : السجون () .ص ١7‏ . 
() الرواية التى ذكرها كل من المقريزى وابن تغرى بردى عن مقرر السجون ريما قصد بها ذلك إذ أنه من 


غير المعقول أن ترتفع قبمة مقرر السجرن من ١‏ إلى ٠٠١‏ درهم فى عهد واحد ( الباحث ) . 


يف 


ما سبق أن ذكرناه - إلى عدم التزام الضامن بما تقرر الدولة من هذه الضرائب محديد) وذلك 
رغبة منه فى مضاعفة مبلغ الضمان الذى دفعه للسلطان أضعافًا مضاعفة خاصة فى أوقات 
الشعف السياسى ., والكساد الاقتصادى . وربما يكون عدم الالتزام هذا من جاتب الضمان 
أحد الأسباب التى دفعت السلطان الناصر محمد الى الغاء عديد من المكوس المقررة من بينها 
" مقرر السجون " وهو ما يحسب للناصر محمد إذ أراد أن يعيد للدولة دورها فى الإشراف 
على السجون ورعاية المسجونين وحمابتهم من سطوة الضامن ومن يعانوه من المقطمين على 
سبيل التعاطف مع العامة بتخفيف أحمال المكوس عن كواهلهم وظلت سياسة التاصر محمد 
قائمة حتى وفاته فى سنة ١2/اه‏ / ٠74١م‏ لتعود الأمور لما كانت عليه فى إطار العلاقة 
النفعية المتبادلة بين الضامن والدولة . 

" وكان السجان بها يوظف عليه والى القاهرة شيئًا يحمله من المال فى كل يوم وبلغ ذلك 
فى أيام الناصر فرج مبلمًا كيير) " .)١١‏ 

وهو ما أشارت إليه كتب الأدب الشعبى قى إطار هزلى يكشف فى دلالته عن أحوال 
السجون فى هذا العصر (؟). 

وثمة علاقة بين إصلاح السجون فى عهد التاصر محمد وجهود بعض فقهاء المصر فى هذا 
الصدد ومن أشهرهم ابن تيمية الذى اهتم بأحوال السجون فى عصره . ويل مساعيه الحسيدة 
لدى السلطان لإصدار كثير من الأوامر والمراسيم الذى أبطل بها أوضاعا فاسدة كان ابن تيصية 


قد وجه إليها نقد شديدا7؟! . 


(١)المقريزى‏ : الخخنطط . ج” .ص ١187‏ . 

(1) سيرة الظاهر بيبرس : ج41 . ص 777 . 9574 : ألف ليلة وليلة . جه" .ص .١ 7519-1١54‏ 

() شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية . ولد بحران فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 1ه / 515١م‏ 
وتوفى بدمشق فى السجن فى ٠١‏ ذى القعدة سنة 4171ه / 777١م‏ وألف ما يزيد على صائتى مصنف ٠‏ 
وعرف بغزارة علمه وقوة حجته مما أثار فقهاء عصره ضده فكادوا له لدى اللطان ليدخل السجن عدة مرات . 

( الأهبى : تذكرة الحفاظ . ج) , ص ١458 - ١455‏ ؛ ابن شاكر : فرات الرفيات ١+.‏ . ص "الا - 
”8 ! أبن تغرى بردى : المنهل الصافى , جا .ص 2ه“ - ؟351) . 


م7 
ويبدو أن كثرة تردد ابن تيمية على السجون ومعرفته بما يجرى بداخلها من أمور لا يقرها 
الشرع أو العرف . ومصاحبته للناصر محمد فى الفترة من ١5‏ /اه إلى ؟١/اه‏ كان له أثر كبير 
على حركة الإصلاح الشامل التى قادها السلطان والتى كان من أهم مظاهرها فى مجال 
السجون إلغاء مقرر السجون والإفراج عن كثير من المسجوتين الذين لم يرتكبوا جرائم 
يستحقون عليها العقوبة أو أرباب الديون الذين عجزوا عن تسديد ما عليهم إلى غرمائهم . 

ومن الملاحظ أن مرخى عصر المماليك الذين أَرخوا لسيرة ابن تيمية الذاتية أغنلرا - إلى 
حد كبير - دوره فى إصلاح السجون وأراءه التى استفاد منها الناصر محمد وعمل بها حتى 
بعد وفاة أبن تيمية نفسه - فى سئة 8 /الاه - وهو ما أشار إليه أحد الباحثين .)١(‏ 

وتنص إحدى وثائق عصر سلاطين المماليك الصادرة بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 4 الام 
على أن أموال الأوقاف الخاصة بالناصر محمد كان يُخّصص جزء منها من أجل " خلاص 
المسجونين من سجون الحكم - القضاء - بأداء ما اعتقلوا عليه أوالمصالحة على ما رأ 
التامر " (15. 

وهو ما يؤكد مدى حرص بعض السلاطين على الإفراج عن المسجوتين من أرباب الديون إما 
بداقع سياسى وهو التقرب إلى الرعية مثلما فعل الناصر محمد ٠‏ أو بدافع اقتصادى وهو 
ترشيد الإنفاق على قطاع السجون لعدم قدرة الدولة أو الدائنين على مؤونة هؤلاء المسجونين 
فى وقت الأزمات . 000 

ومن أنواع الإيرادات التى دخلت إلى خزيتة الدولة تلك الميالغ المالية التى كان يتم تحصيلها 
من المسجونين الذين يتم ترحيلهم إلى سجون خارج نطاق القاهرة إذ كان المسجون ملزمًا بدفع 
مبلغ من المال إلى الشخص النرط به مرافقته أثناء السفر بالبر أو بالبحر وكان يسمى هنا 


الشخص " المسثّر "159 , 
)١(‏ أحمد على المجدوب : ابن تيمية ودوره فى إصلاح السجون . ص ٠١‏ - 57 . 
)١‏ الوثيقة رقم 0١7٠‏ ضمن مجموعة وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن.قلاوون ١‏ دار الوثائق 


القومية - القاهرة ) . 
(") لم يكن " المسفر" موظفًا فى الدولة , وإنا لفظ أطلق على كل من يرافق المسجون عند ترحيله إلى 


أحد السجون ١‏ الباحث ) . 


الف 

وتشير الروايات التى ذكرها بعض المؤرخين المعاصرين!١!‏ إلى أن رسوم التسفير فى 
منتصف القرن التاسع الهجرى / 8١م‏ كانت فى حدود " ألف دينار " يدفعها المسجون أي 
كانت وظيفته أو حالته الاجتماعية . 

ويبدو أن المسجونين من الأمراء كان لهم زى خاص بهم يتكون من : جلياب قصير واسع 
الكمين من الحرير الخالص وهو ما تشير إليه رواية ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة : 

"... . وأما شيخون!"') لما ورد عليه الرسول بإطلاقه أولا خرج من الإسكتدرية » ... , 
وسار إلى أن أرسى بساحل بولاق فى يوم الأحد رابع شهر رجب بعد أن مشت له الناس . .... 
حتى طلع القلعة وقبّل الأرض بين يدى السلطان الملك الصالح فأقبل عليه السلطان وخلع عليه 
تشريفًا جليلاً وقلع عنه ثياب السجن وهى : 

#لوطة رع مش 00 

كذلك نوهت إحدى الروايات إلى أن بعض الأمراء كان يتقاضى راتبًا مالا وعينيًا داخل 
السجن . 

فيذكر المقريزى قى الخخنطط أن الأمير سيف الدين بهادر(4 لما خرج من الاعتقال وجدوا معه 
مبلغ اثنى عشر ألف جميعها من راتيه * الذى كان يجرى عليه وهو قى السجن * (29. 

وريما كانت هناك دوافع شخصية أو إنسانية تدقع بعض السلاطين إلى الإفراج عن مسجون 
بعيئه أو بعض المسجونين على ذمة قضايا سياسية , والتى يمكن تحديدها فى إطار العلاقة 
النفعية بين السلطان والمسجون على المستوى السياسى أو العسكرى أو الاقتصادى . 


٠ ؛ ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة‎ ١١١7. ١١م9‎ . ١١85 المقريزى : السلوك . ج1 ق١ ,ص‎ )١( 
.7 ص٠ ص 7775 ؛ أبن إياس : بدائع الزهور . جه"‎ ١ هه‎ 

(1) ترجمته : أبن تغرى بردى : المنهل الصافى . ج”" . ص 59517 ,7589 . 

شيف ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ي١١ا,ص‏ 9ه - 5 ؛ ولملوطة : القميص ١‏ ماير : الملابس 
المسلوكية , ص 48 ٠‏ "8 ) . 

(4) ترجمته : أبن تغرى بردى : المنهل الصافى . ج" , ض 278 - 29.0 . 

(6) المقريزى : الخنطط . ج" , ص «<7 . 


م 
وأحيانًا كان الإفراج يتم بموجب العلاقة الاجتماعية بين السلطان والمسجون , وهر ما أشار 
إليه أحد الياحئين!١)‏ نى معرض ذكره لصرر الإفراج عن بعض الأمراء والأعيان بعد مصادرة 
الدولة لهم . 
. ونحن نرى أن المسجون السياسى توتف وجوده بالسجن - من عدمه - على مجموعة من 
الإجراءات الاستثنائية التى ليس لها ستد فى القواتين الشرعية أو الوضعية والتى تؤدى إلى 
سرعة الإفراج عن هذا المسجون أيا كانت جريِته ما دام يتمتع بنفوذ شخصى ما أو برضى 
السلطان عنه . وقى الوقت تفسه ربما يظل طريح السجن مدى الحياة . أو يُفرج عنه بعد أمد 
طويل أو قصير ليظل ملارّمًا داره حتى الموت ‏ 
ففى ستة 77/اه / 771١م‏ " وقعت الحوطة على دور كريم الدين ناظر الخاص ٠‏ ونقل هو 
وولده علم الدين إلى سجن البرج ممه لا 

وفى يوم الأربعاء رابع عشرية - ربيع الأول - أفرج عن كريم الدين الكبير وولده ٠‏ وألزم 
بالاقامة فى تربتة بالقراقة . 

وكان هذا المسجون مسحود) من الأمراء ” على قوة تمكته من السلطان , وسعة ماله ٠‏ وكثرة 


عطائه * (5). 
وفى سنة 4١هه‏ / ١61١م‏ ' أفرج عن الأمير تاج الدين بن الهيضم . وخلع عليه خلعة 
الرضا * (15. 


وفى سنة 77هه / 278١م‏ " توفى الأمير محمد بن عبد الله بن طغاى ناصر الدين 
الدمشقى بعد أن قبض عليه الظاهر خشقدم ٠‏ فى سئة ./المه . وصادره على ماله . ... » 
ولزم بيته حتى مات 1 


. 77" البيومى إسماعيل : المصادرات .ص‎ )١١( 

(؟) المقريزى : السلوك . ج7 ق١‏ .ص 747 . 

(") المقريزي : المصدر السابق . جة . ق١‏ .ص ١88‏ . 
() السخارى : الضوء اللامع . جة .ص 57 . 


م١‎ 

وتجدر الإشارة إلى أن حالات الإفراج السياسى عن الأمراء والمساليك كان الداقع إليها 
-أساسًا - هو حاجة السلطان إلى خبراتهم فى ميادين الحرب والسياسة والإدارة إذ أن 
السلطان - بعد الإفراج عنهم - كان حريصًا على إعادة توزيعهم فى وظائف خارج نطاق 
القاهرة تجنبًا للفتن والدسائس والمؤامرات التى يمكن أن تدبر بمعرفتهم من أجل الوثوب إلى 
العرش . 

وريما اضطر السلطان بدافع هواجسه إلى إعادة القبض عليهم أو على بعض منهم مرة أخرى 
وإبعادهم إلى إحدى المناطق النائية بعد تجريدهم من كافة حقوقهم الإقطاعية ليصيروا 
"بطالين". 

فيذكر أحد المؤرخين أن السلطان المنصور قلاوون قبض على الأمير بدر الدين بيسرى "خوقًا 
منه " وبقى فى السجن تسع سنين إلى أن أفرج عنه السلطان الأشرف خليل قلاوون ثم عاد إلى 
السجن مرة ثانية . وصار السلاطين يتناوبون حبسه والإفراج عنه حتى مات فى السجن سنة 
4ه " بالجب بالقلعة " .)١(‏ 

وهناك العديد من حالات الإفراج تأئرت - إلى حد كبير - بقدرة المسجون السياسى على 
بالإفراج . 

؟ - يحمل ميلقا من المال لأحد أقراد حاشيخه أو المقربين للسلطان ليزين له أمر الإفراج 
عنه أو يشفع له يحكم تفوذه ومكانته لدى السلطان . 

ففى سنة ١/الاه‏ / ١77١م‏ " شفع والى القاهرة كريم الدين الكبير فى إطلاق سراح 
المقيدين الذين 5 00 1 فأطلقرا ٠‏ )ا 

رقى سنة 457ه / 1284م . أقام خضر بك من مال باى - نائب القدس - فى الترسيم 
حتى أورد مالا له صورة " (5). 


. ابن تغرى بردى : المنهل الصافى . ج” صصص هه .م‎ )١( 
. (؟) المقريزى : السلرك ج7 ق١ ءص 8؟7؟‎ 


ام 
ويطالعنا النوبرى بنص أمر الإفراج عن أحد أمراء المماليك والذى يشير إلى أن إجراءان 
ومراسيم معينة كانت تتم بمعرفة الجهات التنفيذية المخعصة حتى يكون الإفراج قانرنيا , 
وأخبرنا أن الدافع الأساسى للاقراج عن هذا الأمير هو تفوقه فى ميدان الحرب١١أ‏ . 
“ ... . فلذلك اتتضى حسن الرأى الشريف العالى أن يفرج عنه قى هذه الساعة من غير 
تأخير ويمثل بين يدى المقام الأعظم السلطانى بلا استئذان نائب ولا وزير " 


وكانت الإجراءات على النحو التالى : 
١‏ - قراءة أمر الإفراج الصادر من السلطان وهو ما يسمى " إفراج شريف سلطانى " على 


المسجون . 


؟ - فك قيود المسجون لكى يصير حرا . 
“” - استبدال ذى السجن بزى أخر لائق بشخص المسجون المفرج عنه ويسمى " تشريفة " . 


وبورد المقريزى روابة تؤكد ما أشرنا إليه : 

فى شعبان عشر شعبان ١‏ 547ه) أفرج السلطان عن الأمير يدر الدين بييسرى الشمس 
الصالحى وكتب إفراجه وجعل فى كيس حرير أصفر وختم عليه حاتم السلطان وتوجه به إلى 
الجب الأمير بدر الدين بيدرا النائب والأمير زين الدين كتيغا وعدة من الأمراء وأخرجوه وقرأرا 
عليه الإفراج وأحضروا تشريفة وهموا بكسر قيده فقال : " لا يفك القيد من رجلى ولا ألبس 
التشريف إلا بعد أن أمّغل بين يدى السلطان وصمم على ذلك فأعلم السلطان به فأمر بإحضار 
بعد نك قيده وهو بملبوسه الذى عليه فى الجب فكسر حينئل قيده ومشى إلي السلطان فلما 
عابته قام إليه وأكرمه وألبسه التشريف وجلس بجانبه وأنعم عليه بالأموال وأنواع الشياب 
رأعطاه فى مجلسه إمرة مائة فارس وعين له إقطاعًا وافر) منه منية بنى خصيب دربستا!؟! 
بجواليها ومواريثها الحشربة ونزل إلى داره فصار ينتسب إلى الملك الأشرف ويكتب بيسرى 


الأشرنى بعد ما كان يكتب الشمسى "37 . 


.:١ نص أمر الإفراج ملحق‎ ٠١ 717 - 7١4 النوبرى : نهاية الأرب . ج١5 . ص‎ ١١ 


() المفريزي : السلوك جا . ق7 .ص 759 , .//ا . 


عم 


واعتاد السلاطين عند حدوث الغلاء وعجز المسجونين عن دفع المقرر خاصة أرباب الديون 
الذين كان السلاطين - فى كثير من الأحيان - يرسمون بالإفراج عنهم لعدم قدرتهم على دقع 
الرسوم المقررة عليهم للسجان من ناحية . وامتناع الدائنين عن صؤونتهم داخل السجون مما 

ففى سنة ا/الاه / 174١م‏ "اشعد الغلاء . ... . ويلغ الخبز الأسود كل رطل ونصف 
بدرهم وكثر خطف الفقراء له " . 

00 » ورمى طين بالسجن لعمارة حائط به فأكله المسجونون من شدة جوعهم " ل" 

وفى سنة 14 4لاه / 387١م‏ " تزايد سعر الفلال وفقد الخبز من الأسواق وأبيع كل رطلين 
بيدرهم ٠‏ ... » وفيه رسم الأمير الكبير بإطلاق من فى سجتى الديلم والرحبة من المديوتين 
فأفرج عنهم جميعًا . وأغلق باب السجنين ومنع القضاة من سجن أحد على دين لما يالناس من 
الغلاء ووقوف الحال " (9) , 

وفى سئة 417١‏ ه / 278١م‏ استدعى السلطان من فى سجن القضاة وأفرج عن عدة من 
المديونين " 29 , 

وقى سنة !4ه / 1876م ” عرض أرباب السجون ليقرج عنهم من كثرة شكواهم بالجوع 
تم أعيدوا إلى سجونهم لما يترتب على إطلاقهم من المفاسد " (©). 

وفى سنة 6 8ه / ١٠6١م‏ عرض السلطان الظاهر قاتصمه المحابيس من الرجال 
والنساء.... . وصالح عنهم أصحاب الحقوق ووزن على جماعة من ماله وأطلق فى ذلك اليوم 
نحو مائتى إنسان " (6). 


. المقريزى : السلوك ج ” . ق١ .ص ه"؟‎ )١( 
. 455 (؟) المقريزى : المصدر السابق . جا ق؟ ص‎ 
. 7/8 نفسه :؛ ج64 ق7 , ص‎ )9( 

(4) نفسه ص 555 , 


(9) ابن إياس : بدائع الزعور . ج . ص 277 . 
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كما جرت عادة السلاطين عند حلول بعض ا مناسيات الدينية والقومية على التعاطف مع 
المسجوتين من أرباب الجرائم السياسية والجنائية فيما عدا من استحق الإعدام منهم . 

نفى سنة 555ه / 755١ام”‏ أفرج ا ملك ا منصور لاجين عن ركن الدين بيبرس الجاشنكير ٠‏ 
... . وعن الأصير سيف الدين اللقمانى وعن جماعة من المماليك السلطانية الذين كانوا 
بدمياط والإسكتدرية وبخزانة البنود من القاهرة ويخزانة شمايل , فكان لهم يوم مشهود .)١١"‏ 

وكاتت ذلك بمناسبة توليه أمور السلطنة . 

وفى سنة 551ه / 751١م"‏ ركب السلطان , ... . ودقت البشائر وزيئت القاهرة ومصرء. 
... وفرق الصدقات على الفقراء وأفرج عن المحابيس " (؟). 

وفى سنة 67/اه / 787١م‏ " بعد خلع الناصر أحمد جلس السلطان الصالح عماد الدين 
اام سوط ١‏ تخت الملك . ودقت البشائر وُودى بزيئة القاهرة ومصر ورسم 
بالإفراج عن ا مسجوتين بشغر الإسكتدرية وكتب بالإفراج أيضًا إلى الوجه القبلى والبحرى وألا 
يترك بالسجون الا من استحق عليه القعل " (5). 

وفى سنة 48لاه / 747١م‏ * أمر السلطان الظاهر برقوق بإطلاق من قى الحيوس من أهل 
الديرن * (4). 

وفيه برز ا مرسوم الشريف بكتابة أسماء المسجوتنين قى سجن القضاة على الديون 
الشرعية.... . فصالح عنهم وحصل لهم الفرج والفرح فتضاعف الأدعية للسلطان ومن كان 
السيب فى هذا المعروف والاحسان * 00 

ورغم أن الدولة تعاملت مع أرباب الجرائم الجنائية بمنتهى الشدة وأودعتهم " أبشع السجون 
وأقبحها منظر) * وكذلك أرباب الجرائم السياسية الذين تعرضوا ‏ للأهوال " داخل سجون 
القلعة والإسكتدرية ومياط فإن الدولة كانت فى - بعض الأحيان - تخرج عن عرائدها فى 


(١)المتمريزى‏ : اللورك . ج١‏ .ق7 .ص 2735 . 
(")نفمهةد ص ١89#م4952.‏ 

ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة . ج١٠١‏ .ص 4ل . 
(4) ابن حجر : أنباء الفمر . جا .ص 777 . 


(8) ابن الصيرفى : نزهة النفوس . جا .ص 79 . 


6ل 


معاملة السجونين وتسمح للبعض منهم بنوع من الامعيازات التى يأمر بها السلطان بشكل 
مباشر أو يتم الاتفاق عليها وديًا بين إدارة السجن وأحد المسجونين وهو ما أشار إليه المصادر 
المعاصرة . 

ففى سنة 8 الاه / 916١م‏ " شدد السلطان على الأمراء المسجونين ببرج السباع من قلعة 
الجبل .... . ومنع حريمهم من الإقامة عندهم " .)١(‏ 

وهو ما يعنى أن الدولة سمحت لهؤلاء الأمراء بممارسة حياتهم اليومية بصورة شبه طبيعية, 
ومنحتهم قسطا من الحرية غير المصرح بها لغيرهم من المسجونين والتى تتعرض مع مفهوم 
السجن فى هذا العصر كأداة للعقاب والتعذيب والحركان من متاع الدنيا . 

وفى سنة “5ه / 14951١م‏ - مات " أحمد بن محمد أحمد بن عثمان بسجن المقشرة وهو 
من أرباب الجرائم الجنائية العظمى الذين يترددون كثيراً على السجون . 

٠ ... "‏ وطال حبسه مع تزوجه وهو بها ( بالمقشرة ) عدة نساء كن يجئن إليه - منهن ابنة 
الولوى اليلقينى ٠‏ وريما يتوجه لبعضهن بعد إرضاء ” المعلّم 2١“‏ والأمر فوق هنا "*7؟2. 

وهذه الرواية التى ذكرها السخاوى تشير إلى عدة أمور : 

الأول : عدم المساواة بين المسجوتنين من أرباب الجرائم المشتركة . 

الثانى : الرؤية النفعية لدولة فى علاقتها بالمسجون . 

الثالث : قساد موظفى السجون وقبولهم الرشوة مقابل التستر على بعض ا مسجونين وتقديم 
خدمات معينة لهم تتعارض مع الغرض من العقوية . 

والواقع أن الدولة لم تلتزم تجاه المسجونين - عامة - بأى نوع من الرعاية المادية أو 
الصحية بل على العكس - كما ذكرنا - فإن السجون كاتت إحدى موارد الدولة المالية بما 


(١)المقريزى‏ : السلرك .ج” .قا .دص “8ا. 

(") المعلم ( بكسر المهم ) : هى الْملّم ( بضم الميم ) ويمنى به كل من أتقن صناعته وصار أستاة؟ لها . 
وهو " لقب رفيع " بين طرائف الحرفيين والصناع لكل " من يمارس مهنته استقلالا ” والفرق بين الكلمتين هو ما 
بسمبه فقهاء اللفة بالإبدال اللفظى الذى يتمارل عليه الجسهرر ( المعاجم اللقوبة ) ولعل المقصود به فى 
سياق الرواية " السّجان " . ( الباحث ) . 

(') السخارى : الضرء اللامع .جه" .ص 801 488 . 


ىم 


فرضته من رسوم ومقررات . وظفت اقتصاديًا لسد العجز فى ميزانية الدولة عن طربن 
المصادرات التى كانت السجون وسيلة لتنفيذ إجراءتها . 

بل إن الدولة لم تلتزم بالحد الأدنى من الرعاية وهو توفير الطعام للمسجون باعتياره شرطا 
أساسيا لبقائه فى الحياة الأمر الذى أدى فى حالات كثير إلى موت بعض المسجونين جوعا أو 
اضطرارهم إلى أكل أشياء لا تصلح للاستعمال الآدمى لمواجهة تلك النهاية القاسية .)١(‏ 

وفى رأينا أن عدم التزام الدولة بالاتفاق على المسجونين على اختلاف أماط جرائمهم أمر 
مقبول شرعا لأنها من متعلقات الجناية إذ لا يتصور أحد أن تتحمل الدولة نفقة المسجون الاى 
أسا ٠‏ إلى المجتمع بجريته إلا أن الطريقة التى كانت الدولة المملوكية تتبعها فى تحصيل مبالغ 
باهظة من المسجوتين لمصلحة السلطان والضامن والمقطعين دون استعمالها فى النفقة على 
هؤلاء المسجوتين من طعام وكسوة وعلاج هو أمر غير مقبول شر. عا كذلك(؟) . 

فتقرأ أن المسجونين من أرباب الجرائم كانوا يخرجون حت حراسة أعوان السجّان للاستعطاء 
من الناس لكى يحصلوا على حاجاتهم الضرورية من الطعام دون أن يكون لهم تصيب عادل 
فى هذه الصدقات التى يدفعها المجتمع نيابة عن الدولة(؟) . 

وفى نفس الوقت ترشدنا الروايات التاريخية إلى أن بعض المسجوتين على ذمة قضايا 
سياسية كانت تمد لهم يوميًا " أسمطة حافلة ” فى فعرة الاعتقال مثلما حدث فى سنة 
١لاماء)‏ وفى ستة 47م (05). 

وهر يجعلنا تفرق بين توعين من المسجونين : " سجين الدولة " و " سجين المجتمع " 


أما المسجوتون من أرباب الديون فإن نظام إعاشعهم داخل " الحيوس " أو السجون كان 
يلتزم به الدائنون لأتهم هم المستفيدورن من وجود هؤلاء المديتين بالسجون كأداة عقابية للضغط 


(١)المقريزى‏ : السلوك جا ق١‏ .اص ه""” . جك قلا ءا ص 8501 . 
(؟) عن الموضوع : حسن أبو غدة : أحكام السجن ب ص كلذل" 59517 . 
(") المقريزى : المخطط . جلا ص 181 . 


(4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج١١‏ ص 776 ؛ ابن الصيرفى : تزعة التقوس جما .ا ص "9" . 
(8) ابن إياس : بدائع الزهور . ج" ص 17/5" ده" . ص 0535 


الى 
عليهم حتى يعجلوا بتسديد ما عليهم من الديون سواء بمعرفتهم أو بمعرفة الدولة التى كانت 
تصالح الدائنين من أموال الأوقاف أو الموسرين من الناس . 

وفى زمن الغلاء كانت الدولة تطلق سراح أرباب الديون لعدم قدرة الدولة أو الدائنين على 
توفير الطعام لهم وهو ما كان يدفع هؤلاء المسجوتين إلى مزاولة الشحاذة والتسول للحصول 
على الغذاء . 

ويذكر الجزرى فى " جواهر السلوك " أن بعض المعاصرين حكوا له أنهم أخحصوا أعداد 
الشحاذين أثناء إحدى المجاعات فوجدوهم حوالى اثنين وثسانين ألف شحاذ١١)‏ وذلك خلال 
ستة أشهر من حدوث الفلاء أو المجاعة . 

وإذا علمتا أن هذه المجاعة وقعت فى سنة 55914ه / 746١م‏ فإنه من الممكن مضاعفة هذا 
الرقم أضعافًا كثيرة فى المائة سنئة التالية والتى كانت المجاعات فيها تجبر السلاطين على 
إتياع سياسة أمنية مشددة مع المسجوتين من أرباب الديون إلى حد منع عملية الإقراج كا 
يترتب عليها من ' المفاسد " . 

وكان قضاة العصر يكتيون أمر الإفراج عن أرباب الديون قى الحبوس لنفس السبب فإذا 
أصر الدائن على دخول المدين السجن كُتب أمر الاعتقال للمدين على النحو التالى : 

" يعتقل بشرط أن يفرض له رب الدين ما يكفيه من المؤونة "(؟). 

ويمكن تحديد موارد الصرف على تفذية المسجوتين على النحو التالى : 

. " ما يتيغى أن يصرقه السجان من " مقرر السجون‎ - ١ 

؟ - الصدقات والتبرعات التى يدفعها الميسورون . 

٠“‏ - موّونة الدائئين لمسجوتى أرباب الديون . ش 

ويبقى أن جيب على استفسار لأحد الباحثين!؟) حول ما إذا كانت الدولة قد أباحت 
للمسجوتين أفاطًا من التشاط الاجتماعى أو الثقاقى داخل السجون على غرار ما كان يحدث 
فى العصور الإسلامية السابقة . 


(١)الجزرى‏ : جراهر السلوك .ص لم؟ ,. 86؟ . 


سيق على إبراهيم حسن : تاريمّ المماليك البحرية ( القاهرة مكتبة النهضّة المصرية . ج١7‏ , لاك5ة١),‏ 
ص ”2.7 . 


هم 


بسال الياحث * ولسدا تدرى أكان بباح للمسجونين فى عصر ال مماليك أن يصتعوا أشياء قى 
السجون يبعرئها حسابهم كسا كان يحدث فى عصر الطولونيين ؟ 

ربالبحث فى ا مصادر لاحظنا أن الدولة لم يكن لها دور إيجابى فى الحياة الاجتماعية أ 
لثقافبة لتزل". السجون - برجه عام - إذ أن السجون فى نظرها كانت جزم من سياسعها 
القائسة على الاستبداد بالرعبة والتنكيل با معارضين داخل السجون ٠‏ ولذا فمن المستبعد على 
النولة أن تتعامل مع المسجرنين فى إطار من التكافل الذى لم يكن موجود) أصلاً فى علاقة 
الشرثة بعامة الناس خارج السجون * الأحرار * 

الا أنه من الطبيعى أن يمارس بعض ال مسجورنين نشاطات فردية على المستويين الاجتماعى 
رالشقافى تتناسب مع مراهبهم الشخصية والإمكانات المتاحة لهم داخل السجن وهو ما نوهت 
آلبه بعض المصادر المعاصرة . 

شال ذلك ما ذكره المقريزى وابن حجر عن الأمير حسام الدين لاجين العمرى المتوفى سنة 

١م‏ وأقام فى الاعتقال * ست عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام " من أنه كان يغزل 
الصرف ريصنع منه * كرافى بديعة الزى وللناس قيه رغبة ه ويتصدق بعمتها “ /1. 

وبذكر ابن شاكر أن الفقيه ابن تيمية استغل وجرده بين عامة التاس بسجن القضاة والذى 
امسعسر * عن وتسة) * ليثقى محاترات غليهم فى * أمور الدين * (15. 

وأيضًا الأمير علم الدين سنجر الذى اعتقله الناصر محمد وقضى فى السجن ثمان سترات 
أو أكثر * كان فيها ينسخ القرآن وكتب الحديث * 7 . 

رتشير حوليات عصر المماليك الجراكسة إلى أن الدولة فى أواخر عمرها قد نفضت يدها 
ماما من التمامل مع أرياب الجرائم الجنانية من السراق والمناسر والمفسدين . ولم تعد السجرد 
وسيلة رادعة لزجر هؤلاء المجرمين إلى حد أن الدولة كانت تفرج أحيانًا عنهم أو تحاول التخلص 


. المتريزى : السلرك ج"؟ ق١ .ص 758 ؛ أين حجر اي نا 4ه"‎ )١( 
. /4 اين شاكر : فرات الرنيات . جا . ص‎ )1( 
.؟٠١ ابن تغرى بردى : النجرم الزاهرة . جلا .ص‎ )7( 


م 
متهم طرق مشعلفة «نء) #طورتهم على الججمغع وفوع بأقعالهم الافسة الدى شارك. فنيها بعض 
الولا؟ . 

فيذكر ابن الصيرقى أنه فى ١7‏ ججسادى الآخرة سئة 9مف / 1675م * رسم السلطان 
بعرض جميع المسجونين وأطلقهم إلى حال سبيلهم ودخل فى هذا الإقراج أرباب الجرائم وقطاع 
الطريق والمفسدين والسراق وبرز المرسوم الشريف للقضاة والولاة !ا وقع عندهم أحد أرباب 
الجرائم فليبادروا إلى قتله " 

+ ... ء فظفت الخبورس من السجوتية مددة طلويلة ولأقنت * 417 

ويذكر ابن تغرى بردى فى أحداث سنة 6 “هه / ٠‏ 65 ١م‏ أن أحوال القاغرة الأمنية بلغت 
حدا كبيرا من السوء مما اضطر الئاس إلى ملارمة ديارهم ” خوقًا من المئاسر والحرامية * . 

* ... . مع ما الناس فيه من جهد البلاء من غلو الأسمار وظلم المسالبك الأجلاب الذى 
خرج عن الحد وعدم الأمن وكثرة المخاوف فى الأزقة والشوارع بحيث أن الشخص صار لابقدر 
على خروجه من داره بعد أذان المشاء * (؟). 

ويعتّب أحد اللماصرين على ظاهرة مشاركة الولاة فى اخطراب. الأحوال الأمنية إلى حد 
التواطؤ مع أرباب الجرائم بقوله : 

* فصارت الحرامية يُعلمونه ( الوالى ) بجميع ما بسرقونه فيأخذه أو بدّع لهم منه شينًا 
يسير) فأمن السراق فى أيامه وصار كل من ضاع له شىء لا بعود * (؟2. 

بل إن المؤرخ ابن إياس يذكر رواية القبض على أحد اللصوص فى أواخر هذا المصر 
باعتبارها خبر) يستحق التدوبن!4) على أساس أن تواجد هؤلاء اللصوص خارج السججون صار 

أمرا شائمًا ومألرفًا مما يؤزكد عجز الدولة فى نهايتها عن إدارة السجون لتكون مكانًا 
للتهذيب والإصلاح محقيفًا لاستقرار الأمن داخل المجتمع المصرى . 


. 94١+, "4٠ ابن الصيرفى : نزهة التفرس .+" .ص‎ )١( 
, ١517. ١1786 ابن تغرى بردى : التجرم الزاهرة . ج١١ .ص‎ )"( 
, 59", "98 ابن الصيرفى : المسصيرالابن .ا ج” .ص‎ )"( 
. "817 ابن إياس : بداتع الزغور . +" . ص‎ ( 


4 


وتخلص من هذا القصل إلى التتائج الت .9 ب.رين المماليك والذى تمثل فى إهار 

١‏ - التوجيه اخاطىء للاقتصاد المصرى فى ا التاعية وفرض الضرائب الباه 
الأراضى الزراعية واحتكار سوق السلع والمقخ- 

على المنتجين وإنقاص قيمة العملة وغير ذلك حث 

السريع للسلطان والأمراء وتلبية نققات الجند 'ى 


من القيم السلبية قى إطار البطالة , واتجه البعض ؛ 
سوء أحوالهم المعيشية وهو ما ترتب ع + 
والمدنية . 

السياسية من الأمراء والأعياز 


7 : 5 ْ 5 1 ف 5 
؟ - اتقسم المسجونون إلى ثلاثة أقسام : رياب ارام المماليك والعربان وعامز 
- : سيل 


وأرباب الوظائف فى الدولة ؛ وأرباب الجرائم الجنائية من 
المصريين وأخيراً أرباب الديون . 

“” - تنوعت أساليب الدولة فى القبض على المجرمين أو 
إما بشكل مباشر أو بشكل غير مياشر اعتمد على 
بالمطلوب القبض عليهم قيل شروعهم فى الهروب إلى خارج اليلاد ٠‏ 

4 - كانت السجون تشكل جرع من إيرادات الدولة المالية:من خلال الرسوم الضريبية 
المفروضة على المسجوتين أو غيرها من الغرامات والكّلف . 

4 - اتسمت السجون - بوجه عام - بالقسوة واليشاعة مع أرباب الجرائم إلا أن كثيرا من 
المسجونين كاتوا يدخلون السجن لأسباب غير معروفة ولا تتتاسب مع طبيعة الجرائم 
المنسوبة إليهم . 

+ - كانت الدولة فى المناسبات الدينية والقومية تظهر - نوعا من التعاطف مع المسجونين 
- عامة - وأرباب الديون - بوجه خاص - وتُطلق سراح اليعض متهم مما كان يترتب 
عليه كثير من المفاسد فى أوقات المجاعة . 


المقضوب عليهم من السلطان , 
وسائل الخداع والدسيسة للإيقاع 


ض الامتيازات فى الطعام والتزهة فضلاً عن معاشرة التساء . 


١ 
بم - كانت هناك بعض النشاطات الفردية الاجتماعية والئقافية للمسجونين داخل السجون‎ 
. إلا أن الدولة لم يكن لها دور فى هذه النشاطات‎ 
تضارب المفهوم الشرعى للسجن مع المفهوم السياسى الخاص لدى سلاطين المماليك‎ - ٠١١ 
3 إذ اعتبروا السجن وسيلة للسيطرة وللحكم وليس أداة للتأديب والتهذيب والإصلاح‎ 


الفصل الثالث 
سلطة إصدار الأحكام 


أرل؟ : سلطة أرباب الوظائف الديرانية و السلطان - النائب - 
الرزير -- الحاجب - الوالى » - ثائيًا : سلطة أرباب الوظائف 
الدينية « القاضى - المحتسب - صرآقبة السلطان للأحكام الصادرة 
من القضاة - التداخل بين سلطات الأمراء وسلطات القضاة - نظام 
النصل فى التضايا - رسوم القضايا وموقف الدولة منها - ضعف 

. سلطة القضاة - الأسباب والتتاتئج » . 


: يمكن تقسيم سلطة إصدار الأحكام وتوقيع العقوريات فى عصر سلاطين المماليك إلى 
قسمين : 


١‏ - السلطة السياسية : وتشمل أرباب الوظائف الديوانية(١)‏ الذين ينقسمون بدورهم 
إلى قسمين : 


)١(‏ ذكر القلقشندى : أرباب الوظائف الديوانية داخل الحضرة السلطانية والذين بلغ عددهم 50 موظمًا 
تيدأ وظائفهم من النيابة وتنتهى بالولاية . أما الوظائف الديوانية خارج ال حضرة السلطاتية فكاتت "7 
طبقات:- 
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أ - الأمراء " داخل المضرة السلطانية " ومتهم نائب السلطان . والأتابك . والوزير , 
وحاجب الحجاب ٠.‏ والوالى ومن يعاوتهم من الحجاب والولاة . 

ب - الأمراء " خارج الحضرة السلطاتية " ومنهم نواب السلطان فى الأقاليم ٠‏ والكُشاف , 
والولاة بالوجهين القبلى والبحرى . 

* - السلطة الشرعية : 

وتشمل أرباب الوظائق الدينية (١أمن‏ القضاة والمحتسية ومقتى دار العدل ممن " لهم 
مجلس بالحضرة السلطاتية " ومن يعاوتهم من " تواب الحكم " فى سائر الأقاليم المصرية . 

وقد اعتمدنا فى هذا التقسيم على إشارات بعض المعاصرين الذين تولوا أهم الوظائف 
الديتية فى الدولة المملوكية وشهد لهم جمهور الباحثين برؤيتهم الواعية لأحداث العصر . 

ومن أهم هؤلاء المعاصرين عيد الرحمن بن خلدون ( ت 8-8ه / 1505١م)‏ الذى تولى 
وظيفة قاضى القضاأة المالكية . وكان شاهد عيان لبعض الحملات العسكرية والمفاوضات 
السياسية فى عهد السلطان فرج بن برقوق ( 8١١‏ - 18م ه/ ١98‏ -؟١141م)(؟).‏ 

يقول ابن خلدون : " وأما القضاء قهر من الوظائف الداخلة تحت الخلاقة لأته منصب الفصل 
بين التاس فى الخصومات حسما للتداعى . وقطعا للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة 


- الأولى : التواب ولهم نيابة الإسكتدرية وكان ترتييها سنة /اا/اهئ عهد السلطان الأشرف شعبان 
ومقرها مدينة الإسكتدرية ٠‏ ونياية الوجه القبلى وكان ترتيبها فى عهد السلطان الظاهر برقوق ومقرها مدينة 
أسيوط . ونياية الوجه اليحرى وكان ترتيبها قى عهد برقوق أيضًا ومقرها دمنهور بالبحيرة . 

الغانية : الكشاق ٠‏ وكان بالوجهين القبلى والبحرى كاشفان قبل استحداث النيابة وأطلق على كل منهما 
لقب * والى الولاة " ٠‏ قلما استقرت النبابة بهما جعل للوجه البحرى كاشف فيما عدا البحيرة وجعل كاشف 
آخر للفيوم وكان برتبة " أمير طبلخاناة ' . 

انها لعة : الولاة . بالوجهين القبلى والبحرى وهم على رتبتين : " ولاة " أمراء طبلخاناة . / ولاة " أمراء 
عشرة " . ( القلتشتدى : صبح الأعشى . جؤ .ص 80-١١‏ ) . 

: كان أرباب الوظائف الدينية على قسمين : الأول " من لهم مجلس بالحضرة السلطانية وهم خمسة‎ )١( 
. بالحضرة السلطانية وعددهم كبير " لا حصر له " ومنهم نقيب الأشراف وناظر الأوقاف وشيع المشايخ وغيرهم‎ 
. ) "9 - ”4 القلتشتدى : المصدر السابق  جا .ص‎ ( 

(؟) محمد مصطفى زيادة : المؤرخون فى مصر . ص 8 : أحمد عبد الرازق : دراسات فى المصادر 
المملوكية .ص .١١4.01١”‏ 
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من الكتاب والسنة فكان ذلك من وظائف الخلانة ومتدرجًا فى عمومها . وكان الخلفاء ثنى 
صدر الإسلام يباشروته ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم ٠‏ وإنما كانوا يقلدون القضاء لغيرهم 
لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة أشغالها من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية الييضة . 
ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لمظم العناية . فاستخفوا القضاء فى الواقعات بين الناس ٠‏ 
واستخفوا فيه من يقوم به تخفيفًا عن أنفسهم . وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضى 
النظر فى المظالم " . 

٠ ... "‏ وكان أيضًا النظر فى الجرائم وإقامة الحدود ٠‏ وهى وظيفة أخرى ديئية كانتت من 
الرظائف الشرعية فى تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاً فيجعل للتّهمة فى 
الحكم مجالاً ٠‏ ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الثابتة فى مجالها ٠‏ 
ويحكم فى القود والقصاص والتعزيز والتأديب فى حق من لم ينته عن الجرية " . 

٠ ... "‏ ثم تتوسى شأن هاتين الوظيفحين!١)‏ فى الدول التى تنوسى فيها أمر الخلافة. 
قصار أمر المظالم راجعًا إلى السلطان " (22. 

وأيضًا تقى الدين المقريزى ( ت 846 ه / 557١م‏ ) الذى تولى عدد) من الوظائف منها 
وظيفة المحتسب فى سنة ١-4ه‏ / 744١م‏ . وأعرض عن غيرها من الوظائف الكيرى تفرغ 
بعدها لكتابة مؤلفاته التاريخية 9). 
يقول المقريزى : " اعلم أن الناس فى زماتنا بل ومنذ عهد الدولة التركية بديار مصر والشام 
يرون الأحكام على قسمين حكم الشرع . حكم السياسة » ... » وهى لفظة شيطانية لا يعرف 
أكثر أهل اليوم أصلها ويتساهلون فى التلفظ بها ويقولون : هذا الأمر لا يمشى فى الأحكام 
الشرعية وإتما هو من حكم السياسة عا 


. الوظيفتان هما صاحب المظالم ووالى الشرطة وكانا من الرظائف الدينية‎ )١( 

(9) ابن خلدون : المقدمة . ج؟ . ص لالا5 - 588 . 

(؟) محمد مصطفى زيادة : ا مرجع السابق , ص5 ولمزيد من التفاصيل : محمد مصطفى زيادة وآخرون : 
دراسات عن المقريزى : ص ١9 - ١4‏ ؛ أحمد عبد الرازق : المرجع السابق . ص ١١9‏ . 

(4) المقريزى : الخنطط . ج؟ . ص 7١15‏ . 


او 
ويبدو أن المقريزى كان يعتى بذلك مجموعة القوانين والأعراف العسكرية التى حكمت 
الدولة المغولية الكيرى والتى تزامن وجودها مع ظهور الدولة المملركية فى مصر فى منتصف 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى7١)‏ وسّميت بالسياسة الشرعية - على قوله - 
لتكون أساسًا للفصل فى القضايا دون سند من أحكام الشرع لتختلط فى أذهان كثير من 
الناس بالسياسة الشرعية فى إطار " الكتاب والسنة * وهى السياسة " العادلة " التى لم يلتزم 
بها سلاطين المباليك . ش 
وفى رأينا أن المقريزى لم يختلط عليه الأمر كما تصور أحد الباحثين!؟! بل على العكس 
فإته كان أكثز مؤرخى عصره استيعايًا لما يدور حوله من أحداث فى شتى مناحى الحياة 
السياسية . والاقتصادية , والاجتماعية يدل على ذلك أنه تولى العديد من الوظائف الحكومية 
الكبرى على مدى أكثر من ثلاثين سنة تفرغ بعدها لكتابة مؤلفاته المعروفة والتى تأثر فيها - 
إلى حد كبير - بما تقلده من وظائف كانت فى معظمها ذات صبغة دينية كالقضاء والحسبة 
والتدريس وغيرها . ٠‏ 
والواقع أن سلاطين المماليك حاولوا إيهام عامة المصريين بأن حكمهم يستند إلى أساس 
شرعى وهو الخلاقة أو * الإمامة "217 والتى هى " خلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا"!24 ٠‏ وأن السلطان مفوض من قبل خليفة المسلمين فى إقامة.الدولة الإسلامية ٠‏ والنظر 
فى سائر أمور الرعية المادية والروحية . 


)١(‏ نرى أن الدولة المملوكية كانت قوة حربية متفوقة تحت راية الإسلام دافعت عن وجودها فى مواجهة. 
قوة حربية متفوقة وثنية بمعنى أنها كانت علاقة بين دولتين حربيتين كل منهما تبحث عن البقاء على عكس 
العلاقة بين القرى الإسلامية والقرى الصليبية التى تقرم على أساس حضارى تظل آثار الصراع بينها باقية 
قى أطرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية حتى بعد زوال القوى الحربية والدول التى تنتمى 
إليها هذه القوى داخل معسكرات الشرق العربى فى مصر والشام ٠‏ ( الباحث ) . 

وعن ا موضوع : فايد عاشور : العلاقات السياسية بين المماليك والمغول ( القاهرة . دار ٠‏ بدون تاريخ ) . 

(1) عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك . ج؟ .ص ؟5 .55 . 

| () المأرردى : الأحكام السلطانية . ص 7١-8‏ . ويشير إلى " عقد الإمامة " وشروط " أهل الاختبار * 
وشروط " أهل الإمامة " والتى تقوم أساسًا على * العدالة الجامعة " و " العلم ؛ . وكذلك ما يلتزم به الخليفة 
أو الإمام نحو أمته من واجبات تتعلق بحقوق الدين والعباد . 1 

لق المأرردى : المصدر السابق ٠ءصض‏ 48 آزفن : " خلانة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة 

الدنيا " . ( ابن خلدون : المقدمة - 2 ٠ص‏ ث/اة) . 


ا 


وكان عليهم - إذن - أن يلتزموا بتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وسد الفغور , وتجهيز 
الجيرش . وأخذ الزكاة . وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق , وإقامة الجمع والأعياد ٠‏ 
وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وغير ذلك مما يحتاج إلى سلطة عامة تكون لها إرادة فوق 
الإرادات الفردية بحيث يتوفر لها الطاعة وتستطيع الأمر والنهى والتوجيه . ْ 

ولأن حكم سلاطين المساليك كان فرديًا منفضلاً عن حقيقة الخلافة رمقاصدها التى تقوم 
على * مقعضى النظر الشرعى * فى رعاية مصالح الناس الدينية والدنيوية مثلما كان 
-كذلك- منفصلاً عن حقيقة الحكم السياسى والذى يقوم على * مقتضى النظر العقلى )1٠"‏ 
فى جلب المصالح والمنافع الدنيوية . وتحقيق نوع من العدل والاستقرار المادى والمعنوى للرعية 
- فإن المماليك حرصوا على إضفاء الشرعية على نظمهم السياسية والإدارية دون أدنى التزام 
منهم بجوهر هذا الشرع ؛ وهر ما قصده المقريزى فى رؤيته لسياستهم فى الحكم . 

وكانت وظيفة " صاحب المظالم "(؟) من أعظم الولايات التى اختص بها السلطان أو 
نائبه7؟) وهى أرفع من القضاء العادى لما تحتاج إليه من سلطات أوسع تمتزج فيها " سطوة 


. 574 نفسه ؛ ولمزبد من التفاصيل : ابن خلدون : المقدمة . ج؟ . ص "لاه - ص‎ )١( 

(") ذكر الماوردى اختصاصات صاحب المضالم وهى : النظر فى تعدى الولاة على الرعية . وجور العمال 
- الموظفين - فيما يجبونه من الأموال . وكتاب الدواوين ٠‏ وتظلم المسترزقة . وره الغصوب . رمشارفة 
الأوقاف ٠‏ وتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضمفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه . والنظر فيما 
عجز عنه الناظرون من الحسبة . ومراعاة العبادات الظاهرة ٠‏ والنظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين - 
وقد أشار الماوردى إلى أن الاختصاصات الثلاثة الأولى تختلف عن غيرها فى كوتها " لا تحتاج فى تصفحها 
إلى متظلم * 

وذكر ابن خلدون أن الخلفاء الأولين باشروا تلك الوظيفة بأنقسهم كما أنهم جعلوا للقاضى " النظر قى 
المظالم ” ويكون نظره فى البينات والتعزير واعتماد الأمارات والقرائن وتأخير الحكم إلى استجلاء الحكم وحمل 
الخصمين على الصلح واستخلاق الشهود وذلك أوسع من نظر القاضى (١‏ العادى ) " ... . ثم صار أمر المظالم 
راجمًا للسلطان كان له تقويض من الخليفة أو لم يكن " . ( الماوردى : المصدر السابق . ص 8١‏ - 8 ؛ أبن 
خلدون : المصدر المابق . د" . ص 579١‏ - 51717) , 

() لما كانت هذه الوظيفة تتبع السلطان - أساسا - فإن نظر المظالم كان يعقد فى مقر الحكم بقلعة الجبل 
بالقاهرة . وقد أنشىء لها مينى فى سنة 171ه / 717١م‏ تحت امم " دار المدل " ٠‏ وفى سنة 77 /اه / 
لام أنشتت قاعة جديدة للمظالم " الإيوان الكبير " وعرفت بهذا الاسم . - 


مه 
السطنة وتصفة القضاء١١)‏ لأن الغاية منها هى محاكمة أصحاب التفوذ فى المجتمع من الأمراء 
والأعيان وكيار موظفى الدولة . 

ويمكن تصنيف المظالم التى كانتت تعرض على السلطان إلى ثلاثة أقسام : 

. مظالم الشرائح المدتية : من عامة القاهرة وسائر المدن المصرية أو من الفلاحين‎ - ١ 
والجباة فى جمع‎ ٠ وسكان الريف المصرى الذى تركزت مظالمهم وشكاواهم حول عسف الولاة‎ 
الضرائب . واغتصاب الأموال . وارتفاع الأسعار قضلاً عن أعمال السخرة والاعتداء على‎ 
. حقوق اليتامى والأرامل والورثة‎ 

* - مظالم الشرائح العسكرية : من الأجناد المساليك بسيب ظلم الأمراء لهم أو ظلم 
السلطان نفسه . وقد تحددت مطالبهم فى إطار العلاقة النفعية بينهم وبين أساتذتهم 
وموضوعها الرواتب المالية والعينية التى يتقاضونها فى مقابل ما يكلفون به من مهام فى 
أوقات الحرب والسلم . 

" - مظالم الأجاتب : من التجار والسقراء ‏ القّصاد " وغيرهم من المقيمين بمصر أو غير 
المقيمين بها نتيجة ما يتعرضون له من أساليب الاستغلال أو الاضطهاد من أمراء المماليك أو 
بعض المصريين . 

ففى سنة 1ه / 1506؟ام " ارتفعت أثمان الغلال حتى بلغ ثمن أردب القمح نحو مائة 
درهم ٠‏ وندر وجود النيز فذهب السلطان إلى دار العدل وأمر بتخفيض أسعار الغلال رحمة 
بالضعفاء والفقراء والمساكين وغيرهم من عامة الناس " . 


- وفى عصر المماليك الجراكة أنشئت قاعة أخرى " الاصطبل السلطانى " وجرت العادة أن يكون نظر 
المظالم فى زمن المماليك البحرية يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع ٠.‏ وفى زمن المماليك الجراكسة صارت 
الأحد والأربعاء ثم تغيرت إلى السبت والثلاثاء وريما أضيف يوم ثالث هو " الجمعة " وكان ذلك أسبوعيًا طوال 
العام عدا شهر رمضان . وكان النائب يتولى النظر فى المظالم أثناء السلطان بأمور السياسة أو الحرب وما 
ألفيت وظيفة النائب فى بعض الفترات كان حاجب الحجاب ينوب عن السلطان وذلك بعد أن " اتضعت الرتب 
وتلاشت الأحوال " . 

( القلقشتدى : المصدر السابق . ده . ص ٠.‏ 46 - 847 ؛ المقريزى : الخخنطط . جد" صغ 75١5 - "٠١‏ : 
السلوك جك ق١‏ ص 788 .جك ق؟ .ص .)5١51516‏ 1 

٠ الماوردى : المصدر السابق . ص /ا/ . سطوة الحماة وثبت القضاة ؛ ابن خلدون : المصدر السابق‎ )١( 
,. 37١١ رص‎ 1 
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وفى ١68‏ شعبان من نفس السنة " جلس ١‏ السلطان ) أيضًا بدار العدل فوقف إليه شخص 
وعركا أن الأملاك الديوانية لايمكن أحد من سكانها أن ينتقل منها فأنكر السلطان ذلك وأمر 
أن من انقضت مدة إجارته وأراد الخلو فلا يمنع من ذلك .)١("‏ 

وفى سنة "861/اه / 761١م‏ " وقف تحار العجم للسلطان الصالح صالح بدار العدل وذكروا 
أنهم ما خرجوا من بلادهم إلا لكثرة ما ظلمهم التتار وجاروا عليهم وأن التجار بالقاهرة اشتروا 
منهم عدة بضائع وأكلوا أثمانها ثم هم يثبتون على يد القاضى (١‏ جمال الدين ) الحنفى أعادها 
وهم فى سجنه وقد أفلس بعضهم فرسم للأمير جرجى بإخراج غرمائهم من السجن وخلاص ما 
فى قبلهم للتجار وأنكر على قاضى القضاة جمال الدين عبد الله التركمانى الحنفى ما عمله 
رَمُع من التحدث فى أمر التجار والمدينين ٠‏ فأخرج جرجى ( صاحب الحجاب ) غرماء التجار 
من السجن وعاقبهم حتى أخذ للتجار أموالهم منهم شيئًا بعد شىء (؟). 

وفى يوم يوم الأحد ١١‏ رجب سنة 48ل/اه / 741١م‏ شاع أن امرأة وقفت للملك الظاهر 
برقوق وذكرت أن إسماعيل بن مازى مات وخلف خمسين ألف دينار وأن ابن أخيه وصيه . 
وأنه احتاط على الموجود ولها فى تركته حق لم يوصلها الموصى حقها الذى ذكرته . وذكرت أن 
المرجود خلفه بمخزن بفندق داخل القاهرة . وأنه مضيوط بالقاضى مجد الدين الشمطائى أمين 
الحكم ومباشرى المودع وأنه ختم عليه بسبب ثلث الصدقة الذى كان أوضى به فأرسل السلطان 
أمين الحكم عن تركة ابن مازى فأجاب كما أجاب الوصى فكذبه وأمر بضرب الوصى بالقارع 
فذكر أن أمين الحكم وقاضى القضاة أخذ خمسة آلاف دينار من التركة فأمر السلطان بضرب 
أمين الحكم , ... ٠‏ وحلف قاضى القضاة للسلطان بالطلاق الثلاث أنه لم يصل إليه من هذه 
التركة شىء ونزل الأمير بهادر إلى منزله وأحضر وصى ابن مازى وسأله عن ما ذكره السلطان 
فحلف له : إنما قلت ذلك من شدة الضرب وأن أمين الحكم وقاضى القضاة لم يقبضا مئه ولا 
من التركة شيئًا 5 


(1) المقريزى : الختنطط . د" دص 73١8‏ . 
(") نفسه: ص 57١‏ . 
0( تاريم ابن القرات : م ة جا ص ١١‏ 7 ١أ.‏ 


٠. 
وفى ه أو ة جمادى الآخر ستة 5ا4ه / ١127م " وقف للسلطان تجار سوق الأخفات‎ 
وكانوا قدموا له قصة وهو طالع القلعة من الرماية ومضمونها أن الوزير استجد عليهم مظلمة‎ 
وهى أنه كان عليهم فى كل شهر أربعمائة درهم فلوسًا فصار يأخذها ثلاث آلاف فرسم‎ 
السلطان لابن غريب أن يجريهم على عادتهم فتوجهرا إليه فما وافق لكنه جعله ألف درهم‎ 

وخمسمائة درهم فوتفوا له ثالثًا فأبطل مكس الأخفان مطلفً ,)١١"‏ 

" ... . وشكى القاضى ناظر الجيش ٠‏ وشكى على المحتسب أنه سجن إنسانًا ولم يمكنه من 
بيع حوائجه حتى يوفى دينه فرسم السلطان للمقر الأشرف الكريم العالى السيفى الدوادار 
الثانى أن يطلب الغريم من بيته وبنظر فى أمره بالشرع الشريف * (؟!. 

ومن الملاحظ أن المظالم كانت تزداد فى ظل الزيادة المطردة فى الضرائب والأعباء المعيشية 
التى ألقيت على كواهل عامة الناس وهو ما يبدو واضحًا كلما اقتربنا من نهاية العصر وهو ما 
نوه إليه مؤرخو دولة المماليك الحراكسة فى معرض ذكرهم للأحداث السياسية والعسكرية 
والتى تأثرت سلبًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية وما ترتب عليها من مظاهر الفوضى 
الاجعماعية إلى حد أن المظالم التى كانت ترفع إلى السلطان بشكل مياشر امتدت لتشمل 
صغائر الأمور التى تقع بين الناس فى حياتهم اليومية . 

ففى يوم الثلاثاء ١4‏ رجب سنة 15امه / ١24١م‏ " كان الموكب السلطانى على العادة 


وحكم وأمر ونهى وكثرت الشكايات فى الأكابر والأصاغر ا" 


وفى أحناث نفس السنة (875ه) يذكر ابن الصيرفى أن السلطان الأشرف قايتياى سخخط 
على امرأة من عامة الناس لأنها تقدمت بشكوى إلى السلطان ضد زوجها الذى تزوج عليها " 
ويضاجرها " . 

٠ 0‏ فردها السلطان رد قبيحا 4 ٠.‏ 


. "57 , "519 ابن الصيرفى : أنياء الهصر . ص‎ )١( 
. 7988 نقسه : ص‎ )9( 
. "9١ نفسه : ص‎ )2( 


وقد أشار ابن إياس إلى مضمون هذه الرواية بقوله : 

" وفيه نودى من قيل السلطان بأن أحد) لا يشكر أحدا للسلطان إلا بعد أن يرفع أمره لأحد 
من الحكام فإذا لم ينصفه يقف بعد ذلك للسلطان , وكانت قد كثرت شكاوى الناس بين يدى 
السلطان حعى أن امرأة شكت زوجها لأجل أنه وطىء جارية فى ملكه نما طاقت زوجته 


الغيرة"(١).‏ 
ويعقب أحد المعاصرين على ظاهرة كثرة المظالم وتكالب أرباب الشكاوى على مقر الحكم 
لرفع مظالمهم للسلطان بقوله : 


" وكثرت الشكاة حتى أن بياع الفجل قال : " اشتكى للسلطان " (2). 

وتكشف لنا هذه الرواية عن ضعف سلطة القضاة فى هذه الفترة وعدم العزام المتقاضين 
بتنفيذ أحكام القضاء ومرجع ذلك قى تصورنا ليس ما ذكره ابن الصيرفى وابن إياس من أن 
الناس أساعوا استعمال حقهم فى التظلم والشكوى بحيث أنهم تخطوا السلطة القضائية 
العادية واتجهوا مباشرة إلى القضاء العالى بحثًا عن حلول حاسمة لمشكلاتهم الاجتساعية »2 
وإنما مرجعه تعدى الدولة على اختصاصات القضاة بعد أن صار هناك عدد من الأمراء ليس 
لهم " إمرة إقطاع " فتصبوا أنفسهم للقضاء بين عامة الناس بحثًا عن مورد للرزق من " مظالم 
العباد " على قول المقريزى (1). 

وفى الوقت نفسه فإن السلطان كان يدفع بعض المظالم التى تخص قضاة العسكر إلى قضاة 
الشرع لعدم جدواها بالنسبة له ولقيره من الأمراء المقربين . 

فيذكر أبن إياس فى أحداث سنة 6١5ه‏ / ١١16م"‏ أن شخصا يسمى بركات من فراشى 
الأمير طوماتباى الدوادار قتل طييا من صيياته . ... . فلما عرض بركات المذكور وغرماؤه 
على السلطان رقعهم إلى قاضى القضاة المالكى , .. . وعقيب ذلك قتل ساعى الدوادار أيضنًا 
قتيلاً . ... ٠‏ فلما عرض على السلطان وعلم أنه من جماعة الدوادار دفعه للشرع أيضًا"١١).‏ 


. 5" ابن إياس : بدائع الزهور . جه" . ص‎ )١( 
. 988 (؟) ابن الصيرفى : المصدر السابق .ص‎ 

() المقريزى : الخطط . جا ص 7١8‏ . 

(4) أبن إياس : المصدر السابق . ج4 . ص 158 . 


١٠.7 
العقوبات دون التزام منه بقوانين وضعية أو شرعية إلى حد أنه أساء استعمال سلطته فى كثير‎ 
من الأحيان بغرض المحافظة على هيبة الدولة فى نظر الرعية وإرهاب ذوى الطمرحات‎ 
السياسية والاقتصادية من الأمراء والأعيان وعامة الناس فضلاً عن رغبة السلطان الشديدة‎ 
فى جمع الأموال من شتى مصادرها المشروعة وغير المشروعة - فى إطار العقوبات المفروضة‎ 
على أرباب الوظائف الدينية والديوانية والتى وظفت توظيقًا اقتصاديًا فى أشكال متباينة‎ 
تمثلت فى " المصادرات " و " البذل " فى تولى الوظائف والغرامات المالية ورغير ذلك من‎ 

أشكال المظالم التى تفان السلاطين فى ممارستها والبحث عن تبريرات لها لدى الفقهاء تارة 
ولدى عامة الناس تارة أخرى وهو ما توضحه لنا الأمثلة العالية . 
قفى سنة 117/اه / 777١م‏ " أمر السلطان الناصر محمد بمصادرة أموال الوزير كريم الدين 
والتى بلغت مائة ألف ديئار وكان مكروها من العامة ءءء 4ه وأمره أن يلازم داره بالقرافة ثم 
بعث به إلى بيت المقدس منفيًا ثم أعيد إلى القاهرة وأرسل إلى أسوان حيث قتل هناك " . 
" وكان سبب نكيته حسد الأمراء وغيرهم على قوة تمكنه من السلطان وسعة ماله وكثرة 
عطائه فوشوا به إلى السلطان " ,)١(‏ 
وفى صفر سنة 9١41ه‏ / 1115م " أمر السلطان بعزل جميع نتواب القضاة الأربعة وكان 
عدتهم يومئل مائة وست وثمانين قاضيا بالقاهرة سوى من بالنواحى وصمم السلطان على أن 
كل قاض له ثلاثة نواب لا غير " (3). 
وفى يوم الأحد 5؟ جمادى الأولى سنة ١417ه‏ / 218١م‏ " أرسل السلطان المؤيد شيخ 
بريديا إلى القاضى جلال الدين البلقينى وكان يومئذ على شاطىء النيل وقال له : 
" رسم السلطان أن متنع عن الحكم "9 . 
مم ووم 5 
)١(‏ المقريزى : السلوك . ج7 ق” ص 727 ١‏ 3546 . ش 
يف أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج4١‏ . ص 2١‏ . 


١٠١ 

وفى ربيع الآخر سنة 840ه / ١18١م‏ " تغير خاطر السلطان على قاضى القضاة الشانعى 
ولى الدين الأسيوطى وعلى قاضى القضاة الحنيلى بدر الدين السعدى . فعزل القاضى 
الشافعى ٠‏ ورسم بنقى القاضى الحنبلى إلى قوص " ولم يكن سبب ذلك كبير أمر يستحق لهذا 
الكانية  "‏ 

وفيه ( جمادى الأولى ) تغير خاطر السلطان على القاضى تاج الدين بن المقسى - ناظر 
الخاص كان - قرسم بتسميره » فسمر على جمل وطيف به القاهرة ٠‏ وتوجهوا به إلى قنطرة 
الحاجب ليوسطره هتاك ٠‏ ... . فلما وصل إلى هناك وقعت فيه شفاعة ١١"‏ . 

وفى رجب ستة ”7 - 5ه / 457١م‏ " ابتدأ الملك الناصر محمد ( قايتباى ) فى الطيشان 
ومخالطة الأوباش والأطراف وحملت إليه مركب صغيرة فجعلها فى اليحرة , وصنع فيها حلوى 
وفاكهة وجين مقلى وكان ينزل فى المركب ويبيع . .. ٠‏ ثم إنه أعرض المحابيس فأطلق جماعة 
منهم وأمر بإتلاف سبعة أنقار من أهل الفساد . وكانوا معهم ثم أدخلهم إلى الحوش الذى قدام 
باب قاعة اليحرة فوسطهم بيده هناك وعلمه المشاعلى كيف يوسط ثم قطع أيديهم وآذائهم 
وألسنتهم بيده والمشاعلى يعلمه كيف يصنع . 

" وهذا من أقبح الفعائل التى لا تليق بالملوك " (؟). 

وفى المحرم ستة 4 ٠‏ 5ه / 654١م‏ ” أمر السلطان محمد بن قايتباى بتوسيط شخصا رأه 
ماشيًا قى السوق وقد خرج من الحمام فقيل له : إن هذا الرجل سكران فوسطه ولم يفحص عن 
أمره " 30), 

وفى المحرم سئة لا. 5ه / ١١6١م"‏ قيض السلطان على الأمير مصرباى الدوادار وهو 
بالقلعة وقد وقع اختيار الأمراء على ذلك فلما قيضوا عليه أدخلره البحرة وقيدوه وقبضوا فى 
ذلك اليوم على آخرين من الأمراء العشرات من غير سيب " (2). 


. 138 ابن إياس - المصدر السابق . +" . ص‎ )١( 
"85 ابن إياس : المصدئر السابق . ج . ص‎ )1( 
 78ال تفمه : ص‎ )9( 

(4)انقه: حم .ص ل7١.‏ 


٠١4 
عاقب السلطان بدر الدين بن مزهر رعصره‎ ” م١5١4‎ / ه١‎ ١ وفى جمادى الآخرة سنة‎ 


فى أكعابه وركبه ودق القصب فى أصابعه وأحرقها بالتار حتى وقعت عقد أصابعه ثم نوعرا له 
أنواع العذاب " .)١(‏ 
وفى رمضان سنة 14ذه / 16117ام " وفيه كان ما وقع لرئيسه المغانى وهى امرأة يقال لها 
هيفة اللذيذة . وقد رافعها بعض أعدائها بأن لها دائرة كبيرة من المال فلما سمع السلطان ذلك 
قبض عليها وأقامت فى الترسيم وعرضت للضرب غير مرة وقرر عليها خمسة آلاف ديئار . 
وقد تكلم لها القاضى بركات بن موسى بأنها لا ملك غير ذلك فقرر عليها بعد ذلك خمسمائة 
دينار ترد فى كل شهر مائة دينار على كل جامكية (). 
ويبدو من استقراء المصادر أن سلاطين هذا المصر وظفوا سلطاتهم القضائية فى خدمة 
السياسة المالية للدولة والى اعتمدت إلي حد كبير على المصادرات لأرباب الأموال والمجوهرات 
والذخائر والكتوز والأراضى والعقارات وغيرها من أفاط الثروة . 
وثمة اتفاق بين حالات المصادرة على أن السلطان كان هو المسئول عن إصدار أمر الاعتقال 
والمصادرة لأى شخص . وعلى الموظف المختص من بين أرباب الوظائف الديوانية أن ينفذ هذا 
الأمر فى الحال حتى إن اتخذ المجلس الاستشارى للسلطان رأيًا يخالف قرار السلطان فإن 
القرار النهائى الواجب تنفيذه يكون لصاحب أعلى سلطة فى الدولة . 
فيذكر المقريزى فى أحداث سنة 97/اه / 141١م‏ أن السلطان الظاهر برقوق لا كان بالشام 
أرسل كتابًا معتمداً ومختومًا مع شاد الدواوين محمد بن رجب - إلى الأستادار محمود بمصر 
يأمره فيه بالقبض على حامله ومصادرته ميلغ مائة وستين ألف درهم " (15. 
بل إن نائب السلطان فى مختلف تيابات السلطنة كان لا يس يستطيع إصدار حكما بالمصادرة 
على شخص ما إلا بناء على مرسوم سلطانى يأمره بذلك مثلما حدث فى سنة 5ه / 
١م44‏ ١م‏ عندما صادر نائب الشام الأمير شادبك الجليبانى الأستادار بدمشق وقبض عليه 


. 7١ ابن إياس : المصدر السابق . جم . ص‎ )١( 
. 58868 (")نفسه: ص‎ 
. 78 المقريزى : الخنطط . ج" . ص‎ )( 


١ م.‎ 


وذلك بعد استئذان السلطان فى مصر الذى أرسل مرسومًا إلى نائب السلطنة بالشام " فقبض 
عليه وصادره وحبسه شهرين ل 

وتشير الرواية التى ذكرها ابن إياس فى معرض ذكره لأخبار المصادرات إلى مدى إساءة 
السلاطين فى أواخر هذا العصر فى استعمال سلطاتهم فى إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات 
دون مراعاة لأحكام الشرع أو المجموع فى كثير من الأحيان وهو ما أوجزه المؤرخ بقوله : 

" وقد طفّل السلطان نفسه إلى مصادرات المغانى أيضنًا "(3) , 

ويرى أحد الباحثين!؟) أنه فى حالات نادر كانت تصدر أوامر المصادرة من أشخاص فى 
الدولة غير السلطان كالنائب أو الوزير أو الوالى أو الأستادار أو غيرهم كأن يكون الأمير الذى 
ينوب عن السلطان ذا ثقل سياسى كبير أو يكون السلطان حدئًا لا يدرك أمور السلطنة أو عند 
رد أحد الأمراء واستقلاله بشئون تيابته . 

وكانت " المظالم "(4) توضع فى كتابات المؤرخين المعاصرين تحت أسماء مختلفة مثل 
"الشكاوى"أو " الشكايا 600) و“ التحعسطن 50 الرقع ١‏ و “الدعارى لحل 


.6. ابن طولون : مفاكهة الخلان . جا .ص‎ )١( 

(؟) ابن إياس : المصدر السابق . ج” . ص 5١‏ . جك . ص 488 . 

() البيومى إسماعيل الشربيتى : المصادرات . ص 7١‏ ؛ ولمزيد من التفاصيل : المرجع نفسه : ص 59 
الا. 

(4) المظالم : من " مظلمة " أو " ظلامة:" واللفظ مشتق من الفمل " ظلم " ( المعاجم اللفوية ) . 

(8) ابن الصيرفى : إنياء الهصر . ص لالم" . "63١‏ ؛ ابن إياس : المصدر السابق . ج” .ص 57 . 

(1) المقريزى : الخطط . ج” . ص 8م١7‏ . ص 5١8‏ ؛ ابن الصيرفى : المصدر السابق . ص 7537 . 
وكانت هناك وظيفة فى عصر المماليك يعرف صاحبها باسم ” القص دار * وهو المختص يرفع الشكاوى 
لللطان . ( القلقشندى : المصدر الابق .ج7١‏ .ص ١864‏ ). 

() الرقع : من "رقع" ومفردها " رقعة " وهى قطعة من الورق أو الجلد تكتب عليها الشكوى أو المظلمة 
ويبدو أنها استعملت للدلالة على الشكوى ذاتها فيقال مثلاً " رفع قصعه لللطان * ( ابن تفرى بردى : 
النجوم الزاهرة ج17١‏ . ص ١47‏ ) « المعاجم اللفرية » ؛ القلقشندى : المصدر السابق . جا .ص ١58‏ ). 

(8) القلقشندى : المصدر نفقسه . جا .ص ١78‏ .جه .ا ص ٠‏ 46؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , 
جاا .ص 7١‏ ؛ اين إياس : المصدر السابق . جلا . ص 58١‏ . 


١.5 
و" الخصومات ؟٠١! وغيرها من المشتقات اللفظية التى تتحد فى معنى واحد وهو القضايا‎ 
والمشكلات التى ترقع إلى " مجلس المظالم " بشكل مباشر أو غير مباشر من خاصة الناس‎ 
وعامتهم . ويتم التداول فيها بين أعضاء المجلس من الأمراء والقضاة وغيرهم من أرباب‎ 
ويكون الحكم التهائى قيها منوطًا بسلطة " صاحب المظالم "(؟)‎ ٠ الوظائف الدينية والديراتية‎ 
. الذى يكون حكمه مزيداً غير قابل للنقض أو الطعن‎ 

ويوضح المقريزى ما أشرنا إليه بقوله : 

" وكاتت العادة أولة(؟) أن يجلس القصاة من المذاهب الأربعة عن يمينه ( يمين السلطان ) 
وأكبرهم الشاقعى وهر الذى يلى السلطان ثم جاتب الشافعى الحنفى ثم المالكى ثم الحنبلى ثم 
الوكيل عن بيت المال ثم الناظر فى الحسبة بالقاهرة . 

ويجلس على يسار السلطان كاتب السر !4 وقدامه ناظر الجيش وجماعة الموقعين , 
المعروفين باسم كاب الدست أو موقعى الدست تكملة حلقة دائرة فإن كان الوزير من أرباب 
السيوف كان واققًا على بعد مع بقية أرباب الوظائف . وإن كان نائب السلطنة فإنه يقف مع 
أرباب الوظائف . ويقف من وراء السلطان صفان عن يمينه ويساره من السلاحدارية , 
والجمدارية . والخاصكية . 

ويجلس على بعد خمسة عشر ذراعًا عن يمينه ويسرته ذوو السن والقدر من أكابر الأمراء 
وأرباب الوظائق وهم وقوف وبقية الأمراء وقوف من وراء أمراء المشورة . 


)١(‏ الخصومات من " خّصم * : جادل ومنها الخنصم ( بسكون الصاد ) و " الخصيم " ( المعاجم اللقوية)! 
التلقتشتدى : المصدر نفقسه صة .ص 58٠١‏ ). 

(١؟)‏ أشار الماوردى فى " الأحكام السلطاتية " إلى شروط الناظر فى صاحب المظالم بقوله : " أن يكى* 
جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهر العفة قلبل الطمع كثير الورع لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوة ' '-؟' م 
وثبت القضاة . ... * ( لمزيد من التفاصبل : المصدر السابق . ص /الا - 74 ) . 

(") أى فى بداية الدولة المملوكية وهو ما يعنى أن مجلس المظالم لم يكن له نظام #ابت. نى الجلوس أو 
تشكيل محدد فى عدد الحاضرين بل كان يتفير من عهد إلى آخر حسبما يتراءى لاسلطان وتبعًا لظروف 
الدولة وأحوالها . ( القلقشتدى : المصدر نفسه , ج؛ .ص 880١‏ ؛ المقريزى : المصدر نفسه. ج7 ٠.‏ ص 
4-4 و.ع. 

(4) كانت هذه الوظيفة من أعظم الوظائف الديوانية فى الدولة لما قتع به صاحبها من الصلاحيات فى 
ديوان الإتشاء من أهمها التوقيع على الشكاوى والفصل فى بعض منها ويعمل معه جماعة من الكتاب أو 
الموقعين ( القلقشتدى : المصدر نفسه. جا .ص/7١8.1١١1,ج١اا.ص‏ "ل" - 8""؛ المقريزى : 
المصدر تفسهءج7 .ص 98" ). 


١. 

ويقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان الحجاب . والدوادارية وأصحاب الحوائج 
والضرورات فيقرأ كتاب السر وموقعو الدست القصص على السلطان فإن احتاج إلى مراجعة 
القضاة راجعهم فيما يتعلق بالأمور الشرعية والقضايا المانية . وما كان متعلقًا بالعسكر فإن 
كانت القصص فى أمراء الإقطاعات قرأها ناظر الجيش فإن احتاج إلى مراجعة فى أمر العسكر 
تحدث مع الحاجب وكاتب الجيش فيه . 

" وما عدا ذلك يأمر فيه السلطان ما يرا " ,.)١(‏ 

وما لاشك فيه أن سلطة السلطان " صاحب المظالم " كان لها دور هام فى حياة عامة 
المصريين من حيث شعورهم بالأمان والاستقرار النفسى نتيجة رد بعض حقوقهم المسلوية بغير 
سند قاتونى ٠‏ بل إن مجرد الإعلان عن فتح باب الشكاوى لعرضها على السلطان كان كافيًا 
لرد كثير من الحقوق قبيل عرض الأمر على مجلس المظالم لأن أحكام المجلس كانت تتسم 
بالحسم وواجيه التنفيذ من جانب جميع الجهات العسكرية وا مانية وهو ما نوهت إليه حوليات 
هذا العصر . 

ففى سنة 1١١‏ ه / ١١5١م"‏ أمر أن يجدد السلطان الجلوس بدار العدل قى كل اثتين 
ونودى فى الناس : من له ظلامة فليرفع قصعه بدار العدل فخاف الأمراء وغيرها وأدوا ما 
عليهم من الحقوق من غير شكوى ورفع الناس قصصهم فقرأها الموقعون على السلطان بدار 
العدل ووقع عليها بين يديه . ... ,1996 

وفى 1؟ جمادى الأولى سنة -44ه / 575١م‏ " رسم السلطان لقضاة القضاة الربعة أن 
يجتمعوا بمجلس المظالم للحكم بين الرعية وتخليص الحقوق وأن يكون موعد اجتماعهم بصفة 
مستمرة يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع ونودى فى هذا اليوم : " من لهم ظلامة من قهر 
أو غبن عليه بالأبواب الشريفة " (9). 


(١)المقريزى‏ : المصدر نقسه .ص 7١8‏ . 
(>» )المقريزى : السلرك : جه" قا دص .٠١”‏ 


() ابن الصيرفى : نزهة النفوس . ج” . ص 791 . 


هم ١‏ 
وعلى الرغم من اتعقاد المجلس مرتين أو أكثر أسبوعيًا للنظر فى الشكارى والفصل فيها 
فى الحال ٠‏ فإن بعض هذه الشكاوى كان يتم احالتها إلى " رئيس الديوان )١(*‏ السلطانى 
لفحص ما لم يتسع الوقت لقفحصه فى المجلس ويكون ذلك بمعرفة أرباب الوظائف فى ديوان 
الإنتشاء (') ثم تصدر الأحكام والمراسيم التى قد يطلع عليها السلطان مرة أخرى ويكتب 

عليها يخط يده بعد كتابة ما يعن له من تعليمات يتم الإفصاح عنها فى حينها . 
وقد عرق هذا العصر توعًا من " الشكاوى " أو " الدعاوى " التى رفعها عامة الناس ضد 
السلطان والأمراء والقضاة والمحتسية من أرباب الوظائف الديوانية والدينية دون تمحديد 
مصدرها أو هوية أصحابها مما يعكس حالة الخوف من بطش أرباب الدولة ورؤية الناس لأرباب 
السلطات القضائية . 
ففى سنة .لاه / .187١م‏ " كشرت كتابة الأوراق للسلطان فى أمرائه وأهل دولته 
وإلقائها من غير أن يعلم من أين هى أو ربطها بجناح طائر حمام وحذفه ( دفعه ) خارج حائط 
الميدان تحت القلعة إلى داخله فتأذى بذلك جماعة كشيرة فاتفق أن السلطان ركب إلى معظم 
الطيور بالمسطبة التى أنشأها قريبًا من بركة الحبش فوجد ورقة مختومة ققرأها ولم يعلم أحد 
بما فيها وعاد إلى القلعة وقد اشتد حنقه ووقف عند دار النيابة وأمر بهدم المساطب والرفوف 
وغلق الشياك ثم بعث السلطان أمير جاندار!؟! إلى الأمير سيف الدين البوبكرى أن يتحول 
من داره بالقلعة ويسكن بالقاهرة فنزل من يومه " . 


* كان رئيس الديوان له أسماء مختلفة منها * صاحب الدست الشريف " أو " ناظر الإنشاء الشريف‎ )١ 
أو " كاتب السر " أو " كاتب الدرج " وهو محل ثقة السلطان ومستشاره الخاص . ( القلقشندى : المصدر . ج‎ 
ض٠ الخطط . ج؟ .ص 318 ؛ ابن تغرى بردى : المصدر السابق ؛ جلا‎ : ىزيرقملا٠‎ ٠١١ ص 56 .ص‎ 
7 واف‎ 

(؟) ذكر الماوردى فى " الأحكام السلطانية " أن الغرض من إنشاء هذا الديوان هر : " حفظ ما يتعلق 
يحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيرش والعمال " ويعد هذا الديوان من أهم الدواوين 
فى عصر المماليك إذ كان رئيس ممثل ما يمكن أن تسميه " كاتم أسرار الدولة " . ( الماوردى : المصدر نفسه ٠‏ 
ص ١ؤا).‏ 

(؟) الجاندار : الأمير الذى يستأذن فى دخول الأمراء على السلطان وينفذ أوامره فيما يتعلق بالعقوبات. 


القلتشندى : صبح الأعشى ج41 ص ١‏ ؟ بجة ص 685 . 


١. 


* وكانت الورقة تتضمن سب السلطان وسوء تصرفه وتسليطه الكتاب النصارى على 
امسلمين وصلحه مع المغل )١("‏ : 

وفى ذى الحجة سنة ١"/اه‏ / ١١م‏ " كثرت الشكاية من جمال الدين عبد الله ابن 
قاضى القضاة جلال الدين القزوينى بكثرة لعبه ورفعت فيه عدة قصص للسلطان فبعث 
السلطان إلى أبيه على لسان الفخر ناظر الجيش يأمره بكفه عن ذلك فلم ينته عن لعبه فرسم 
بسفره من القاهرة إلى الشام فسار على خيل البريد "(؟) . 

فى صفر سنة 896ه / 449١م‏ " وفيه كثرت الشكاوى فى محمد بن إسماعيل قاضى 
الواح . .. . وكان من كبار الظلمة من المفسدين فى الأرض فلما أخرجت جنازته ثار عليه 
طائفة كثيرة من الألواحية ورجموه بالحجارة وهو فى التعش وأرادوا حرقه بالنار فما خلصوه 
ودقئوه إلا بعد جهد كبير " (). 

وأحيانًا كان الناس يضجون بالشكوى من أرباب الوظائف التى مس حياتهم المعيشية 
فيعترض بعضهم طريق السلطان لعرض شواكهم مثلما حدث فى ربيع الأول سنة 846ه / 
٠م‏ " وفيه نزل السلطان إلى قبة الأمير يشبك فلما عاد وقف له جماعة من العوام وشكوا 
له من أمور الحسية بأنها ضائعة وأن من بعد العصر ما يوجد الخبز على الدكاكين فلما طلع إلى 
القلعة وأصبح رسم للصاحب قاسم شغيتة بأن يتكلم فى الحسبة عوضًا عن يشبك 
الجمالئف"(14. 

وعند غياب السلطان عن البلاد أو انشغاله بأمر هام من أمور الدولة الياسية والعسكرية 
فإن نائب السلطنة(2) كان يتولى رئاسة مجلس المظالم حيث ينتقل النائب إلى دار النيابة!"), 


(١)المقريزى‏ : السلرك >7 ق١‏ .ص 7١8‏ .ص "7345 . 

(؟)المقريزى : المصدر السابق ج؟ ق" .ص 7768 , 71717 , 

() ابن إياس : بداتع الزهور ج" . ص 5١5‏ . 

(4) يعتبر نائب السلطنة فى الترتيب الوظيفى للنولة الرجل الثانى بعد السلطان ولذلك عرفته المصادر 
بأنه : " السلطان الثاتى " أو سلطان مختصر " أو " ملك الأمراء " أو " الكائل " أو * كاقل الممالك الشريفة* 
( القلقشتدى : صبح الأعشى ج64 .ص ١37. 5١‏ ؛ المقريزى : الوك جا ى١‏ ص "5١6‏ : الخطط هج" ٠‏ 
ص ١١7”‏ 754 . 

(") بنيت هذه الدار منة 41"ه/ 754١م‏ حيث كان بها شباك يجلس نبه النائب للنظر فى المظالم 
(القلقشندى : المصدر السابق ج4ة ص١‏ ؛ المقريزى : الخطط . ج؟ .ص 08") . 


١.٠ 
فى حضور أرباب الوظائق ويقف أمامه الحجاب لقراءة الشكاوى وتقديم أصحابها للنظر‎ 
. والفصل فى شأتها‎ 
وكان السلطان يكتفى - غالبا - يأحكام نائبه ولا يتصدى للنظر فيها أو مراجعتها إلا إذا‎ 
كانت هناك شكوى تستدعى أن يحيط بها السلطان علمًا وفى هذه الحالة يرسل النائب مندوبًا‎ 
إلى السلطان ليعلمه يفحواها ويأخذ رأيه فيها أو أن يقوم النائب بعرضها على السلطان‎ 
ومن نصوص التقليد لنائب السلطنة والتى أوردها لنا بعض المعاصرين يمكن لنا أن نعبين‎ 
: حجم السلطات الممنوحة من السلطان إلى نائيه ونوجزها فيما يلى‎ 
. جلوس نائب السلطنة للنظر فى المظالم والقصل فى القضايا‎ - ١ 
. مراجعة اليريد وترتيب الوظائق والتوقيع على المكاتبات‎ - 
. إصدار المراسيم والأوامر وتتفيذ القوانين واللوائح‎ - 
.١!ناطلسلا استخدام الجتد وإخراج الإقطاعات بدون إذن‎ - 4 
والواقع أنه على الرغم من تعدد الصلاحيات المنصوص عليها فى تقليد نيابة السلطنة وما‎ 
يعرتب على هذا التقليد من امتيازات معينة فإنها كانت فى معظم الأحوال أموراً ظاهرية‎ 
الغفرض منها اختفاء صفة الهيية والعظمة على صاخب هذه الوظيفة والذى يمثل السلطان‎ 
ويعكس هيبة الدولة وسطوتها فى نقوس الخاصة والعامة فضلاً عن ميل سلاطين المماليك إلى‎ 
" الاستبداد بشئون الحكم والاستئثار بالنفوذ معتمدين فى ذلك على بعض أرباب الوظائف من‎ 
أهل الثقة " مثل " كاتب السر " و " أتابك العسكر " وغيرها ممن كانوا بمثابة صمام الأمان'‎ 
للسلطان على نفسه وعرشه . وهو ما كان يؤدى بالضرورة إلى انكماش سلطات النائب فى‎ 
. الحدود النظرية وعدم خروجها إلى حيز التنفيل‎ 


(١)العمرى‏ : التعريف بالممطلح الشريف . ص 58 . 97.؛ القلقشندى : المصدرالسابق :1 
عه . اصرية 4 .١‏ 


١١١ 
كان " حاجب الحجاب "(5) بقوم بالنظر فى المظالم نيابة‎ )١(' وما ألغيت وظيفة " النائب‎ 
عن السلطان خاصة بعد أن اضمحلت الوزارة وضعف نفوذ شاغلها و " لم يبق منها إلا‎ 
5 ابي‎ 
وكانت سلطة الحاجب - أساسًا - هى الفصل فى القضايا التى تنشأ بين الجند فيما بينهم‎ 
أو بين الجند والديوان ثم صار بمد ذلك يفصل فى سائر الأمور جليلها وحقيرها على قول‎ 
. المقريزى‎ 
ولقد عهدنا دائمًا أن الواحد من الكتاب أو الضمان ونحوهم يفر من ياب الحاجب ويصير‎ " 
إلى باب أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع فلا يطمع أحد بعد ذلك فى أخذه من ياب القاضى‎ 
وكان فيهم من يقيم الأشهر والأعوام فى ترسيم القاضى حماية له أيدى الحجاب ثم تغير ما‎ 
.)9(" هتالك وصار الحاجب اليوم اسمًا لعدة جماعة من الأمراء ينتصبون للحكم بين الناس‎ 
ويذكر المقريزى أن بداية منح الحاجب سلطات القضاء بين عامة الناس والفصل فى مختلف‎ 
كانت فى عهد السلطان الكامل شعيان بن الناصر محمد‎ ٠ القضايا المدنية بجانب قضايا الجند‎ 
وذلك قى ستة 45/اه / 748١م عندما خلع على الأمير سيف الدين بيغوا أمير حاجيًا كبيراً‎ 
فحكم بين الناس كما كان نائب السلطنة يحكم وجلس بين يديه موقعان من موقعى السلطان‎ 
لمكاتية الولاة بالأعمال ونحوهم فاستمر ذلك ثم رسم فى جمادى الآخرة منها أن يكون الأمير‎ 
.)5( " رسلان حاجبًا مع بيغوا يحكم القاهرة‎ 
ويبدو أن سلطة الحجاب قد اتسعت إلى حد كبير مع بداية حكم - المماليك الجراكسة حتى‎ 
بلغ عدد الحجاب فى عهد السلطان الظاهر برقوق خمسة حجاب من أمراء العشرات ثم زادوا‎ 


)١(‏ ألفيت هذه الوظيقة فى سنة 7 الاه / 1577م ( القلشقندي : صبح الأعشى ج5 ص 18 ؛ 
المقريزى: الخنطط ج؟ . ص "١68‏ ) . 


(؟) كانت وظيفة الحجابة ذات مفهوم واضح فى الدولة العرببة الإسلامية معنى " حجب السلطان عن 
العامة وتنظيم الدخول والخروج من بابه - ثم صارت فى الدولة التركية " تحت وظيفة النيابة التى لها الحكم 
فى أهل الدولة وفى العامة على الإطلاق " ( المماجم اللغوية , صبح الأعشى جه ص 465 ؛ ابن خلدون : 
المقدمة.ج” ص ١ . 5١‏ 1ل) . 

(") المقريزى : الختطط ج؟ .ص 54 ؛ القلقشندى : المصدر السابق . ج1 . ص ١9‏ . 

(4) المقريزى : المصدر السابق , ج؟ . ص 3١8‏ . 

(8)تفسه :دص 0.؟5؟. 


د 
بعد حتى صارت وظيفة الحاجب * إسمًا لعدة جماعة من الأمراء " وهو ما أشار إليه المقريزى 
وابن تفرى بردى فى حولياتها .)١(‏ 

ولم يكن من عادة الحجاب أن يحكمرا فى الأمور الشرعية إلا أنه كما بروى لنا المقريزى 
فى أيام السلطان الملك الصالح صلاح بن محمد بن قلاوون ( 1/81 ه - 66لاه / ١1801‏ - 
4 تم تكليف * متولى الحجابة * أن يتحدث فى أرباب - الديون ويفصيهم عن غرمائهم 
بأحكام السياسة " وكان سيب ذلك هو شكوى يعض التجار الأجانب من قاضى القضاة الحنفى 
لأنه أمر بحبس بعض التجار المصريين حتى يسددوا ما عليهم من ديون وهو ما ألحق الضرر 
"بتجار العجم " الذين يريدون العودة ليلادهم . 

” فأخرج جرجى " الحاجب * غرماء التجار من السجن وعاقيهم حتى أخذ التجار 
أموالهم"(؟). 

٠ ... "‏ وتمكن الحجاب حينئذ من التحكم على الناس بما شاعوا " . 

ويوضح لنا ابن خلدون طبيعة السلطة المخولة للحاجب فيما يتعلق بالقضاء " وأما دولة 
الترك بمصر فاسم الحاجب عتدهم موضوع لحاكم من أهل الشوكة - وهو الترك ٠-‏ ينفذ 
الأحكام بين الناس فى المدينة(؟) وهم متعددون وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة النيابة التى 
لها الحكم فى أهل الدولة وفى العامة على الإطلاق . ... . وللحجاب الحكم فقط فى طيقات 
العامة !4 والجند عند الترافع إليهم وإجيار من أبى الاتقياد للحكم وطورهم تحت طور 
الشابئة"(8) , 1 


./8 ؛ أبن تفرى بردى : النجوم الزاهرة . ج"١ . ص‎ 5١5 . 5١8 المقريزى : المصدر السابق . ص‎ )١( 

(") المقريزى : المصدر المابق . ج؟ , ص ١؟3‏ . 

() لعله يتصد عاصمة ادولة " القاهرة " ( الباحث ) . 

(4) يبدو أن ابن خلدون كان مستوعبًا لطبيعة البنية الاجتماعية فى مصر فى العصور الوسطى إِدْ قسم 
المجتمع المصرى إلي طبقتين رئيستين هما " سلطان ورعبة # أو * دولة وعامة " وهو ما يكشف عن حقيقة 
التناقض الطبقى الحاسم بين الدولة يجتاحيها العسكرى * أرباب السيف " والمدنى * أرباب القلم * وتختلف 
الشرائح الاجتماعية الأخرى بد من مياسير التجار " بياض العامة " وانتهاء بأراذل الناس من الحرافيش 
والزعر * أطراف العامة " وهى الشرائح التى لعبت دوراً أساسيًا فى عملية الإنتاج بأماطه الغلائة - الزراعة 
والصناعة والتجارة - دون أدنى أهتمام من مؤرخى العصر بتدوين مظاهره والتى اتشغلوا عنها بتأربخ الأدوار 
السياسية والعسكرية للسلاطين والأمراء . ( ابن خلدون ": المقدمة . ج7 . ص 596 ) . 

(0) ابن خلدون : المصدر السابى . ج7 . ص 594 . 


١1 


وبوكد المقريزى ما ذهب إليه ابن خلدون بقوله : 

٠‏ وكان حكم الحاجب لا يتعدى النظر فى مخاصمات الجند واختلانهم فى أمور الإقطاعات 
رنيج ذلك ولم يكن أحد من الحجاب فيما سلف يتعرض للحكم فى شىء من الأمور الشرعية 
عبراعى الزوجين وأرباب الديون وإنما يرجع ذلك إلى قضاة الشرع .)١١"‏ 

وكان يلى نائب السلطان فى المرتبة " الوزير "(25. والذى كانت سلطته فى إصدار الأحكام 
والفصل فى القضايا ضعيفة إلى حد كبير على خلات ما هر متعارف عليه فى المفهوم 
السياسى العام وأشارت إليه كتابات المعاصرين من أن الوزارة " من أجل الوظائف " , و "أجل 

وقد نرّه ابن خلدون إلى ما آلت إليه سلطات الوزير فى عصر المماليك من اضمحلال 
وتدهور حتى صارت من الوظائف " الناقصة " و " المبتذلة ' والتى " استنكف أهل الرتبة 
العالية " - من أرباب السيف وأرباب القلم - فى الدولة عن ولابتها بعد أن كانت الوزارة "أم 
الخطط السلطانية والرتب المملوكية " . 

.)4( " واختص اسم الوزير عندهم بالنظر فى الجباية‎ . ...٠ 


(١)المقريزى‏ : المصدر السابق .جه" .ص 8١؟‏ . 

)1 الوزير : مشعق من الوزر وهو الشقل أو العبء أو من المؤازرة يمعنى " المماونة " وقد ورد هذا الممنى 
فى القرآن على لسان موسى : ( طه : 78 - 9) ( واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخرى أشدد به أزرى 
وأشركه فى أمرى ] . وفى عصر المماليك كان " الوزير " اسم يطلق على الأمير من أرياب السيف أما إذا كان 
من أرباب القلم فإنه يسمى " الصاحب " أو " وزير الصحية " وريما كان السلطان يعين وزيرين فى وقت واحد 
من المدئيين والعسكريين . 

وقد ألفيت هذه الوظيفة فى سنة 7ه وأعيدت سنة 4 ثم ألغيت وأعيدت بعد ذلك مرات عديدة 
حتى " اضمحل شأنها " (المعاجم اللغوية ٠ابن‏ خلدون : المقدمة ج؟ ص 5586 ؛ المقريزى : الخطط جم" ص 
4" ؛ ومزيد من التفاضيل : على إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية .ص 88؟ - 755 ؛ سعيد 
عاشور: العصر المماليكى . ص 05” ) , 

(") القلقشندى : صبح الأعشى ج41 . ص 8" ؛ المقريزى : الخطط ج” . ص 527 . 

(4) ابن خلدون : المصدر السابق . جه" اص 1586 رض .لا , 


١1١غ‎ 


0 أن سلطة الرزير لم تتمد - برجه عام - تنفيذ تعليمات السلطان ونائبه والإشراف على 
شثرن الدولة المالية بالاشتراك مع ناظر الدرلة . 

ويفسر أحد الباحدين١١)‏ ضعف نفرذ الرزير وضألة سلطاته فى إطار * نيابة السلطنة * 
والاستبداد السياسى لللطان ورغبته فى الاستحراذ على كل السلطات التشريمية والتنفيذية 
وهر ما أشار اليه أحد المعاصرين بقرله : 

ا جعت دولة الرك آخر) بمصر ٠‏ فرأوا أن الوزارة قد ابتذلت بترفع أولئنك عنها ودفعها 
من يقرء , ١‏ بها للخليفة المحجرر ٠‏ ونظره مع ذلك متعقب بنظر الأمير فصارت مرؤسه ناقصة ٠‏ 
فاستككف أهل هذه الرتبة العالية فى الدولة عن اسم الوزارة ٠‏ وصار صاحب الأحكام والنظر 
بالنظر فى الجبابة 3 0 

وعلى الرغم ء هذا التحجيم الملحرظ فى نفرذ الوزير وسلطاته داخل الدولة فإن المصادر 
حملت فى ثنايا الأحداث السياسية والعسكرية إشارات ليعض الوزراء الذين عظم نفوذهم 
واستطالت قامتههم حتى على اللطان نفه 

فبذكر لنا المقريزى وابن إياس أن الوزير الصاحب ابن السلعوس7؟) (ا ت 67"ه) عتدما 
تولى هذه الوظيفة بأمر السلطان خليل بن قلارون فى ذى القعدة سنة 3415ه / 741١م‏ "صار 
إذا أراد الركرب إلى التلمة اجتمع ببابه نظار الدولة رمشد الدواوين ووالى القاهرة وصصر 
ومستوقر الدولة ونظار اخهات ومكشدد المعاملات ونحرهم من الأعيان ثم يحضر قضاة القضاة 
الأربعة وأتباعهم فإذا تكامل الجميع ببابه دخل إليه صاحبه وقال " أعز الله مولاتا الصاحب ٠"‏ 
وقد عشم أمر الوزير ابن السلعوس حتى صارت تقرأ عليه الظلامات ويبت قى أمرها دون 
عرضها على السلطان 4٠"‏ . 


0 500000 
الحسبة ونا قدم إلى القاهرة فى عهد السلطان الأشرف خلبل صار وزيراً بعد أن تعرض له أهل الدولة بالعقوبة 
والاضطهاد (لمزيد من التناصبل : التريري : نهاية الأرب . ج١”‏ اص .)١5١- ١78‏ 


(4) المفريزى : اللرك ج75 ق"” س 77١‏ ؛ وعن هذا الوزير : ترجمته . النويرى . المصدر السابق جا"» 
مف يرفيف 7 


١16 

٠‏ وكانت القضاة الأربعة تركب قدامه كل يوم شميس واثدك الى أن ينل الى بيعه خسيما 
رسم له المسلطان بذلك ٠‏ وكانت القصص تقرأ عليه نينفذ أمرها من غير مشورة السلطان"١١).‏ 

وكذلك كان الوزير الأمير سيف الدين منجك الذى تولى هله الرظيفة سنة 4م) ام / 
60م فى عهد السلطان الناصر حسن " الولاية الأولى * ( 44/ - "4/اه) الذى رسم له " 
أن بولى من يشاء ويعزل من يشاء ويس حوذ على أموال الناس بالباطل حتى أصبح يقاء 
العمال فى ولايتهم متوتقًا على ما يقدمونه من مال " 0 

وكان الوالى7) أو نائبه - فى عصر المماليك يتمتع بصلاحيات عديدة جمع فيها بين سلطة 
رجل القضاء " الدينية " وسلطة رجل الدولة " السياسية " وهو ما نوهث اليه مختلف المصادر 
العاصرة جملة وتفضيلا * ٠‏ 
20 

(1)ابن إياس : بنائع الزهور جا .ق١‏ . ص 58١97‏ . 

(؟) الأمير منجك اليوسفى : تولى الوزارة والاستاداربة مما فى سنة 64/ه واستطال على الرعبة بأنواع 
المظالم مما دفع السلطان إلى عزله وحبسه وتفريه إلا أنه أعاده مرة أخرى إلى نفس الوظبفة . 

المقريزى : الخطط جا .س2" 71١.‏ ؛ ابن إياس : المصدر الابق ج١ا‏ ىاص 6"02-”9؟م., 

(") فى عصر المماليك عرف الوالى بأسماء مختلفة منها " والى الشرطة * أو * مشولى الشرطة * أو * 
والى الحرب " أو * صاحب الشرطة " وير ذلك مما يندرج حت * الولاية " ورنهم أن هذه الوظيفة فى الأصل * 
دبنية ' حيث يجمع الوالى بين سلطات القضاء وا حبة فإنها فى هنا المصر صارت وظيفة " سياسبة * 
بتولاها الأمراء من أرباب السيوف . 

وكان بمصر المملوكية فى أواتلها ثلائة ولاة للقاهرة ومصر والقرافة وأدمجت الأخبرة وصارت هى ومصر 
ولابة واحدة بإمراة طبلخاناة وأعلاها فى الرتبة ولاية القاهرة وكان هناك ولاة آخرون فى سائر أقاليم الوجهين 
البحرى والقبلى يماونهم أفراد يضمون " الشرط * وهى علامات مميزة لإرهاب الأراذل رالمفسدين وكافة 
المجرمين . 

( العمرى : التعريق بالمصطلح الشريف ص ١١١‏ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى جا ص ١9‏ - 71 ؛ ابن 
خلدرن : المقدمة جم" ص 577 ؛ المقريزى : النطط ج؟ . ص 17؟7 . 417" ؛ ابن الصيرفى : أتباء الهصر ص 
,غ0" 790 ؛ ولمزيد من التفاصيل : حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الإسلامية ( القاهرة . 


خخدام) ص ١‏ ثلا - "7# , وعن ال مرضوع : أحمد عبد الرازق : شرطة القاهرة زمن سلاطين اللماليك ( 


١ 
فيرى السيكى ( ت ١ل/الاه) أن الوالى * اسم لمن إليه أمر أهل الجسرائم من اللصوص‎ 
. " فيه والستر على من ستره الله من أرياب المعاصى‎ 

ولأنه كان قاضيًا فإنه يستهجن " تعدى حدود الله " من جانب ولاة عصره أثناء أعمال 
البحث ورالتفتيش عن أرباب الجرائم وأهل الفساد مما يلحق الأذى والضرر بالسكان الآمنين 
الأبرياء وهو ما يأباه الشرع " . 
؛ وما تفعله الولاة من إخراج القوم من بيوتهم وإرعابهم وإزعاجهم وهتكهم كل ذلك 


من تعدى حدود الله والظلم القبيع " .)١(‏ 

ويذكر ابن خلدون ١‏ ت 8١8ه‏ ) أن الوالى فى عصر المماليك كانت له سلطة " التهمة على 
الجرائم واقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين دون مراجعة الأحكام الشرعية , 
وبقى قسم التعازير وإقامة الحدود فى الجرائم الثابتة شرعًا فجمع ذلك للقاضى " (9؟. . 

أما المقريزى (ات 440ه) فإنه يضيف إلى صلاحيات هذه الوظيفة الى سبق ذكرها 
صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الحراسة والمراقية لأبواب القاهرة وحدودها والطواف بأحيا , 
التجارة والمال والأسواق وغيرها من الأماكن والمنشآت الحيوية والاقتصادية التى تكون مطمعا 
لأرباب الجرائم من اللصوص وال مناسر وقطاع الطريق . 

" وكان ١‏ الوالى ) لا يمكنه النوم خارج المدينة إلا بمرسوم خوقًا من حريق أو متسر أو كسر 


حاصل أو فتح وغير ذلك * فنا 
وترشدنا الرواية التى ذكرها المقريزى عن ' والى الطوف "47 إلى أن الوالى كان يتخذ 
مساعدين له من الأعران ٠‏ والخفراء ٠‏ والسجاتين ٠‏ والمشاعلية وأرباب بعض الحرف 


والصنائع الذين يحتاج إليهم الوالى فى ممارسته سلطاته . 


. 44 ٠ 29" السبكى : المصدر السابق . ص‎ )١( 
. 5717" , 59 ابن خلدون : المصدر السابق 7 . ص‎ )7( 

(") المقريزى : المصدر السابق ج؟ . ص ١48‏ . 

(4) كان والى يعرف بهذه التسمية عند العامة ( المقريزى : الخطط . ج؟ . ص ٠١7”‏ , السلوك ؛ جا 


قلا ص 8719 !؛ السبكى . معيد التعم . ص 67 ) . 


يح 

وكان الوالى - عادة - يجلس بعد صلاة العشاء أحيانًا ببحطة المطافىء التى اتخذها 
المماليك بأحد أسواق القاهرة(١)‏ وبوضع أمامه مشعل يظل موتدا طول الليل ومعه عدد من 
السقائين والنجارين وغيرهم م الرجال الأشداء حتى إذا حدث حريق بادروا بإطفائه . وكان 
يعاونه فى عمله موظف يسمى " المقدم " . 

" ومن حدث منه بالليل خصومة أو وجد سكران أو قبض عليه من السراق تولى أمره والى 
الطوف وحكم فيه بما يقتضيه الحال " (؟). 

ومن الملاحظ أنه رغم كثرة أعوان الوالى زمن المماليك فإنه كثيراً ما كان يستعين فى تأدية 
مهام وظيفته ببعض الأمراء وأجناد الحلقة - سيما أثناء غياب السلطان عن البلاد حيث كان 
هؤلاء المماليك يطوفون مع الوالى وأعوانه فى كل ليلة من بعد العشاء وحتى مطلع الفجر 
وينتشرون فى الأتحاء والمداخل لحفظ الأمن ومطاردة أرباب الجرائم والفساد . 

وحقيقة الأمر فإن العقوبات التى كان الوالى يوقعها على أرباب الجرائم ويتم تنفيذها قى 
الحال كانت تشكل جانبًا كبيراً من اهتمامات السلطان داخل عاصمة الدولة خاصة فى أوقات 
الليل المتأخرة حيث تزداد أعداد اللصوص والسكارى وأرباب الفجور . وهو ما تكشف عنه 
تلك الحملات التأديبية التى كان يشنها الولاة بين آن وآخر بفرض المحافظة على أمن واستقرار 
الرعية وريما يتطلب الأمر من السلطان عزل أحد الولاة لتقصيره فى أداء مهام منصيه وتعيين 
آخر بدلا منه . 

ففى سنة 78/اه / 717١م‏ أمر السلطان الناصر محمد بتعيين الأمير قدادار واليًا للقاهرة 
لقا للأمير علم الدين سنجر " فبدأ الوالى الجديد عهده يتعقب ومطاردة المفسدين ومثشيرى 
الفتن والقلاقل فى مختلف أنحاء العاصمة واشتد فى معاقبة اللصوص والسكارى , ... , 
فاشتهر ذلك بين الناس فخافره " . 


)١(‏ سوق الجمالون وكان يقع قريبًا من الغورية ٠‏ وخصص لبيع أنواع الشياب القطنية والكتانية والطرح 
(الخطط ج؟ ص ١٠١١‏ ). 

(1) ابن أييك : كنز الدرر . جم . ص ٠١5‏ ؛المقريزى :الخطط .جا .ص هلم .ج؟ ص 1417؛ 
السيكى : المصدر السابق . ص 45 . 
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وفى سنة . 1/8ه / 546١م‏ " شرع الأمبر علاء الدين الكورانى والى القاهرة فى القيض 
على الحرافيش وتقييدهم رسجنهم خشية نهبهم للناس " فتتبعهم وقبض عليهم فى الليل من 
بيرتهم وصن ال حرانيت حتى السكك .)١١"‏ 

ومن استقراء المصادر يمكن معرفة جانب آخر من سلطات الوالى انقرد يها درن غيره من 
أرباب الرظائف الكبرى فى الدولة والتى تتركز فيما يلى : 

١‏ - القبض على الأمراء والأجناد والكتاب وغيرهم من كبار موظفى الدولة وإنزال العقاب 
القررى بهم . ومصادرة ما لديهم من ممتلكات . 

نفى ١6‏ شوال سنة 817/اه / 187١م‏ تعارن المامة مع والى القاهرة فى مطاردة بعض 
أرباب الرظائف من * الكتاب " والقبض عليهم وسلب ما فى حوزتهم من ' العمائم والثياب 
والمهاميز والفضة " نضلاً عن " الدرى "(؟) العى كان يستعملها هؤلاء الكتاب فى أداء مهام 
وظيفتهم . 

ونى صفر سنة 47/اه / 888١م‏ " شكا رجل القاضى شهاب الدين القرشى إلى 
السلطان.... * وسلم إلى والى القاهرة ليخلص مته مال المدعى فضربه الوالى وأهاته وعصره 
مرارً ثم سجنه بحزاتة شمايل "7" . 

قبض على الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس من داره بدلالة بعض التصارى عليه 
وسلم لوالى القاهرة القاهرة فوكل له من يحفظه فى داره'(4) . 

” - إصدار أوامر المناداة على الهاربين من قبضة السلطة . 

ففى منة 59/اه / 707١م‏ أمر الوالى بكتمر الشريف بالنداء التالى : " من قدر على 
تملرك من ثماليك يلبفا الأجلاب فله سلبه ويعطى من المال كيت وكيت " ٠‏ " فتبعت العامة 


.1١415. 148.77 المتريزى : المدر ننه .+7 .ص‎ ١( 

(5) المقريزى : الخطط . ج؟ .ص 01703١‏ .السلرك . جل ق7 ص 958 . جا ق"7 ص ٠١ ٠١97‏ 
.١0‏ 

(5) ابن تفرى بردى : المصدر السايق . ج١١‏ .ص 77017١‏ . 

(4) المقريزى : السلوك . ج7 ق؟ . ص 758 . 


حلملا 


يلبغا فى الاصطبلات والأزقة والحارات وصار كل من لاح لهم منهم يقيضواأ عليه ويحشرره 
إلى الوالى )١("‏ , 

وفى سئة ا 5لاه / 8م " نودى بالقاهرة ومصر من أحضر الملك الظاهر كتوق 
فله...., ومن أخفاه شئق " - فنزل ابن الكورانى الوالى من وقته وكرر النداء عليه بالقاهرة 
ومصر وهدد من أخفاه بأتواع العناب والنكال , ... ٠‏ ثم نادى على المماليك الظاهرية : أن 
من أحضر مملوكًا منهم كان له ألف درهم زفي ”2 

والروايات السابقة تشير إلى نوع من تنظيم التعاون بين الوالى وبعض فئات العامة فى 
مجال الأمن والقبض على المتهمين . 

"' - استلام أسرى الحرب والجواسيس والتحفظ عليهم . 

ففى سنة ١لاه‏ / ."م أخبر أحد العامة عن شخص أجنبى معه عدد من محترفى 
الاغتيالات " الفداوية " جاعوا إلى مصر لارتكاب إحدى الجرائم العظمى وهى اغتيال السلطان 
الناصر محمد ” فأفضى الأمر إلى حملها إلى الازن والى القاهرة فقال العامى : هذا الغريب 
قاصد ومعه فداوية فقرره الوالى فاعترف أن معه أربعة ٠...‏ فقبض منهم على رجلين وفر 
الآدمرين وحمل الوالى الرجلين إلى السلطان , ... . فأمر بهما فقملا وأخذ السلطان يحترس 
على نفسه ومتع عتد ركوبه إلى الميدان المتفرجين من الجلوس فى الطرقات وألزم الناس بغلق 
طاقات البيوت " (5). 

وفى ربيع الأول سنة ل/الالمه / 7/ا1ام * رسم السلطان الأشرف قايتباى بتسليم شاه سوار 
وأخوته إلى الأمير يشيك من حيدر والى القاهرة للتحفظ عليهم * (4). 


., ١8 ق" ص‎ ١ ابن إياس : المصدر السابق ؛: ج‎ )١( 


(")المقريزى : المصدر السابق . ج”7 ق" . ص !57 ؛ ابن تفرى بردى : المصدر السابق اا ص 7117, 
وفلف * 


() المقريزى : السلرك ج؟ قا ص خا" 25؟. 


١:١». 
؟ - إلرّام العامة من التجار والصناع والحرفيين والباعة وغيرهم باتخاة العدابير الأمنية فى‎ 
مواجهة أرباب الجرائم . وهو ما يبدو واضحًا فى التصف الثانى من هذا العصر نتيجة تدهور‎ 
. الأوضاع الاقتصادية والتى انعكست سليًا على الأوضاع الأمنية‎ 
قفى ستة ١7/51اه / 544١م ” أمر الوالى حسين بن الكورانى تجار القاهرة بنقل قماشهم‎ 
.)١( * من الحوانيت وخوقهم من النهب‎ 
وفى المحرم ستة 315هه / ٠م " تادى الوالى فى القاهرة بآن لا تملوك ولا عبد ولا‎ 
غلام يمشى قى الأسواق بعد المغرب وصار كل من رأه يمشى من بعد المغرب يوسطه فوسط فى‎ 
.13(" ذلك أليوم من العبيد والغلمان جماعة كثيرة » فسكن الحال قلياك‎ 
ويبدو أن تدهور الأوضاع الأمنية فى عصر المماليك الجراكسة قد حمل الوالى مالا يطيق‎ 
وريم‎ ٠ من الأعباء الجسام فى سبيل المحافظة على الهدوء النسبى قى مختلف أنحاء القاهرة‎ 
تم تكليفه يمهام إضاقية - هى ليست من اختصاصه وإنما من اختصاص المحتسب - منها‎ 
الإشراق على نظاقة الشوارع وإضاءة الحوانيت ليلا . ومنع النساء من الخروج فى أوقات‎ 
ويعاقيهم على عدم التنفيذ لها‎ ٠ معينة وغير ذلك من الأمور التى كان الوالى يلزم بها العامة‎ 
حتى يمتثلوا لأواهره ين‎ 
بل إن سوء حالة البلاد الأمنية كان يدفع السلاطين إلى اختيار أنغماط من الولاة الذين‎ 
يتصفون بالشدة والقسوة وذلك حتى يخافه الناس ويرتدعوا عن فعل الجرائم مثلما حدث فى‎ 
يوم الاثنين 16 رمضان سنة 8178ه / 277١م عندما " خلع السلطان الأشرف برسياى على‎ 
دولات خجا الظاهرى باستقراره والى القاهرة وكان ضعيفا كثير الشر يمشى على قدميه فى‎ 
الأسواق فلما ولى الولاية بالقاهرة أول ما بدأ به أن أقرج عن جميع أرياب الجرائم من الحبوس‎ 
وحلف لهم أنه متى ظفر بأحد منهم وقد سرق ليوسطه وأرهب إرهابًا عظيمًا وصار يركب فى‎ 
الليل وبطوف بحرية زائدة عن الحد وصدق عن يميته فى السراق . فما وقع له سارق ممن أطلقه‎ 
.)2( " وقد كتب أسماءهم عنده - إلا وسطه فذعر أهل الفساد وانكفوا عن السرقة‎ - 


)3 أبن تغرى بردى : الممدر السابق بحكا ٠‏ ص .6 08 
(") أبن تغرى بردى : المصدر السابق. ج1١‏ . ص ١٠7؛‏ ابن الصيرفى : نزهة النفوس . جا ص 775 
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وفى 11 رمضان سنة 84١‏ ه / 218١م‏ أمر السلطان بتعيين الوالى دولات خجا محتسبا 
أنه " رجل ناهض " " ولا يخاف الله " على قول السلطان الذى يرغب " فى جبروته وقسوته 
وشدة عقوبته )١١"‏ للخارجين عن القانون من اللصوص والمفسدين . 

وما سبق يتضح أن الوالى فى هذا العصر جمع بين صلاحيات " أرباب الشرع * من حيث 
إلتزامه بإقامة الحدود والقصاص والعقوبات التعزيرية وبين صلاحيات " أرباب السياسة " من 
حيث توقيع العقوبات الفورية وتنفيذها دون سئد شرعى بلغ حد تلفيق التهم وكتابة " محضر 
مفتعل " . ومثلما حدث فى سئة لاه / 1586م , عندما أمر والى الفيوم بقتل جماعة 
كبيرة من الأمراء بالسجن وأئبت فى المحضر " أنه لما كان يوم الجمعة حادى عشرين الآخرة , 
سقط على الأمراء المسجونين حائط سجنهم فماتوا عي 00 

وقد أولى سلاطين المماليك " القضاء " جانيًا كبيراً من اهتمامتهم الداخلية والى بدأها 
السلطان الظاهر بييرس - مؤسس الدولة - فى سئة 557 ه / 706١م‏ إذ لم يشأ أن يترك 
شئون القضاء برمتها يتحكم فيها قاضى واحد هر قاضى القضاة الشافعى . فأصدر مرسومً 
يقضى بأن يكون بمصر أربعة قضاة القضاة على المذاهب الأربعة المعروفة يختارون لهم نوابًا فى 
سائر الأقاليم تنحصر سلطاتهم فى ' الفصل بين المتداعين فى الأحكام الشرعية " 

والواقع أن اختصاصات القضاة فى ذلك العصر كانت كثيرة إذ شملت بجانب قضايا 
الأحوال الشخصية جميع القضايا المانية والجنائية فضلاً عن الفنصل فى دعاوى الأموال 
والأملاك الخاصة بالمواريث والأيتام والمحجور عليهم من السفهاء والمجانين والمفلسين وغيرها 
من الأمور التى تتصل بمصالح الشرائح المانية من أبناء المجتمع المصرى !"2 . 

إلا أن اتساع سلطة القضاة فى ذلك العصر وتعدد المذاهب القضائية وإن بدا فى ظاهره أنه 
يحقق نوعًا من العدل الذى يأتى من تحكيم الشرع . وكذلك نوعًا من الرحمة التى تأتى من 


. ٠١77” المقريزى : السلرك . ج61 ق” . ص‎ )١( 
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١ 
اختلاف المذاهب والاجتهاد فى استتباط الأحكام بما يتناسب مع طبييعة الى‎ 

الاقتصادية والاجتماعية - لم يكن الداقع إليه هو رغبة السلاطين فى إقرا حك م الع 
والعمل بها بقدر ما كان الدافع هر شفل قضاة الشرع بأمور الرعية عن أمور الحكم 0 
حالة من الصراع الفقهى بينهم يستفيد منها أرباب الدولة وأصحاب النفوذ فى تحقيق م 
الشخصية ٠‏ وتربر بعض الأحكام التى توافق أهرا مهم وتبرر أفعالهم فى مختلق | 0 
السياسية والاقتصادية والعسكرية يدل على ذلك أن التعديلات التى قام بها السلطان الظامر 
بيبرس فى شأن القضاء كان السبب المباشر إليها هو رفض السلطان - تفسه - لحكم شرعى 
صادر من قاضى القضاة الشافعى فى إحدى قضايا الميراث7١)‏ مما أوشر صدور الأصرا, ره 


حوله فأوحوا إليه بإجراء هذه التعديلات لتقليص نفوذ القاضى الشاقعى من ناحية وتوسيع 
نفوذ ذ اللطان والأمراء فى التأثير على بعض القضاة من ذوى التفوس الضعيفة| يحكي | 


لمصلحتهم باسم الاجتهاد جتن فى الى مل ااخلاقات المأحيية من تاعية وز دي" 
الزور من ناحية أخرى وبذلك يصير القاضى * أسيرهم " على قول أحد المعاصرين 9), ١‏ 
وكان بمصر إلى جانب قضاة الشرع نوع آخر من القضاة عرقوا باسم " قضاة العسكر "7؟) 
وتكون سلطتهم القضائية فى إطار القضايا العسكرية التى تنشأ بين المماليك فيما بينهم أر 

بين المماليك والأهالى من عامة المصريين . 

ويشير أحد المعاصرين إلى اختصاصات قاضى العسكر بقوله : 

' وهر الحاكم حيث لا تنفذ إلا قضية السيوف ولا تزدحم الغرماء إلا فى مواقف الصفوف , 
... . وأكشر ما يتحاكم إليه فى الغنائم التى لم تحل لأحد قبل هذه الأمة وقى الشركة وما 
يطلب منه القسمة وفى المبيعات وما يرد منها بعيب ٠‏ وفى الديون المؤجلة وما يحكم فيها 


بغيب 


"46 المقريزى : المصدر السابق . ج١ ق7 . ص 078 . الخطط . ج7 . ص‎ )١( 

(؟) ابن الحاج : المدخل , ج7 , ص ١88‏ . 

إشفية كان قضاة العسكر يحضرون مع قضاة الشرع فى دار العدل وكانت ر' 32 تبتهم فى مجلس السلطان ددن 
رتبة قضاة الشوع . وقد ظلت وظيفة ناشى العسكر فى مصرحتى يومنا هذا فيما يعرف " بالقضاء 
المسكرى" ولهم محاكم خاصة بهم . ( العمرى : التعريف - المصطلع الشريف . ص 1117 ,124 ! 
التلتشندى : صبح الأعشى . ج؛ . ص 7١8‏ ! عرنوس : تاريخ القضاء .ص 59 . ١٠٠١‏ ). 


وفك 

" وكل هذا مما لا يحستمل طول الأناة فى القضاء واشغال الجئد المتصور عن مواقف الجهاد 
بالتردد إليه للامضاء . ... " .)١١‏ 

ويبدو أن الدولة اتججهت بشكل ملحوظ إلى إضافة عديد من الصلاحيات للقضاة بجانب 
اختصاصهم الأساسى وهو الفصل فى القضايا و " إنهاء الشكايا " وهو ما لفت أنظار بعض 
المعاصرين من المؤرخين . 

فيذكر ابن خلدون فى المقدمة : 

" استقر منصب القضاء آخر الأمر أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق 
العامة للمسلمين بالنظر فى أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه 
وفى وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأى من يراه والنظر فى 
مصالح الطرق والزبنية ٠ ... ٠‏ وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته "(29 . 

ويذكر المقريزى أن أحد القضاة تولى خمس عشرة وظيفة من بينها الخطابة والتدريس 
والإشراف على الأورقاف ونظر دار الضيافة . ونظر بيت الال ٠‏ ونظر الجيش ٠ ... ٠‏ إلى غير 
ذلك من الوظائف التى قد تشغله عن وظيقته الأساسية وهى " القضاء " (). 

ومن الملاحظ أن العلاقة بين أرباب السلطة السياسية وأرباب السلطة الشرعية اختلفت فى 
النصف الأول من عصر ال مماليك عنها فى النصف الثاتى فى أمر محدد اهتمت به مختلف 
المصادر وهو . أن قضاة عصر المصاليك البحرية ( 544 - 6شلاه / .1186 -13875ام) 
قيزوا غاليًا بالنزاهة عند توليهم وظائفهم القضائية , والتفقه فى أمور الشريعة واستنباط 
الأحكام الصحيحة مما جعلهم محل ثقة المتقاضين وفى نفس الوقت هابهم السلاطين والأمراء 
والتزموا يما يصدرونه من أحكام فى كثير من الأحيان وهو ما لم يتوفر فى قضاة عصر المماليك 
الجراكسة ( 86ل - "الى / ١741‏ -16119م) . 

يدل عى ذلك ما رواه ا مقريزى عن قاضى القضاة تقى الدين عبد الرحمن الشافعى بن بنت 
الأعز الذى تولى القضاء فى ستة 240ه / 247١م‏ فى عهد السلطان المنصور قلاوون على 


(1) ابن خلدون : المقدمة . جا ص .57 , 5391 : 


(5) المقريزى : السلوك جا نض ص ”ال/ا/ ؛ السخاوى : حسن المحاضرة 1 ٠ض ١٠١١‏ . 


فيل 
الوجه القبلى وأطلق عليه لقب " شيخ الشيوخ " تقدير) لمكانته بين قضاة العمصر حتى أنه بعد 
وفاة السلطان قلاوون تمرض لوشاية يعض الحاقدين عليه بأمور منكرة وقدم للمحاكمة وعوقب 
بالسجن والتشهير والغرامة مما أثار سخط بمض كبار الأمراء وطالبوا السلطان بالمة 
عند "10), 

ويذكر أيضًا فى أحداث سنة 5966 ه / 1747م أن " منكومّر - نائب السلطئة - فى عهد 
السلطان المنصور لاجين أرسل متندويًا إلى قاضى القضاة تقى الدين محمد بن دقيق العيد (ت 
؟ . لاه) يطلب أحقيته بميراث أحد التجار الذى مات وترك أخَّا ولم يخلف غيره ممن يرثه » فلم 
يوافق قاضى القضاة . ... . واستمرت رسل منكومّر تفد على دار القاضى للتأثير عليه دون 


جدرى " (5). 
وقد توه أحد الرحالة عند دخوله مصر سنة 171/اه / 775١م‏ فى عهد السلطان الناصر 


محمد إلى هيبية القضاة فى مصر ومنهم قاضى القضاة الحتفية شمس الدين الحريرى الذى " 
كانت الأمراء تخاقه " . 

يقول ابن بطوطة : " ولقد ذكر لى أن الملك الناصر قال يوم لجلسائه : إنى لا أخاف أحدا 
إلا شمس الدين الحريرى " (5). 
ومما يذكر لهذا القاضى أنه رنض إصدار حكمًا شرعيًا لمصلحة أحد الأمراء المقربين للسلطان 
يبيح له الاعتداء على أراضى الدولة ليناء قصر واصطبل . 

٠ ...‏ وتهض من المجلس مغضيًا وسار إلى متزله " (4. 

بل إن أحكام بعض قضاة هذا العصر الثقاة كانت تمثل نظرية قانونية يرجع إليها القضاة 

عند مواجهة إشكالية قضائية تكون الدولة طرفا فيها مثلما حدث فى عهد السلطان الناصر 


)١(‏ المقريزى : السلوك . جا ق” . ص 8/ا/ . ”ا/ ؛ ولمزيد من التفاصيل : أحمد بدوى : الحياة 
العقلية قى عصر الحروب الصليبية ( القاهرة بدون تاريخ ) . ص 1517 - 71 . 

(") المقريزى : المصدر السابق .جا .ق” .ص 848 . 

() ابن بطوطة : الرحلة . ص 797 . 

()) المقريزى : الخطط . ج7 . ص 537 3584 . 


كيدل 

محمد عندما تصدى بعض القضاة لمطلب السلطان فى أخذ ضرائب من عامة الناس بحجة 
الإنفاق العسكرى , ورفض القضاة إصدار فتوى تجيز ذلك مستندين إلى فتوى سابقة أفتى بها 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام ( ت ١7٠ه)‏ عندنا طلب منه السلطان سيف الدين قطز 
الفتوى بأخذ أموال من الرعية لانفافها فى إعداد الجيش فقضى له : 

" ألا يأخذ شيئًا من أموال الناس حتى يحضر سائر الأمراء ما فى ملكهم من ذهب وفضة 
وحلى نسائهم وأولادهم " .)١١‏ 

بيئما اختلف الأمر لدى قضاة مصر فى عهد المماليك الجراكسة إذ تخيرنا المصادر بأن 
القضاة الذين تولوا مناصبهم - فى غالب الأحوال - بالبذل إلى السلطان وحاشيته - حرصوا 
على إرضاء أهواء السلاطين " ميلا مع الجاه " وقد أدى هذا الأسلوب من جانب القضاة إلى 
إضعاف شوكتهم فى إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات من ناحية , وعدم اعتداء السلاطين 
بكثير من أحكامهم التى لا تتوافق مع رغياتهم من ناحية أخرى . 

ففى ربيع الآخر سنة 447ه / 241"8 ١م‏ ادعى رجل على بعض تواب القاضى الشافعى أنه 
سجن غريًا له على دين يثبت له عليه , فأثبت الغريم إعساره على آخر من النواب فأخرجه من 
السجن فأنكر السلطان إخراج الغريم من السجن بغير إعثار رب الدين فأمر القاضى الذى 
أخرجه من السجن أن يسجن حتى يدفع لرب الدين دينه وهو ثمانية آلافق درهم فسجن بالبرج 
من القلعة حتى دفع ذلك إليه من ماله " " وهذه من نوادر الحكام ” ا 

وفى يوم السيت 0 ربيع الآخر سنة 415ه / ١21١م‏ " طلب قاضى القضاة سراج الدين 
عمر بن حريز المالكى للسلطان لشكوى أقاربه بسبب تركه أخيه قاضى القضاة حسام الدين 
فطلع للسلطان وحصل كلام كثير أفضى فى آخره على الترسيم على قاضى القضاة المالكى 
وبات قى الترسيم ٠‏ " بطبقة الزمام " . 


)١(‏ المقريزى : السلوك جا .ق١‏ .ص /ا!! -5؟؟ .جا ق؟.ص 84ذام. 


(1) المقريزى : المصدر السابق جة ىق . ص 1١717‏ , وقد أشار المقريزى إلى تناقض أحكام القضاء فى 
هذا العصر فى رواية مطولة اعتبرها " من أعجب ما سمع فى تناقض القضاة " ( الخطط . جا ص 4١١‏ , 
401). 


ى_آظ 

' واستمر القاضى المالكى فى الترسبم بطبقة الأمير الزمام ليملق للناس ما لهم على أَحيه 
من الديون بحكم الريع كما التَرم بذلك خلا مال السلطان فإنه بالكامل * .2١(‏ 

ويحدنًا المقريزى عن تلك الفئة من الأمراء الجراكسة الذين وظفوا أنفسهم فى القضاء . 
رتصدرا للفصل بين الناس فى الخصوصات معةمدين فى ذلك على ضعف سلطة القفضاة 
الشرعيين ومزازرة السلطان لهم إلى حد أن أحد الحجاب كان " يأخذ الغريم من باب القاضى 
ربتحكم فيه من السرب رأخذ المال بما يختار فلا ينكر ذلك أحد البتة " (؟). 

وفى ذى القعدة سنة 478 ه / 177١م‏ " استدعى قضاة القضاة الأربعة بجميع نوابهم فى 
انقضاة الأريمة الى مجلس السلطان رعرق نوايهم من المبور معهم فانفض المجلس على أن 
يقتصر الشانعى على خمسة عشر نائبًا والحنفى على عشرة نواب ٠‏ والمالكى على سبعة . 
را خنبلى على خمسة . 

* وقد تقدم مشل ذلك كثير * ("1. 

وفى شرال منة 17هه / 2175 ١م‏ " تزايدت الرقيعة فى القضاة بل فى سائر الفقهاء حتى 
تقد أتشدنى بعضهم لمحمود الوراق ١‏ الشاعر ) : 

كنا تفر من الولاة الجائرين إلى القضاء فالآن نفر من جور القضاة إلى الولاة (؟) 

وريما حاول بعض السلاطين إعادة ثقة الناس فى قضاة الشرع فأصدروا مراسيم تتضمن 
التزام المتقاضين بالمثول أمام هزلاد القضاة درن غيرهم من أرباب السلطة السياسية . 

ففى جمادى الآخرة سنة 717 له / ١67١م‏ نودى أن لا يتحدث فى الأمور الشرعية إلا 
التضاة ولا يشكر أحد غريه على دين لأحد من الحجاب . .. . فسعى الأمراء فى نقض ذلك 
حتى نودى فى يوم الاثنين رابعه - بعد برمين - بعودة الحكم ( القضاء ) إلى الحجاب " . 


. 372. 7597 ابن الصيرفى : إنباء الهصر . ص‎ )١( 
. 5١9 المتريزى : الخطط . جه ص‎ )1( 

(5) المقريزى : اللرك . جا ق؟ . ص ”7/,هم . 

()غ)) ننه ءص"١؟.‏ 


إمشلل 
* وضرب من جهر بالنداء .)١("‏ 
والرواية تؤكد أن السلاطين الجراكسة سمحوا للحجاب بالتدخل فى ششون القضاء . ورا 
تأزى عامة الناس كثير) منهم إلا أنهم ما لبوا أن اعتادوا هذا النوع من القضا رغم " رذالة 
الحاجب وسفالته " على قول المقريزى (5). : 
ولم يكتف سلاطين المماليك الجراكسة بالتدخل فى شئون القضاة وكين الأمراء الذين لهم 
“إمرة إقطاع "257 من اغتصاب الصلاحيات المخولة لهم بل وصل الأمر الى ما هو أسراً من 
زلك إذ دأب هؤلاء السلاطين على اتباع سياسة العزل " السريع * للقضاة وتولية غيرهم وذلك 
لإضعاف سلطاتهم القضائية وزعزعة ثقتهم بأنفسهم فى مواجهة ما يفرض عليهم من ضغوط 
لتقديم تنازلات ممينة عند النظر فى القضايا المتعلقة بأرباب الدولة ومصالحمهم الشخصية - 
أضف إلى هذا - وهو الأهم - الزيادة المطردة فى الدخل المالى للسلطة الحاكمة نظير ما يدفعه 
التضاة من أموال على سبيل * البذل " و " السعى " لتولى المناصب فى الجهاز القضائى (©2). 
وريما بلغ الأصر أن يصدر السلطان أحكامًا يمماقبة بعض هؤلاء القضاة والتنكبل بهم 
ومصادرتهم وذلك قبل إخلاء سبيلهم وعزلهم من مناصبهم لتمبين قضاة آخرين بدلا منهم . 
ففى 6 ربيع الأول ستة /اة/اه / 6م ء كان عقد مجلس بحضور السلطان والأصراء 
واجتمع فيه قضاة القضاة الأربعة وشيخ الإسلام سراج الدين البلقينى والفقهاء والعلماء بسبب 
شخص أعجمى يقال له مصطفى القرمانى ادعى أنه فقيه فى مذهب أبى حنيفة وأنه كتب 


(١)نفه:‏ دص 2090 , 
(؟)المقريزى : الخنطط . ج؟ . ص 5١9‏ . 
(6) المقريزى : المتطط . ب" . ص 8١ا؟‏ . 


()) كانت أعلى نسبة فى الجهاز القضائى عرضه للعزل تقع بين قضاة الشافعية لتمده صلاحبات هذا 
الننصب وكشرة مميزاته وبالتالى احتدم الصراع بين الساعين إلى شفله مما جمله أعلى المناصب القضائية بذلا 
بفض النظر عن كفاءة متوليها وصدى استعداده لتحمل تبعاتها . ( المقريزى : السلرك ج؟ ن؟! ص ٠ ١١8‏ 
إغائة الأمة . ص 47 , 64 , /١‏ ؛ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج"١‏ , ص "6١‏ ؛ ابن إياس : بناتع 


الزهور , 7 , ص 2477 , 687 .ولزيد من التفاصيل : أحمد عبد الرازق : البذل والبرطلة . ص لاة - 
/اا١ا.‏ 


١) 
شيئًا فى فقهه . .. , فانتدب له قاضى القضاة ناصر الدين أحمد بن التنسى المالكى ليحكم‎ 
بتتله قتعصب له جماعة من الأمراء واعتنوا بأمره وسألوا اللطان أن يفرض الحكم فيه لقاضى‎ 
القضاة جمال الدين محمود العجمى الحنفى ففرض ذلك فعزره بأن أقامه من المجلس ثم أرسله‎ 
.)١( إلى السجن تأقام به ثلائة أيام ثم طلبه فضربه وأطلقه إلى حال سبيله‎ 

وفى سنة 7- 8ه / ٠٠1١م‏ " ومن الحوادث فيها أن الأمير يليغا السالمى لما جاء من عند 
السلطان ذكر أن السلطان أعطى له مرسومًا بأن يحكم على كل متولى فى الديار المصرية فى 
المذاهب الأربعة وجعل عنده نقيب الحنفية ونقيب الشافعى وجماعة من الموقعين وشرع يكتب 
على القصص كالقضاة وفيها أنه طلب أصحاب الديون وألزمهم بأن يصالحوا المديونين ويأخذون 
شينًا وبتركون شيمًا ومن أبى وامتنع ضرب "2(7) . 

وفى صفر سنة 418ه / 415١م‏ أمر السلطان مؤيد شيخ " بعزل تواب القضاة الأربعة 
وكانت عدتهم يومئذ مائة وستة وثمانين قاضيًا بالقاهرة سوى من بالنواحى وصمم السلطان 
على أن كل قاض يكون له ثلاثة تواب لا غير وقال : " هؤلاء كفاية وزيادة " 7.259 

بل إن صاحب النجوم الزاهرة يذكر لنا أن أحد قضاة القضاة عصر المماليك الجراكسة رهر 
القاضى تاصر الدين محمد بن عبد الرحمن عبد الداثم بن الدائم بن محمد المعروف بابن بنت 
ميلق الشاذلى الصوفى قام قى بداية ولايته بعزل قضاة مصر جميعهم من العريش إلى أسوان. 

' رتوفى فى ليلة ثلاثين تاسع عشرين شهر ربيع الأول (/الاه) وكان أصله من أشمرم 
الرمان(؟) . " فكان أول ما بدأ به أن عزل قضأة مصر جميعهم "(*) . 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات : مة ج؟ .ص 1-١‏ ؛ ابن الصيرفى : نزهة النفوس ج١‏ .ا ص 5 ش. 

(' )ابن الصيرفى : المصدر السابق . ج؟ .ص 58 . 

() ابن تغرى بردى : المصدر الابق . ج6١‏ .ص 1١‏ . 

(4) أشموم الرمان : أشمون الرمان . كانت قاعدة الدق قهلية حتى نهاية الدولة المملوكية . وكان بها 
حمامات وأسواق وجامع وفنادق حتى انتقلت القاعدة إلى المنصورة فى أوائل الحكم العثمانى لمصر فتلاشى ما 
كان بها م اثار المانية والعمران . وهى الآن قرية عادية من قرى مركز مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية (التجرم 
الزاهرة . جاص 78١‏ ج1١‏ .ص428١اح(1)).‏ : 

(8) ابن تغرى بردى : المصدر الاب ج7١‏ .ص ١47 ١ ١45‏ ؛ وأيضًا . المصدر نفسهجاا: 
ص14 . 1147 . 764 ؛ ومزيد من الأمثلة : ابن إياس : المصدر السابق ج؟ دص لاع؟ . 406) اج؟١‏ 
ص 76 6؟؟ . 7371 ؛ وابن الصيرفى : إنباء الهصر دص 7175 7117 . 


ل 

وصار الناس فى عصر المماليك الجراكسة بتناولون القضاة بالنقد والذم على اعتبار أنهم 
انصرفوا عن اتباع الحق وإقرار العدل " وأنهم اعتادوا اتباع أهواء الملوك ' . 

وفى هذا الشأن يذكر لنا أحد شهود العصر هذه الحادثة التى وقعت فى شهر ذى القعدة سنة 
طعلمه / 1م: 

" واتفق فى هذا الشهر حادث شنيع وهو أن السلطان يريد أن تكون تصرفاته على مقتضى 
فتارى أهل العلم وهو يعلم أن القان معين الدين شاه رخ ملك المشرق كان يبعث بالإنكار:غلى 
الأشرف برسباى لأخذه بجدة ساحل مكة من التجار الواردين إليهت من الهند والصين وهو من 
عشور أموالهم . وأن ذلك من المكس اللحرم أخذه . فتمق بعض الفقهاء سؤالاً يتتضمن أن 
التجار كانوا يردون إلى عدن من بلاد اليمن فيظلمون بأخذ أكثر أموالهم , وأنهم رغبوا فى 
القدوم إلى جدة ليجتمعوا بالسلطان وسألوا أن يدفعوا عشر أموالهم فهل يجوز أخذ ذلك ؟ 
فإن السلطان يحتاج إلى صرف مال كبير فى عسكر يبعثه إلى مكة . فكتب قضاة القضاة 
الأربع بجواز أخذه وصرفه فى المصالح وتّحلوا لذلك ما قووا به فتواهم : فاتطلقت الألسنة 
بالوقيعة فى القضاة وأنهم اعتادوا اتباع أهواء الملوك خوفًا على مناصبهم أن يعزلوا منها منها 
وأن هذه الفتوى بهذه الحادثة من جنس من الفتاوى " .)١(‏ 

وفى جمادى الأولى سنة غعهه / ١22١م‏ : * وقى هذا الشهر أدعى على يهودى متزوج 
أنه زتى بيهودية فعنى به بعض خراص السلطان حتى حكم له بعض نواب القضاء الحنفية برفع 
الرجم عنه ونفذ حكمه من عداه من القضاة الذين مذهبهم رجمه فكان هذا من شنيع ما حكم به 
زمئنا . وهو إن كان مذهب الحنفية أن الكتابى المتزوج لا يرجم فإنه لم يحكم به قاض فيما 
أدركناد * (9), 

والواقع أن المصادر التاريخية المعاصرة!؟) تأثرت إلى حد كبير بالإفرازات الأدبية لكتاب 
عصر المماليك الجراكسة فيما يتصل بانحرافات كثر من القضاة . والتى لا تتفى مع مهام 
وظيفتهم السامية - فيذكر المقريزى نقلاً عن أحد الشعراء : 


.1١١88. ١1409 المقريزى : السلرك جك ىق" ص‎ )١( 
.١؟١؟‎ ١١١١ (؟")نفسه: ص‎ 
نفسه : ولمزيد من التفاصيل : ابن إياس : المصدر السابق . ج6 ص ١ة *57. .45 أكق,‎ )':( 


+8 ٠ص‏ 78 9١.‏ . ويشير إلى أحد فضاة الشافمية الذى تولى مناصب قاطى القضاة ست مرات خلال 
سنتين بذل فيها 76 ألف دينار . 


١ 
إذا جار الأمبر وصاحباء وقاضى الحكم داهن فى القتضاء‎ 
فريل ئم وبل ثم ويل لقاضى الأرض من قاضى السءاء‎ 

وهر ما نرهت إليه سيرة بيبرس فى معرض الحديث عن القاضى الذى يحكم بالهرى 
ويجامل الأقوياء على حساب الضعفاء .)١(‏ 

ويمكن لنا الوقرف على طبيعة الدرر السياسى للقضاة على تباين مذاهبهم الفقهية 
والترظيق له من جانب سلاطين المساليك الجراكسة فى تبرير التدهور الحاد فى الأوضاع 
الاقتصادية والتى بلغت حد الوباء أو المجاعة من خلال بعض الروايات التى ذكرها ابن تغرى 
بردى ( ١7‏ - ]/المه) وهر أحد المعاصرين لعهود هؤلاء السلاطين . 

فيذكر فى أحدات سسنة 817ه / 414١م‏ " هذا والطاعون قد فشا بالديار المصرية " 

" فلما كان يوم الخميس ثامن عر ربيع الآخر , نودى فى الناس من قبل المحتسب الشيخ 
صدر الدين بن العجمى أن يصرموا ثلاثة أيام . ... ٠‏ ليخرجوا مع السلطان الملك المؤيد إلى 
الصحراء فيدعرما الله رفع الطاعون عنهم . ... . هذا وقد أقل الناس إلى الصحراء أفواجًا 
وسار شيخ الإسلام قاضة القضاة جلال الدين عيد الرحمن البلقينى الشافعى من منزله بحارة 
بهاء الدين!!) ماشيًا إلى الصحراء فى عالم كثير . ثم سار أغلب أعيان مصر إلى الصحراء 
ما بين راكب وماش حتى وافوا السلطان بالصحراء قريبًا من قبة النصر ومعهم الأعلام 
والمصاحف ولهم بذكر الله تعالى أصوات مرتفعة من التهليل والتكبير . 

ثم ذبح السلطان عشر بترات سمان وجاموستين وجملين كل ذلك وهو يبكى ودصوعه تنحدر 
على لحيته بحضرة الملا من الناس * (؟), 

وفى يوم الشلاثاء أول شهر رمضان سنة ٠‏ 4ه / 471١م‏ * ظهر. الطاعون بالقاهرة 
وظواهرها". 


(1) حارة بهاء الدين نسبة إلى الوزير الأيوبى بهاء الدين قراقوش ت ( ١٠05ه)‏ لأنه كان يسكن بها 
وكانت خارج باب الفتوح الذى أنشأه جوهر القائد ثم صارت من داخل باب الفتوح الجديد الذى أنشأه أمير 
الجيوش بدر الجمالى ( النجرم الزاهرة : ج)١‏ ص ذلاح )١(‏ 5 

(5) ابن تغرى بردى : النجرم الزاهرة ج) ١‏ ص /الا - 8١‏ ؛ أبن إياس : بدائع الزهور ج؟ ص 61 .80. 


١ 

٠‏ ثم فى يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رمضان الذكرر ختدمت قراءة القرآن بين يدى 
السلطان بقلعة الجيل وقد حضر قضاة القضاة والعلماء والفقهاء على العاد: هذا رقد تخوف 
: السلطان من الوباء فسأل من حضر من الفقهاء عن الذنوب التى يرتكبها الناس هل يعاقبهم 
الله بالطاعون ؟ فقال له بعض الجماعة : إن الزنى إذا فشا فى الناس ظهر فيهم الطاعون وأن 
النساء يتزين ويمشين فى الطرقات ليلا ونهاراً , ... , فنودى بالقاهرة ومصر وظواهرها : بمنع 
النساء بأسرهن من الخروج من بيوتهن ١١"‏ , 

وبجائب السلطة القضائية الممثلة فى قضاة القاهرة وسائر الأقاليم كانت توجد سلطة 
'المحتسب "9" الذى كانت له عديد من الصلاحيات التى تتعلق بالنظام العام والجرائم المتصلة 
بالمعاملات وحقوق الرعية وتحتاج إلى " الشدة والسرعة " فى توقيع العقوبة وتنفيذها در 
للأضرار والشبهات دون إلتزام منه بسماع الدعاوى " أو " البينة * لإثبات أوجه الاتهام إلا إذا 
التبس عليه أمر من الأمور فإنه يحيل أصحاب الدعرى وأطراف الخصومة إلى القضاء الشرعى 
ليفصل بينهم بعد " التحقق والأناة " . 

وقد أشارت كُتب الحسية(') إلى السلطات التى منحها الشرع للمحتسب بشىء من 
التفصيل الذى يكشف فى مضمونه عن أهمية تلك الرظيفة فى حفظ الأمن وصيانة الحقوق 
وتوقيع العقوبات الفورية على مرتكبى الجرائم التى تخالف أحكام الدين فى سائر المعاملات » 
ونوهت إلى أدوات العقاب التى كان يستعملها المحتسب ومعاونوه كالسوط والدرة والطرطور 
وغيرها مما يؤدب به المأنبون فيما يرتكبوته من جرائم ظاهرة . 

" وتكون جميعها معلقة على دكة المحتسب فيشاهدها الناس فترعد منها قلوب المفسدين ٠‏ 
وينزجر بها أهل التدليس " . 


ما . 


30 عن الموضوع : ابن تيمية : الحسبة . ص ١7‏ - لام ؛ والممرى : التعريف با مصطلح الشريف ص 
١3614‏ . ش 


فية أبن الأخوة : معالم القرية .ص 68١‏ - 581 ؛ ابن بام : نهاية الرتبة . ص "١ . ١5‏ ؛ الشيرزى: 
نهاية الرتبة . ص 18 - 7.١‏ . 


١ 
: )١!هلوقب وبشير القلشةندى الى ذلك‎ 
كان نى عصهد المساليك ثلاثة من المحتسبة أحدهم فى القاهرة واله.ا:ى فى الفسطاط‎ ' 
والثالث فى الإسكتدرية . وهى ( الحسبة ) وظيفة جليلة رفيعة الشأن وموضوعها التحدث فى‎ 
الأمر والنهى والتحدث على المعايش والصنائع والأخذ على يد الخارج عن طريق الصلاح فى‎ 
والذى يجلس بدار العدل وفى أيام المواكب محتسب القاهرة دون‎ ٠ ... , معيشته وصناعته‎ 
الفسطاط ) ومحل جلوسه دون وكيل بيت المال وربما جلس أعلى منه إذا كان‎ ١ محتسب مصر‎ 
” أرفع منه بعلم أو نحوه‎ 
: ريمكن للباحث حصر أهم الاختصاصات المنوط بها المحتسب فيما يلى‎ 
. الإشراف والمحافظة على الآداب العامة وتوقيع العقوبات التعزيرية على المخالفين‎ - ١ 
. مراقبة الأسواق من حيث الأسعار والموازين والمكاييل وجودة السلع ونظافة الباعة‎ - " 
. تنظيم حركة المرور ومنع اشغالات الطريق وإلزام العامة بالإصلاحات ومحاسبتهم‎ - * 
. ؛ - القضاء بين أصحاب الدعاوى فى الجوامع وإصدار الأحكام وتوقيع العقوبات‎ 
. متابعة الوالى ومعاونيه من أفراد الشرطة الذين يقرمون بتنفيذ أحكامه‎ - 
وفى تصورنا أن أرباب الوظائف الدينية - بوجه عام - والقضاة - بوجه خاص - كانرا‎ 
جزم من النظام السياسى للدولة بمعنى أنهم لم يشكلوا سلطة مستقلة ذات سيادة مثلما فر‎ 
متعارف عليه فى النظم السياسية الحديثة وبالتالى فإن الاتجاه السياسى المملوكى كان يثل‎ 
تيداً على حريتهم فى إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات على أرباب الجرائم من الأمراء‎ 
والأعيان وكبار موظفى الدولة بل إنهم فى حقيقة الأمر شاركوا - عن وعى - فى تهيئة المناغ‎ 
السياسى الردىء لكى يحظى بقبول العامة الذين كُتب عليهم أن يكفروا عن ذنوبهم وذنوب‎ 
. الطبقة الحاكمة فى آن واحد حتى صارت أخطاء السلاطين الفادحة تعالج آثارها بتوبة الرعية‎ 


-4١ التلشقندى : المصدر السابق .ج؟ ص 77 . ذا جااء .ص "7#١١ا-4١ا١ ا ص6‎ )١( 
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سم 
يدل على ذلك ما تفيض به المصادر المعاصرة من فتاوى هؤلاء القضاة عندما تتعرض البلاد 
بين فترة وأخرى إلى أزمة اقتصادية ويواجه المصريون أشباح المجاعة والوباء والغلاء - والتى 
تفسر أحداث الأزمة فى إطار المعاصى والفواحش التى يرتكبها عامة المصريين دون سواهم من 
الأجناس الأخرى الحاكمة .2١(‏ 
بل إن أحدا من المصلحين إذا حاول الرقوف على الأسباب الحقيقية للأزمات وتوعية الناس 
فى مواجهة ما يعتريهم من مظالم كان جزاؤه الزج به فى غياهب السجون فضلاً عن محاولة 
تشريه فكره بمعرفة فقهاء السلطة لإستثارة الرأى العام ضده . 
ويكفينا ما ذكرته المصادر عن العالم الفقيه ابن تيمية ( ت 78/اه) الذى تآمر عليه قضاة 
عصره بسيب مؤلفاته ومحاضراته وفكره المستتير . ونجحوا فى إثارة حفيظة المامة ضده تحت 
دعوى " التكفير " لما تسب إليه من آراء ودعاوى باطلة روج لها أصحاب الطرق الصوفية 
الذين عاشوا فى كنف السلاطين بحمًّا عن رغد العيش جنبًا إلى جنب مع كثير من قضاة 
العصر وفقهائه . 
ففى ١17‏ رمضان سنة 0 .لاه / 135١م‏ " دبر القضاة وأصحاب الفتوى مكيدة لإيداع ابن 
تيمية فى السجن وعقدوا له مجلس ٠‏ وادعوا عليه أنه يقول : إن الله تكلم بالقرآن بحرف 
وصوت وأنه يجلس على العرش بذاته وجسمه " , وأشهدوا عليه بعض الأمراء والقضاة . 
وانتهى الأمر إلى الحكم عليه بالسجن "(1) . 
ونخلص من هنذا الفصل إلى النتائع العالية : 


١‏ -انقسمت سلطة إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات فى مصر عصر السلاطين المماليك 
إلى سلطة سياسية وتشمل أرباب الدولة العسكريين * أرباب السيوف " وأرباب الدولة من 
المدنيين " أرباب الأقلام ” , وسلطة أخرى شرعية وتشمل أرباب الوظائف الدينية كالقضاة 
والمحتسية . 


(١)المقريزى‏ : السلوك . جك ق؟ ص ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جهأا.ءصس !25" 5ة؛ 
ابن إياس : بدائع الزهور ج! .ص 1817 . 


(؟) ابن بطرطة : الرحلة . ص 588 ؛المقريزى : المصدر السابق . ج؟ ق١‏ ص ١5‏ - 18 ؛ ابن تغرى 
بردى : المنهل الصافى , جا , ص 511١ . "6.١‏ ؛ وعن الموضوع : محمد السيد الجليند : ابن تيمية الإمام 
المفترى عليه ( القاهرة , مجلة الشقافة.المدد 17" ماي )1١9!1‏ .ص 8 - 8١‏ ؛وعن مرسوم الحكم 
الشرعى بحبس ابن تيمية : ملحق " . 


غ4١‏ 
؟ - كان السلطان هو الرئيس الأعلى للقضاء فيما عرف بصاحب المظالم وهو الذى يرأس 
مجلس المظالم بصفة شبه مسعديمة وربما ينوب عته النائب أو أقدم الأمراء أ“عاء غيبته خارج 
البلاده . | 
” - يتعقد مجلس المظالم بصفة دائمة مرتين فى الأسبوع عدا شهر رمضان وريما أضيف 
يوم ثالث فى التصف الثانى من العصر * المماليك الجراكسة ” لكثرة الدعاوى والشكاوى التى 
تت ترداد تنربجبا كلما اقتربنا من نهاية الدولة المملوكية . 
؛ - كانت أحكام مجلس المظالم نهائية وغير قابلة للنقض أو ال بيك يشعرط توقيع 
السلطان عليها يمعرفته أو بواسطة كبير الموقعين " كاتب السر " حتى يصيح الحكم قابلاً 
- تفنشى ظاهرة تداخل السلطات يمعنى أن أرباب السلطة السياسة أقحموا أنفسهم فى 
شترن القضاة مما أوجد نوها من التذبذب فى إصدار الأحكام وعدم ثقة الناس فيها وهوما أدى 

إلى ضياع كثير من الحقوق نتيجة التلاعب بالقواتين والحكم بين الناس يغير علم أو بصيرة . 

١‏ - كان للولاة والمحتسبة دور كبير فى مقاومة وردع شعى أنواع الجرائم والاتحرافات 
والنساد وأعطيت لهم صلاحيات شبه مطلقة لمعاقبة مرتكبى الجرائم لتوفير الأمن والاستقرار 
للسلطان وحاشيته وللرعية . 

ل - أدى ضعف القضاة والمحتسبة والولاة فى أواخر العصر وعجزهم عن تدبير الأمور إلى 
تدهور الأحوال الأمنية وزيادة نسبة الجريمة فى إطار ثورات الجند وقساد العربان ثما أشاع حالة 

من النوضى والذعر بين العامة والخاصة على سواء . 

5 - ام يكن قعناة الشرع يشكلون سلطة مسنتقلة فى كثير من الأحيان على اعتهار أنهم 
كانوا جزءا من النظام السياسى للدولة ويحق للسلطان تعيين وعزل من يشاء منهم بل 
معاقبتهم والتنكيل بهم إذا لزم الأمر . 

9 - لم يكن لعامة الناس دراية بفلسفة الدولة فى توظيف أرباب السلطة الشرعية لخدمة 
أغراض سياسية ما عرض بعض الفقهاء المستنيرين للاضطهاد من جانب الدولة بسبب أرائهم 
التى لم تجد قبولاً لدى السلطان وكثير من العامة . 


الفصل الرابع 
انواع العقوبات وطرق تنفيذها 


القسم الأول : المقوبات السالبة للحرية ( السجن والحبس - 
الحجز» . النفى « السياسى - الاجتماعى » , حديد الإنامة - 
القسم الشاتى : عقوبات الإعدام : - الإعدام بالسيف - الإعدام 
شنقًا - الإعدام خنفًا - الإعدام صلبًا - الإعدام توسيط) - طرق 
أخرى - القسم الكالث : العتربات التعذيهية المقترحة : - اكوزقة 
- النعل بالحديد والتعلبق - الشوى والحرق للأطراف - التسعيط - 
إحماء الخوزة وإلباسها فى الرأس - الجلوس على مقمد ساخن - 
الكحل بالمراه " السمل * - قطع اللسان - قطع الآذان - خسزم 
الأنف - قطع الخصيتين - قلع الأضراس - دق الأوتاه - طرق 
أخرى - القسم الرابع : العقوبات الشرعية ( القصاص - الحدوه - 
التمازير ) . 
العقوبة )١(‏ - فى المنظور الشرعى - هى الجزاء المادى أو المعنوى المفروض سلفًا لمصلحة 
الجماعة على عصيان أمر الشارع مبين مقداره فى ا حدود والقصاص ومتروك تقديره فى 
التعزير لعقاب مرتكبى الجرائه(؟) . 
عي ا ل 0 
)١(‏ عقربة : من عقب أى رقع جزاء على سوء الفمل ( المعاجم اللفوية ) ٠‏ 
)'١(‏ محمد رشدى : الجنايات فى الشريعة الإسلامية . ص ١91‏ . 


لضن 
وهى - قى المنظور الوضعى - الجزاء الذى يقدره القانون ٠‏ ويوقع باسم الملجتمع تنفيذا 
لحكم قضائى على من يثبت ارتكابه للجريمة١١)‏ أو " الجناية "(5؟) . 

ومن الصعب على الياحث فى أفاط العقوبات السائدة فى عصر سلاطين المساليك أن يضع 
خطا فاصلا بين العقربات التى وقعت ونفذت فى إطار القوانين والأعراف المملوكية والعقوبات 
المناظرة أو المتنافرة فى إطار التصوص الشرعية إذ أن الالتزام بها فى أى جاتب لم يكن أمرا 
وارد) فى أذهان حكام هذا العصر خاصة فيما يتصل بتلك العقوبات التى كانت توقع باسم 
السلطان فى محال الأمن السياسى للدولة , وهى العقوبات التى عكف المؤرخون على تدويئها 
فى طيات الأحداث السياسية والعسكرية التى زخرت بها المصادر والتى جاءت إفرازا 
لإرهاصات الحكم الفردى الذى أباح اغتصاب العرش لأى أمير انعدمت فيدالمبادى, 
الأخلاقية؛ وتوفرت لديه هو وأتباعه القوة لتحقيق ذلك . 

ومن ناحية أخرى فإن أغاط العقربات التى تناولتها المصادر . والتى وقعت بمعرفة قضاة 
الشرع شابها نوع من القصور والتهاون فى تنفيذها نتيجة لما كان يتعرض له هؤلاء القضاة من 
ضفرط سياسية دفعتهم إلى تقديم تنازلات أساءت إلى مقهوم العدالة فى منظور الرعية . 


أول : العقوبات السالبة للحرية : 


:)5(' -السجن‎ ١ 
سادت عقوبة السجن كانة العقوبات التى شهدها عصر سلاطين المماليك . ووقعت على‎ 


كثير من المتهمين سواء أكانوا من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية أو مدنية أو شخصية 


(1) رؤوف عبيد : أصول علمى الإجرام والعقاب . ص 91 ؛ وعن الموضوع : على على تضون :افا 
التجريم والعقاب فى الإسلام ( المدينة المنورة . مؤسسة الزهراء . )١6175 . ١‏ ؛ محمد أبو زهرة : العقوبة 
نى الفقه الإسلامى ١‏ القاهرة . دار الفكر العربى ٠‏ بدون تاريخ ) ٠‏ رؤوف عبيذ . أصول علمى الإجرام 
والعقاب ؛ يسر أنور وأمال عشمان : علم الإجرام والعقاب ( القاهرة . دار النهضة العربية . ./ا5١)‏ . 

)1١‏ درج الفقهاء على تسمية الجرائم الواقعة على النفس كالقتل والجرح والضرب - بالجنايات وهى فى 
القانون الوضعى المسترى الأعلى للجريمة ١‏ مخالفة - جنحة - جناية ) عن الموضوع : عبد القادر عودة : 
التشريع الجنائى الإسلامى مقارنًا بالقانون الوضعى ١‏ القاهرة . دار التراث ٠‏ بدون تاريخ ) " الجزء الثانى ' . 

(؟) السجن والحبس مترادنان فى مفهوم العصر المملوكى إذ أن التقسيمات الحديثة للعقوبة ( السجن - 
الحبس - الحجز ) لم تكن معرونة تحديداً لعدم وجود قوانين وضعية تبين فى موادها الفروق بينها .ما فر 


معروف الآن فى القانون المصرى ١‏ الباحث ) . 


١ 
أو المسجونين على ذمة أحكام تنفيذية أخرى أو‎ ٠ أو المحكوم عليهم فى قضايا سياسية‎ 
. اللجونين احتياطيًا على ذمة التحقيق‎ 

رمن المعروف - شرعًا -أن عقوبة السجن ليست أصلية فى القانون الجنائى الإسلامى ٠‏ 
بعنى أنها عقوبة استثنائية أجازها الشرع وترك تقديرها للقاضى حسب أحوال الجريمة ا معروضة 
عليه على اعتبار أن هذه العقوبة تلحق أضرارا بالغة ليس بمرتكب الجرية فحسب وإنا بأهله 
وأقاربه مما يؤئر سلبًا على فر المجتمع وتطوره وهو ما يتنافى - غالبًا - مع الفرض من 
العقوبة - عامة - وهو حماية المجتمع ودرء الضرر عن أفراده . 

ولذا فإن المشرع استحب عند توقيع هذه العقوبة أن تكون لفترة قصيرة تبدأ من يوم أو جزء 
منه ؛ ولا تتجاوز سنة واحدة على أرجح الروايات . وتكون هذه العقوبة ملزمة للقاضى فى 
ترقيعها - تقديراً - لفترة طويلة قى حالات معينة من أهمها أن يكون المتهم من معتادى 
الإجرام الذين لاييكن كف ضررهم عن ا مجتمع بغير عقوبة السجن التى تكون عقوبة * ضرورة " 
فى منظور الشرع ١١أوأيضًا‏ فى منظور القانون الوضعى قيما يسميه فقهاء القاتون ' العود 
المتكرر " والذى يسلتزم من القاضى تشديد العقوية!؟! . 

ونى تصورنا أن عقوبة السجن كانت المحتوى العام لسائر العقوبات لعدة أسباب : 

السبب الأول : أن السلطان الذى يتولى الحكم بالقوة تحتم عليه أن يتخذ فور ولايته إجراء 
أمنيًا مثل فى اعتقال الأمراء الموالين للسلطان السابق والزج بهم فى السجون لحين النظر فى 
أمرهم وتحديد العقوبة النهائية كالسجن أو النفى أو الإعدام أو تيرئة البعض منهم حسيما 
يتراءى للسلطان . 

السبب الغاتى : قيام التدبيرات المالية للدولة على المصادرة لأموال أرباب الوظائف 
الديوانية والدينية لتعويض العجز فى ال ميزانية وتوفير السيولة ال مالية اللازمة لصرف رواتب 
الأمراء والجند - النقدية والعينية - وهو ما كان يسيقه القبض على أرباب هذه الوظائف 


؛١١6‎ . ١١4 الماوردى : الأحكام السلطائبة . ص 1" ؛ ابن القيم الجوزية : الطرق ا حكمية .ص‎ )١( 
* ص رار سس “لير‎ ٠ محمد رشدى : ال مرجع السابق‎ 


(؟) محمد عيد الغريب : قانون المقربات . ج؟! .ص ١77 - ١724‏ . 


م١‏ 
وإيداعهم السجرن حتى يحاط بما لديهم من الأموال والأملاك أو التصالح مع الدولة بدفع مبالغ 
مالية معيئة. ٠‏ 
السبب الثالث : إسراف الدولة فى التدابير الاحترازية١١)‏ إبان الفتن السياسية والأزمات 
الاقتصادية والتى يترتب عليها نوع من التمرد فى صفوف الجند ٠‏ أو الشغب بين العامة(" 
نضلأاًعن ' فساد العريان "99) كان يؤدى - بالضرورة - إلى اعتقال أعداد غفيرة من 
العسكريين والمانيين دون محاكمة دنمًا للمخاطر المترتبة على تجاهل الدولة وأهمالها فى 
اتخاذ هذه التدابير الأمنية فى إطار " السجون " . 
" - عقوبة النفى !9 : 
تعتبر عقوبة النفى من أهم العقوبات التى وظفت سياسيًا واجتماعيًا بهدف إبعاد أرباب 
التمرد ومثيرى الفتن والقلاقل وأيضًا أرباب النساد من محترفى الإجرام وذلك لتأمين الدولة 
والمجتمع ضد عبث المجرمين . 


)١١‏ التدببر الاحترازى : هو نوم من العقوبة لمواجهة مخاطر تحدث فى المستقبل القريب ويمكن التنبؤ بها, 
وهى تختلف عن العقوبة الكاملة بخلوها - فى الجرية المسببة لها من الركن المادى المتصل بحدوث الجريمة - 
إلا أن الدرلة تعاملت مع التدبير الاحترازى وكأنه عقوبة على جريمة يتوفر فيها الأركان الغشلاثة - الشرعية 
والمادية والمعنوبة - وهو ما تسبب فى دخول كثير من الأبرياء السجون . 

)١١(‏ عاش العامة فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية حباة دونية قياسًا على الحياة التى عاشها 
السلاطين والأمراء والجنود . وكان غالبية العامة أترب إلى خط الفقر حتى أن مدينة القاهرة وحدها ضمت 
حوالى مانة ألف نسمة من المنسولين الأمر الذى أدى إل شيوع جرائم السلب والنهب على هامش الصراعات 
الباسية بين فرق المماليك ( علاء طه : عامة القاهرة نى عصر سلاطين المماليك رسالة ماجستبر غير منشورة 
- الزقازيق 1584٠0‏ ؛ الفصل الثانى ) . 

(؟) شل العربان فى مصر يراودهم الأمل فى إعادة البلاد إلى حظبرة الحكم العربى مئل نشأة الدرلة 
المملوكية وحتى نهايتها . | المفريزى : البيان والأعراب . ص 5 ؛ ابن إياس : بدائع الزهور . ج . ص 
3 ؟). 

(4) النفى - لفة - : الطرد والإبعاد . والنفى اصطلاحًا : إخراج أرباب الفساد والمفضوب عليهم من 
أوطانهم أو من الأماكن النى بعملون بها . ١‏ المعاجم اللغربة ) . وعن الموضوع : غيثان جريس : تاريخ عقربة 
النفى - بحث ضمن كتاب " بحوث فى التاربخ والحضارة الإسلامبة " ١‏ الإسكندرية ٠‏ دار المعرفة الجامعبة ٠‏ 


اإقؤااص /1١ا‏ عض .١٠٠١‏ 


١و‎ 

والواقع أن هذه العتوبة طبقت فى اتجاهين رئيسين : 

الأول : الامجاه السياسى - أرباب الجرائم السياسية من الأمراء والمماليك والأعيان . 

العائى : الاتمجاه الاجتماعى - أرباب الجرائم الجنائية كالسرقة والدعارة وقطع الطريق . 

وعن الاتجاه الأول " السياسى " فإن سلاطين المماليك اختاروا عدد) من المناطق النائية داخل 
حدود مصر وخارجها تأثرت فى اختيارها بالمساحة الجفرافية للدولة وما أضيف إليها من 
أراض جديدة ٠‏ وبحجم خطورة المحكوم عليه بهذه العقوبة على أمن الدولة واستقرارها فضلاً 
عن نوعية السلاطين ومبلغ السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد . 

ومن الملاحظ أن عقربة النفى كانت عقوبة تبعية لعقوبة أخرى أصلية كالسجن مغلا » أى 
أنها عقوبة نهائية يرسم بها السلطان على من يريد إبعاده عن مقر الحكم فى القاهرة إلى إحدى 
المناطق الواقعة ضمن حدود الدولة المترامية الأطراف قى دمياط والإسكتدرية وقوص . وأسوان 
والطور والواحات وبلاد الشام ٠‏ وبعض مدن حوض البحر المتوسط وغيرها من المناطق التى 
ينفى إليها أمراء وأعيان الدولة لفترات زمنية متفاوتة تنتهى بإحدى النهايات الآتية : 

. وفاة المحكوم عليه قى منفاه‎ - ١ 

>* - عودته من المنفى . 

. نقله من منفاه إلى مكان آخر‎ - ٠" 

وتشوقف هذه النهايات الخاصة بقتل المنفى عليه فى متفاه أو عودته إلى مصر أو نقله إلى 
منفى آخر على مدى حاجة السلطان إليه من عدمه فى إطار الظروف السياسية والعسكرية 
التى قمر بها البلاد وهو ما شكل ظاهرة سياسية على مدار العصر المملوكى كما هو مبين 
بالجداول الملحقة .)١(‏ 

وعن الاتجاه الآخر " الاجتماعى " فى تطبيق عقربة النفى فإن الأمثلة قليلة تلك التى تشير 
إلى العلاقة بين هذه المقوبة والواقع الاجتماعى الذى يجعل من الجرائم التى تستوجب مثل 
هذه العقوبة أمر دخيلاً على المجتمع المصرى الذى تحكمه مجموعة من المعتقدات والتقاليد 
والأعراف التى ترفض أشكال الفساد وما يتصل بها من جرائم القتل والسرقة والاغتصاب 
وغيرها من الجرائم التى تلحق أضرارا بالغة بالأفراد والجماعات . 


(١)الملاحق‏ : أرقام '* , 4 ,75,89 5. 


١ 
بل إن التضارب يبدو واضمًا بين الفاية من توقيع هذه العقوبة فى المنظور السياس‎ 
للدولة. والغاية من ترقيعها لمصلح-ة الرعية - فى منظور الشرع الذى ترك هذه العقوبة لعقدير‎ 

القاضى در للضرر وحماية للمجتمع من شرور مرتكبى بعض أنماط الجرائم . 

ففى سنة 7517 ه / 178١م‏ أمر السلطان الظاهر بيبرس بنفى كثير من أرباب الفساد إلى 
خارج مصر . 

* وكتب الملطان بإراقة الخمور وإبطال الفساد والخواطىء من القاهرة ومصر وجميع أعمال 
مصر نطهرت كلها من المنكر ونهبت الحانات التى جرت عادة أهل الفساد الإقامة بها . وسلبت 
جميع أموال المفسدات رحبسن حتى يتزوجن . 

' ونفى كثير من المفسدين * 0 

وفى سنة 78٠‏ اه / 584١م‏ ” وفيها غضب السلطان على بهادر مقدم المماليك بسيب أنه 
وجد سكرانًا فى بيت على البحر فضربه وأمر بنفيه إلى صفد " (؟). 
ونى سنة 877 ه / 15178١م‏ - جمادى الآخرة - * وفيه تتبع وألى القاهرة العبيد السود 
وقبض على عدة منهم لكثرة قسادهم وتفاهم من القاهرة " 00 
وفى سنة 8647 ه / 278١م‏ - جمادى الأولى - " ضرب الشيخ حسن العجمى بالمقارع 
ضربا مبرحا . ... ٠‏ ثم نفى بعد سجنه إلى قوص " . 
وسيب ذلك أنه " دار فى الأسواق يستجدى ويكدى " 0 
* - تعديد الإقامة : 
وتعد عقربة " تحدبد الإقامة " من أهون أغاط العقوبات السالبة للحرية . وتعنى أن يرسم 
السلطان لإحدى الشخصيات بأن " يلزم داره " دون أدنى مشاركة فى الحياة السياسية 


. 8/8 المتريزى : السلوك . جا ؛ ق” .ص‎ )١١( 
. 787 ابن حجر : أنباء الفمر جا . ص‎ ١ 
. المتريزى : المصدر السابق . جا ق؟ . ص 78لا‎ )"( 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من العقوبات التى تستهدف القضاء على‎ . ٠٠١٠١ نفسه : ص‎ )4( 
عوأمل الإجرام الاجتماعية ومنها الكر والبطالة والتسول يفسره فقهاء القانون الحديث فى إطار ما يسمى‎ 
. )778 يسر أنور وأمال عثمان : المرجع السابق . ص‎ ١ ' بالتدابير الاحترازية أو * البدائل العقاببة‎ 


١١ 
أو العامة أو أن يفادر المكان المقيم به بغير إذن مع السماح له بممارسة نشاطه الاجتماعى أو‎ 
الثقافى داخل بيته . وهو ما تعتبره نوع من الحجر على حرية الإنسان فى أن يحيا بصورة‎ 
ففى سنة /!5 ه / 78١1م" لزمالملك العادل سلامش داره عند أمه إلى أن أرسله‎ 
المنصور قلاوون إلى الكرك فأقام به عند أخيه الملك خضر مدة ثم رسم الملك النصور بإحضاره‎ 
إلى القاهرة إلى أن مات الملك المنصور قلاوون وتسلطن من بعده ولده الملك الأشرف خليل بن‎ 
تلارون جهزه وأخاه الملك خضر وأهله إلى مدينة اسطنبول فأقام هناك إلى أن توفى بها سنة‎ 
.)١١ .وحم‎ 
وفى سنة 45لاه / 418١م " أفرج السلطام الكامل شعبان عن الأمير أحمد بن آل ملك‎ 
وعن أخى قمارى " وأمرهما بلزوم بينهما وليه‎ 
وفى سنة هه / 1544م " استمر قاضى القضاة صالح بن عمر رسلان ( ثم ) عزل‎ 
” . ورسم السلطان الملك الظاهر جقمق بإخراجه إلى القدس بطالاً فشفع فيه بعض أعيان الدولة‎ 
. 2"! * فرسم له بأن يلزم بيته ثم تكلم فيه فرسم بنفيه ثاتيا‎ 
وتشير الروايات المذكورة وغيرها إلى أن عقوبة تحديد الإقامة كانت أخف أنواع العقويات‎ 
وفى نفس الوقت فإن الشخص الذى يلزم داره بعد انقضاء مدة عقويته‎ ٠ فى هذا العصر‎ 
كان ينبغى عليه أن يثبت ولاءه للسلطان وإلا تعرض لعقوية‎ ٠ ... » التفى‎ ٠ الأصلية السجن‎ 
شديدة . ا‎ 
ومن ناحية أخرى فإن هذه العقوبة كانت أقرب إلى * الاحتراز * منها إلى " العقاب " إذ‎ 
أنها تضع الدولة فى موقف الموصى على المحدد إقامتهم والذين تكون خطورتهم على النظام‎ 
الحاكم شبه متعدمة إما لكير سن بعضهم أو تعرضهم إلى المرض العضال بسيب التعذيب داخل‎ 


. 1848 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة بجلا .ص‎ )١( 
8 ١18 ص٠‎ ١. )3غ ابن تفرى بردى : المصدر السابق‎ 
()نفسه دسةا ص؟!9!,‎ 


كل 
السجون أو غير ذلك من الأسباب التى تجمل من وجودهم نوعًا من حسن الختام حتى الوفاة 


"فلزم داره ومات * .١(‏ 


ثانيا : عقربات الإعدام : 
رتأتى عقربة الإعداء 7 فى صررها المختلفة من أبشع العقوبات التى عرفها عصر سلاطين 


المساليك من حيث أنها لم تكن عقوبة مجردة فى كيفية تنفيزها على المحكوم عليها بها مثلما 
هر متصرص عليه فى القوانين الشرعية أو الرضعية الحديثة . بل على العكس فإن تطبيق هذه 
العقربة خلا ماما من ررح هذه القوانين والتى تضع المحكوم عليه فى إطار إنسانى يتناسب مع 
قيمة رجرده فى الحياة حتى وأن كان مجرمًا يستحق أشد العقربات . 

ومن المتفق عليه بين مزرخى هذا العصر أن عقوية الإعدام اقترنتت فى الأعراف المملوكية - 
عند تنفيذها - بالمئلة7؟! أى التنكيل والتعذيب للشخص المحكوم عليه بالإعدام قبل أو بعد 
تنفيذ العقربة مما يجعله ميمًا مشرها . 

والواقع أن طرق التمثيل بأجسام المحكرم عليهم بالإعدام كانت معروفة فى العهود السابقة 
للدولة الإسلامية إلا أن المماليك أسرفوا فى ممارستها وأساموا التطبيق لبعض أنماطها الواردة 


فى القرآن وكتب الفقه الإسلامى المعروقة . 


١‏ لزيد من الأمثلة : ابن حجر . انباء الفمر .ج؟ . ص 7١8‏ ؛ ابن تغرى بردى بردى : المصدر 
الابق. ج١١‏ ص 14١١74.‏ ؛ المنهل الصانى . جا . ص 777 . 778 ؛ السخاوى : الضوء اللامع , 
:701 
)١(‏ الإعدام : التعل وإزهاق روح الكانن المى نيصير ميا وكانت الطريقة الشائعة آنذاك لتنفيذ هذه 
العتوربة هى حز الرأس هالسيف إلا أنه كانت هناك طرق عديدة سنعرض لها فى هذا البحث . 

ومن المعروف أن عقوبة الإعدام فى مصر - الآن - تتم بإحدى طريقتين : 

الإعدام شنفًا بالنسبة للمحكوم عليهم من المدنبين ٠‏ والإعدام رما بالرصاص للمحكوم عليهم من الأفراد 


المكريين ١‏ الباحث ) . 
(5) المثلة : من المثّل لأن شناعة العقوبة تكون مثلا للآخرين ٠‏ ويقصد بها القطع أو التشويه لبعض أجزاء 
ويبدو من نصوص القرآن أن " المثلة * كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام وأيضًا فى مصر القدية إذ 


جاء على لسان فرعون فى خطابه إلى السحرة الذين آمنوا بموسى : [ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلان ثم 
لأصلبنكم أجمعين ) ( الأعران : ١74‏ . الشعراء : 48) ؛ ( ... . ولأصلينكم فى جذوع النخل ) ( طه : 


١لا)‏ .»ع 


: الإعدام بالسيف‎ -١ 


كانت هذه العقوبة من أشهر أنماط العقوبات التى تؤدى إلى إزهاق روح المحكوم عليه . 
رطريقة تنفيذها هى أن يهوى السياف بسيفه على رقبة الشخص حتى يتم فصل الرأس عن 
الجسد ثم توضع الرأس على رمح ريطاف به أنحا المدينة للإعلان عن تنفيذ العقوبة لكى 
يكون فيها العبرة والزجر لمن تسول له نفسه الإقدام على نفس الجرية . 

وتنطوى هذه العقوبة على كثير من العنف والقسوة خاصة إذا كان المشاعلى!١!‏ لا يتقن 
صنعته فإنه يضطر إلى إعادة الضرب بالسيف أكثر من مرة كى يصيب العنق إصابة نافذة 
تفضى إلى الموت وهو ما يعنى تعذيب الشخص المحكوم علبه بالإعدام قبل إزهاق روحه - 
الأمر الذى دفع أحد قضاة العصر إلى التحذير من الإهمال فى تنفيذ هذه العقوبة . 

" ... . ومن حق الله عليهم إذا أرادوا قتل أحد أن يحسنوا قتله " (5؟). 

ويمكن طرح بعض الأمثلة التى تشير إلى تنفيذ هذه العقوبة فى إطارين : 

١‏ - الإعدام لأرباب الجرائم السياسية من الأمراء والمماليك والذى اعتمد - إلى حد كبير- 
فى تنفيذه على مجموعة من القوانين والأعراف العسكربة * الياسا * والتى نقلها سلاطين 
المماليك عن المغول بغرض تحقيق أكبر قدر من السيطرة على أرباب الوظائف المسكرية دون 
أدنى التزام منهم بنصوص الشرع إلى حد أن بعض سلاطين ا مماليك * البحرية " و * الجراكسة” 


عمدوا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بصورة جماعية بشعة بلغت أحيانًا إعدام ما بزيد على المائة 
تملرك فى الدفعة الواحدة (9). 


ه كذلك عرف العرب فى الجزيرة العرببة * المثلة ‏ إلا أن الإسلام هذب هذه المقوبات القاسبة وحده - 
بالنص- مواضع استعمالها فى أضيق الحدود مثل العقوبات التى شرعها ضد " الذين يحاربون الله ورسوله ٠‏ 
٠ 6‏ فيما يسمى " حد الحرابة " . 


وهر ما لا يقاس عليه " المثلة " - من حبث كيفيتها وقانونيتها - قبل الإسلام أو فى المصور الإسلامية 
التالية لعصر الخلفاء الراشدين . 


" لمزيد من التفاصيل : غيئان جريس : صور من تاريخ المثلة ؛ بحث ضمن مجموعة أبحاث فى كتاب‎ ١ 
.)ا١الا‎ ١5١ بحوث فى التاريغ والحضارة الإسلامية " جا.ص‎ 


(١)الشاعلى‏ : نتصد به هنا الشخص الذى يتولى تنفيذ الأحكام ( السيكى . معيد الثمم .ص .)١47‏ 
(؟) السبكى : المصدر السابق .ص ١27”‏ . 


(")الممريزى : اللرك جا ق؟ . ص 75 أحداث سنة )#ذلم),جاق١ا‏ ص ؟وا ( أحداث سنة 
كاكذخم). 


ل 


ففى 5 رمضان سنة 504 ه / ٠15١م‏ " عوقب الملك السعيد صاحب الصبيبة ويائياس 
بالإعدام بالسيف جزاء الخيانة لأنه حارب إلى جانب التتار ضد المماليك فأحضر السلطان سيف 
الدين قطز " وأمر بضرب عنقه . فطربت *" .)١١‏ 

وفى ستة 554 ه / 754١م‏ " اجتمع المماليك الأشرفية ودخلوا إلى دار الوزارة ليخرجوا 
من فيها من المماليك فلم يوافقرهم على ذلك فتركرهم وقصدوا سوق السلاح بالقاهرة وفتحوا 
الحوانيت وأخذوا السلاح ومضما إلى خزانة البنود وأخرجوا ما فيها من المماليك ومضوا إلى 
اسطبل السلطان ووقفوا تحت القلعة فقبض عليهم . " فضريت أعناق بعضهم " (5). 

وفى "" شوال سنة 814 ه / ١41١م‏ " ذبع السلطان الناصر فرج من مماليك أبيه فى 
الاعتقال مائة رجل وسحبوا ثم ألقوا من سور القلعة إلى الأرض ورموا فى جب مما يلى القرافة. 


واستمر الذبع فيهم 5 
" - الإعدام الشرعى لأرباب الجرائم التى يؤئمها قضاة الشرع فى ضوء النصوص الديئية 


نفى سنة 7-1١‏ ه / 737١م‏ " ضرب عنق فتح الدين أحمد البققى الحموى على الزتدقة فى 
يوم الاثنين - ١4‏ ربيع الأول - وكانت البينة قد قامت عليه قبل ذلك بما يوجب قتله " . 

ا ٠‏ وطيف برأسه على رمح وعلق جسده على باب زويلة " () 

وفى سنة 4 الاه / "م ' اتفقت حادثة غريبة بالقاهرة وهى أن رجلا من سكان 
الحسينية يقال له على بن السابق ركب فى يوم الجمعة فرسًا وبيده سيف وشق القاهرة فما وجد 
بها بهوديًا ولا نصرانيًا إلا ضربه فجرح جماعة وقطع أيدى جماعة وشيح جماعة ". 

> ثم أمسك خارج باب زويلة ٠‏ وضرب عنقه " (9), 


.5١١ 5٠١ ابن تغرى بردى : ال منهل الصافى .جة .ص‎ )١( 

)١( .‏ المقريزى : المصدر السابق ؛. جا ق" . ص 8١58٠08‏ , 
(") المقريزي : السلوك ج © ق١‏ .ص ١97‏ . 

(4) المقريزى : المصدر السابق . جا .ق” .ص 755717 , 


(6 ) ننسه : ج؟ ق١‏ دص ١6 , ١185‏ . 


١1ه‎ 

وفى سنة ١7م‏ ه / 1518م ربيع الأول " ضرب عنق بعض أعروان الظلمة الملتصرقين 
بأبواب الوزراء لتعرضه إلى ما يريق دمه شرعًا * .2١١‏ 

وفى سنة 418 ه / 277١م‏ شوال " قتل نصرانى ٠‏ ضربت رقبته تحت شباك ال مدرسة 
الصالحية بسبب وقوعه فى حق نبى الله داود بعدما سجن مدة وعرض عليه الإسلام 
فامتئع"٠1).‏ 

" -الإعدام شنقًا : 

وكان تنفيذ عقوبة الإعدام بواسطة المشنقة شائعًا - فى أغلب الأحوال - بين المحكوم عليهم 
من العامة والعربان على عكس عقوبة الإعدام بالسيف فإنها كانت - غالبًا - تنفذ فى الأمراء 
والمماليك . 

ففى سنة 570 ه / 1751م " شنق القاضى كمال الدين الكردى قاض المكس بسبب أذية 
الناس فشتق وعلقت البتود والتواقيع فى حلقه " (2). 

وقى سنة 81١17‏ ه / 205١م‏ " قبض على رجلين معهما كتب الأمير شيخ الأصراء " 
قشنقا"!(22. 


وفى سئة امهم / 29/1 ام المحرم " وفيه رسم السلطان بشنق حزيفة بن نصير الدين وكان 
رأس المفسدين وشنق معه ثلاثة أنفار " )0 


(١)تنفسه‏ دج 4 ق اء ص .442١‏ 

(؟)نفسه : ج75 ءاق7 .٠ص‏ 8/ثم . 

وكان باب زويلة - مدخل القاهرة - معروفًا بكونه مكان تنفيذ عقوبة الإعدام وتعليق جثث المحكوم عليهم 
بالعقوبة جزاء لهم وعبرة لغيرهم ٠‏ ومن ا معروف أن آخر سلاطين ا مماليك - طومانباى - نفذت فيه عقوبة 
الإعدام - شنقًا - على باب زويلة على مشهد من جموع عامة القاهرة . 

( ابن إياس : بدائع الزهور . جدة . ص 5ل1 . لا7١‏ ؛ ابن زتبل : آخرة المساليك . ص ١4١‏ . 147 ؛ 
جاستون فييت : القاهرة مدينة الفن والتجارة . ص ”117 ) . 

(17) أبن تغرى بردى : المتهل الصافى . جه . ص 3١5‏ . 

(4) المقريزى : السلوك . جل ق١‏ .ص 7ه . ؤلا . 


(8) ابن إياس : بدائع الزهور . ج7 دص .١١5‏ 


١. 
ه / 6م * رسم السلطان بشتق أربعة أنفار منهم جارية‎ 537١ وفى جمادى الآخرة سنة‎ 
وسبب ذلك أن هذا‎ ٠ ... . بيضاء رومية وجارية حيشية وصبى ابن ناس لفاف وشخص قواس‎ 
الابن ناس والقوس أفسدا هاتين الجاريتين وحسنا لهما يأن يقتلا أستاذهما . ... . فلما‎ 

توجهوا بهم إلى الشتق ارتجت لهم القاهرة .)١١"‏ 

ولم نقرأ فى تاريخ سلاطين المماليك أن أحدا منهم قتل شئقًا سوى آخر السلاطين - 
طونياى- الذى كان محبربًا من عامة المصريين فأراد السلطان العثمانى - سليم الأول - أن 
يجعله عبرة للخاصة والعامة ليؤكد نهاية الوجود السياسى للدولة المملوكية أمام الحشود 
البشرية التى اجتمعت لتشهد تنفيذ حكم الإعدام فى السلطان الأشرف طوماتباى . 

وبصف ابن إباس هذا الحدث بقوله : 

" فلما بلغ ابن عثمان أن الناس لا تصدق بمسك طومانباى فحنق من ذلك وعدى به فلما 
طلع من بولاق شق من المقس وقدامه نحو أربعمائة عثماتى ورماة بالنفط فطلع على سرق 
مرجوش وشت من القاهرة فجعل يسلم على الناس بطول الطريق حتى وصل باب زويلة .' 

وقال للناس الذين حوله : اقرأوا لى سورة الفاتحة ثلاث مرات فيسط يده وقرأ سورة الفاتحة 
ثلاث مرات وقرأ الناس معه ثم قال للمشاعلى : 

" اعمل شفلك . نلما وضعوا الخية فى رقيته ورنعوا الحبل فانقطع به فسقط على عتبة 
باب زويلة . وقيل انقطع الحبل مرتين وهو يقع إلى الأرض ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس " . 

... . فلما شنق وطلعت زوجه صرخت عليه الناس صرخة عظيمة وكثر عليه الحزن 


والأسف". 
ولم يسمع بمثل هذه الواقعة قيما تقدم من الزمان أن سلطان مصر شنق على باب زويلة 
قط "17)., 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن عقربة الإعدام شنقًا كان يمكن تنفيذها فى أى مكان آخر غير 
باب زوبلة حيث كان للقاهرة أكثر من باب لدخول وخروج القوات المملوكية!؟). 


. 5١١ ابن إياس : المصدر المابق : جة ص‎ )١( 

() ابن إياس : بدائع الزهير . جة .ص ١90‏ - /ا/ا١‏ . 

() مما يذكر أن أهم ثلاثة أبواب بناها بدر الجمالى - الوزير الفاطمى وهى:باب النصر (0٠648ه)‏ وباب 
النتوم (440ه) وياب زويلة (448ه) لم تكن فى مراضعها التى صارت عليه فى العصر المملركى 
(المفربزى: الخطط؛ ج١اء‏ ص. .ص -181-78)! ولمزيد من التفاصيل:أحمد عبد الرازق:الحضارة الإسلامبة 


فى العصور الرسعلى ١‏ القاهرة ٠‏ '#؟اذام) ٠6ص 7١‏ - ةا . 


١ 

ففى سنة 14" ه / 76١١م‏ " شئق السلطان الظاهر بيبرس الطواشى شجاع الدين عنير 

العروف بصدر الباز وكان قد تمكن منه تمكنًا عظيمًا من أجل أنه شرب الخمر وعلقه تحت 
القلعة" () 


وفى سئة 4117 ه / 7١16م‏ - ربيع الأول - " رسم السلطان بشنق أحمد بن مهنا على 


باب النصر وكان ذنيه أنه هرب من السجن وقتل السجان وكسر القيد وكان من شرار العربان 
نلما ظفر به شنقه مر » (2) 
© -الخنق : 


اتترنت هذه العقوبة فى حوليات ال مررخين بأحداث الفتن والمؤامرات داخل القصور السلطانية 
والأميرية حيث كانت تصدر المراسيم بتنفيذ عقربة الإعدام فى أحد السلاطين أو الأمراء 
المماليك بهذه الطريقة البشعة فى إطار الصراع السياسى على دست السلطان . 
مثلما حدث سنة 5١/ا‏ ه / 174١م‏ بين السلطان الناصر محمد بن قلاوون . والسلطان 
بيبرس الجاشنكير الذى تم القبض عليه وتقييده ومثوله بين يدى الأول الذى قام بالاتتقام منه 
00 لكى يعود بعدها إلى قلعة الجيل سلطانًا للمرة الثالثة . 
٠‏ ء ثم خنقه حتى مات * (1). 


دفى سنة لا 4/ا اه / م ثم القبض على السلطان الكامل شعيان ( 745 - /ا4/ا ه/ 
0 -745 1١م‏ ) وأودع السجن يقاعة الدهيشة حتى إعدم خنقًا بأصر من أخيه السلطان 
نين الدين حاجى ( /ا2/ا - 14لا ه / ١45‏ - 341١م‏ ) : 


' فلما سلطن حاجى أمر بخ 


بخئق أخيه املك الكامل شعبان فخنق تحت الليل فى ليلة ا خميس 
الث جمادى 


الآخرة سئة سبع وأربعين وسبعمائة 3 220 
لسسع بس نا-0 


1” المقريزى : السلوك , مإ‎ )١( 
. 1١5 أبن إياس : بداتع الزهور , جه , ص‎ )1[ 
. 2ال١ د لبن تغرى بردى : ا منهل الصافى . ج" . ص‎ 


(؟) اين إياس : بدائع الزهور , جه قاص ؟١0.‏ 


١ 4م‎ 


وفى سنّة 1لام / 787١م‏ : > رسم السلطان الظاهر برقوق بخنئق جماعة من الأمرا )1(١,‏ 


وفى سنة 7649 ه / 1798م : * مات الوزير الصاحب سعد الدين نصر الله البقر 


كن ى مخنوًا 


بعد عقربة شدينة " (1). 

وفى رمضان سنة ١‏ اهم / 118١م"‏ رفيه جاءت الأخبار بوفاة يلبغا السالمى . مان 
بالسجن بثفر الإسكتدرية خنقًا * .١5(‏ 

؛ - السلمَ رالشرى : 

رمثلما اقترنت عقربة الخنق بأمراء الدولة داخل السجون فإن عقوية " السلم " اقعرنت 
بزعساء العربان كنرع من التنكيل والتشفى قيهم لما اقترفره من جرائم استهدفت أمن الدولة 
السياسى وزعزعة الاستقرار الاتتصادى وترويع الأهالى . 

ففى سنة 759 ه / 7١م‏ " صادر النشر جماعة من أرياب الدواليب بالوجه القنلى ثم 
رأى مصادرة * ابن زعازع * لكثرة حالة وكتب إلى متولى البهنسا ليعاقبه أشد العقربة فلن 
وآلى البهنسا على أصابمه الخروق وغمسها فى القطران وأشعل يها التار ثم عراه ولوحه على 
النار " 4 

رفى شمبان سنة ١ال/الم‏ ه / 57م" رسم السلطان بلح جلد عيد الرحمن بن التاجر , 
٠ ...‏ وكان قد سلخ جلد والده إمماعيل قبله (8). 

وفى سنة 41/4 ه / 179١م‏ * ورد الخبر أن الداودار الكبير ظفر بشخص من المفسدين 
المجرمين المصاة من مشايخ بنى عدى فضربه بالمقارع ورسم أن يشوى بين يديه بالنار وهو 


"7 
030 


(؟) المقريزى : الملرك . جه" ق؟ . من 4787 ؛ السخارى : الضوء اللامع . ج١١‏ . صض 15.0 .٠ص‏ 
كف 


(5) ابن إياس : المصدر الاين . جا ق١‏ .٠ص‏ 797 . 
(4) المتريزى : اللرك . ج؟ . ق7 .ص 1١05‏ . 
(8) اين إياس : بناتع الزهير . ج75 . ص 4١8‏ . 

. ١88 ابن الصيرقى : إتباء الهصر . ص‎ )١( 


45 


وفى سئة 415 ه / 21/7 ام " أشهر بالمدينة رشوارعها ثلائة مسلخوين من أكابر عرب 
لع قا 

وفى جمادى الآخرة سنة 519 ه / 1611م حضر قانصمه العادلى كاشف الشرقبة 
رصحبته شخص من أولاد شيخ العرب ابن قرطام يسمى صالح وهو من بنى حرام ٠‏ فسلخ جلده 
وحشاه تبنًا ٠‏ وأركبه على فرسه . ... (؟). 

© -الصلب : 

ومن أنماط عقوبة الإعدام " الصلب " وهى إحدى العقوبات المنصوص علبها شرعا إلا أن 
سلاطين المماليك أساعوا استعمال هذه العقوبة حتى صارت فى كثير من الأحيان لا تنتاسب مع 
نرع الجريمة المرتكبة . 

ويبدو أن هذه العقوبة كانت تسبب نوعًا من الفزع لدى عامة الناس عند رزيتهم الشخص 
المصلوب وقد نتن وفاحت رائحته وصار طعامًا مشاعًا للحيوانات الضالة والطيور الجارحة 
فتقشعر الأبدان من رؤية هذا المنظر البشع . 

ومن الملاحظ فى المصادر التاريخية أن عقوبة الصلب اتصلت بجرائم العربان الذين عثوا فى 
المدن والقرى المصرية فساد) . وقطعوا الطريق على قواقل التجارة وا حج . وهاجموا الأسواق 
فى وضح النهار حيث مارسوا أبشع صور السلب والتهب المقترنة بجرائم القتل وا حرق والإتلات 
الأمر الذى دفع سلاطين المماليك إلى تسيير التجاريد إلى أماكن تجمع العربان والقبض على 
أعداد منهم وتوقيع أشد العقوبات عليهم والتى كان من أشهرها الصلب للتشهير بجرائمهم 
ليكوتوا عبرة لغيرهم وأمانًا لعامة الناس فى أن الدولة تقف لهم بالمرصاد وهو ما اعتبره أحد 
الباحثين!؟) نوعًا من ” السادية " فى معاملة المذنبين من العربان وربما لوح السلاطين بهذه 
العقربة فى إطار الحركات الإصلاحية التى كانت تحدث بين فترة وأخرى للحد من بعض أفاط 


)١(‏ ابن السيرفى ": المصدر السابق . ص 448 .ص 428 ؛ ولمزبد من الأمثلة : ابن إياس : المصدر 
الابق . جا .ص 47 , لام ١‏ ل عل . أؤل. 


(؟) آشتور : المرجع السابق . ص 3908 . 


1١6- 
. الجرائم الاجتماعية مثل : الزتا والسكر . واللواط , والتسول وغيرها من الجرائم التى ور‎ 
, فيها العدوى من مكان لآخر لتصبع ظاهرة تستحق العقاب الشديد لزجر مرتكبيها‎ 

ففى سنة 556ه / 7م فى منتصف شميان أمر السلطان الظاهر بيبرس يإبطال . 
الحشيش وأحراقها وأخرب بيرت المسكرات وكسر ما فيها من الخمور وأراقها وضع الحائان م 
الخواطى ء واستتوب العلوق واللواطى وعم هذا سائر جهات الديار المصرية وفى أثنا, ؛,' ان 
والى الشرطة بشخص يسمى ابن الكازروتى وهو سكران فأشهره فى القاهرة وعلق ال جرة والقيم 
فى عنقه ' 

٠ ... "‏ وصلب اين الكازروتى * .)١(‏ 

وتد أشار أحد الأدباء القادمين من العراق ( الموصل ) إلى هذه الواقعة وكتب فيها مق 
لطيفة استنكر فيها تنفيذ عقربة الصلب فى شخص ارتكب جرية السكر التى عقوبتها شر 
هى الجلد ٠‏ وفى هذا الممنى يقول : 

قد كان حد السكر من قبل صلبه خفيف الأذى 

كان فى شرعنا جلد 

لا بدا المصلوب قلت لصاحبى ألا نب 

فإن الحد قد جاوز الحد (5). 

وفى ذى الحجة سنة “لاله / "127١م‏ " وفيه أشهر بالمدينة وشوارعها ثلاثئة مسلوخون من 
أكابر عرب بنى حرام قبض عليهم الأمير قانصوه من جوار غيط سيقى الشيخ إبراهيم المتبرلى 
نسلخهم وجهزهم وصحبتهم أربعة أنفار أودعرا بالسجن ومروا بهم إلى خارج القاهرة ليصلبرا 
أيامًا ويرتدع المفسدون بذلك وبقمعوا "99 . 

ونى سنة 81م ه / 214١م‏ جمادى الآخرة * عرض أحمد بن عمر على السلطان ؛ فرسم 
بتسلمه إلى الوالى هو ومن معه . وكانوا سبعة أنفار فأركبوهم على جمال ٠‏ ونزلوا بهم من 


(؟) ابن الصيرفى : أنباء اليصر . ص 469 . 


١6 
القلعة وأتوا بهم إلى باب زويلة . فكلبوهم وعلقوهم على الباب . ... . وكان لهم يوم‎ 
2 مشهرهد"‎ 


وفى شوال سنة 5-4 ه / 1655م" وفيه دخل الأمير طومان باى الدوادار الكبير وكان 
مسافرا إلى جهة الصعيد قلما بلغه ما فعلت عرب غزالة فكبس عليهم فى مكان بالوجه 
القبلى وقيض على جماعة منهم نحو من ثلثمائة من رجال ونساء وصغار . ... ٠‏ فوضعوا 
الرجال فى زناجير والتساء والصغار فى حبال وعلقوا رؤس من قتل من الرجال فى أرقاب 
النساء , ... ٠‏ فلما عرضوا عرب غزالة على السلطان رسم بتسميرهم على جمال فسمروهم 
وشقوا بهم من القاهرة وكان لهم يوم مشهود وصارت الفرجة فرجتين : على المحمل وعلى 
عربان غزالة ثم إتهم كبلوهم وعلقوهم على أبواب المدينة على كل باب منها نحو من عشرة 
أنفار حتى على باب القنطرة وباب الشعرية وغير ذلك من الأبواب " (؟). 

وقد أشار أحد شعراء العصر إلى مثل هذه العقوبات فى قصيدة طويلة ذكرها ابن إياس فى 
حوليته فى معرض الشماتة بالعريان (7). 

14 التوسيط : 

وتعتبر عقوبة العوسيط من أبشع العقوبات التى شاعت فى هذا العصر وكانت هذه العقوبة 
مركبة يتم تنفيذها على مرحلتين : 

ا مرحلة الأولى : التسمير . وتبدأ بتعرية المأنب أو المحكوم عليه من كامل ملابسه ثم 
يوضع على خشبتين على هيئة صليب ثم تدق المسامير الفليظة متصلة مع الخشب ويصبح 
المسمر أشبه بحيوان التشريح :. 

ا مرحلة الثاتية : التوسيط ٠‏ ويعتى ضرب ا مسمر تحت سرته ضربة قوية تشطره نصفين 
لتخرج أحشاؤه وتنهار على الأرض . 

ففى سنة 5868 ه / 017١م‏ فى أعقاب اغتيال السلطان عز الدين أيبك تم القبض على 
عدد كبسير من ا مساليك والعبيد وا جوارى الذين تم توقيع أشد العقوبات عليهم ومن بينها 


(")تفسه: ص 86١ع‏ , 5١ع.‏ 


(9) نفسه : ص 215 - 2 . 


١١ 
, )١(" ووسط تحت القلعة أربعون طراشي)‎ :...." 

وفى ذى الحجة منة ١٠١1ه‏ / ١١7١م‏ " وسط تحت القلعة سبعة مماليك قوش الروص 
بسيب أنهم تولوا قتله وأَخْنوا ماله وصاروا إلى الكرك " (؟. 

رفى رجب 77لا ه / 717١م‏ " كانت كاينة الإسكندرية إذ اختصم مسلم وفرنجى ضربه 
بالمداس . ...". فتنمر السلطان وانزعج واعتقد أن الحبس الذى فتح هو الذى فيه الأمراء فأمر 
ببذل السيف فى البلد " ... ٠‏ ووسط ثلائين رجلاً وقت صلاة الجمعة " (3). 

وفى سنة 4 0لاه / 1787م " بض الأمير عز الدين أدمر الكاشف بالوجه البحرى أن 
يركب وبكيس البلاد فم.ة ٠‏ فقبض على جماعة كثير ووسطهم " 2 

وفى سنة هلاه ه / ٠29١م‏ ” فى ؟ ربيع الأول يوم الخميس " ووسط فى هذا اليوم اثنان 
من المفسدين بباب مصر القدية * (9). 

ويذكر ابن الصيرفى فى رواية مؤداها أن أحد المشاعلية - فى زمنه - ظل يضرب أحد 
المذنبين لتوسيطه حوالى ١7‏ مرة " فلم يقطع فيه السيف " قأخيره المحكوم عليه بأنه يضع فى 
ذراعه ' خوذة مرقية " لتمنع عنه العقوبة له 

وفى جمادى الآخرة مسنة "1١ة‏ ه / 181١م"‏ رسم السلطان بتوسيط شخص من العربان 
المنسدين ... اوملظ فعة شو 10 


! 2٠١ ص‎ ٠. ١ق‎ ١ج ؛ ابن إياس : بدائع الزهور‎ )٠١ ح‎ +١4 المقريزى : السلرك جد١ ق؟ ص‎ )١( 
. 2174 . 23137 معيد عاشور : المجتمع المصرى . ص 164 , العصر المماليكى . ص‎ 

(1) المتريزى : المصدر الابى . ص "هم . 

(5) الذهبى : دول الإسلام ٠‏ ج؟ بص 735776 . 

(4) المتريزى : المصدر الابق .ج؟ ق” ص ذخ - 5١١‏ . 

(8) ابن الصبرفى : أتباء اليصر . ص 7١١‏ . 

. 47١ . ١7. ابن الصيرفى : المصدر السايق . ص‎ )١( 

(1) ابن إياس : بدائع الزهور . جا .ص ١7١‏ . 


٠٠م‎ 

فى 8 ذى القعدة سنة 9515 ه / 1817م" رسم السلطان بعوسيط تملوك من تماليكه 
زرك لارتكابه جناية القتل . " فوسطوه بالرميلة الل 

والواقع أن سلاطين المساليك أساءوا استعمال هذه العقوبة - إلى حد كبير - ولم يمبزوا فى 
.يزه بين شريحة اجتماعية وأخرى وهو ما أشار إليه أحد المعاصرين فى معرض ذكره للحكم 
إلمشوائى الذى قضى به السلطان الأشرف برسباى سنة 44١‏ ه / 217١م‏ وهو توسيط ائنين 
الأطباء المعالجين له أثناء مرضه الأخير لتوهمه * من طول المرض * أنهما السبب فى تدهور 
عه الصحية (2). " ... ٠‏ فوسطا معا " . 

ولأن هذه العقوبة القاسية كانت تسبب حالة من الرعب للعامة عند السماع بها أو رؤيتها 
زان الولاة كانوا يتوعدون أرياب الفساد بتوقيع هذه العقوبة عليهم إذا لم برتدعوا عن ارتكاب 
الجرائم وبالتحديد جريمة السرقة . " ... . فذعر أهل الفساد واتكفوا عن السرقة " (9). 

ويذكر ابن الصيرفى ما يؤكد أن هذه العقوبة كانت وسيلة رادعة لكثير من أرباب ا جرائم 
من المماليك الذين يرتكبون جرائم القتل والسرقة . 

" وفى " ربيع الأول يوم الخميس رسم السلطان بتوسيط إنسان يسمى ابن الزرد كاش سرق 
سرجًا فضة وغير ذلك اللأتراك . وتكرر منه ذلك » ... ٠‏ فرسم بتوسيطه فوسط فى باب 
النصر " . " ووسط فى هذا اليوم اثنان من المفسدين , ... ٠‏ لعل يرتدع المفسدون " (44. 
العا : عقويات تعذيبية : 

:رصعلا-١‎ 

وهئاك عقوبة العمصر بالة تسمى * الممصرة “ وهى تتكون من خشبتين مربوطتين بحبل 
سميك يوضع بينهما وجه المذتب أو رأسه أو رجلاه أو قباه أو أى جزء يراد إيلام الشخص مته 


. "45 ابن إياس : المصدر السابق . ص‎ )١( 


يفف * 


(؟) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج1١‏ .ص 704 , .751 . 
(4) ابن الصيرفى : المصدر السابق . ص .7١١ , ١97‏ 


١ 


ثم تشد النشبتان شد) وثيقًا مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى كسر العظام المعصورة بين 
الخشبتين!١)‏ , 

ويبدو أن عقوبة العصر كانت تشترك مع عقوبة الضرب فى كونهما وسيلة عقابية لكى 
يعترف المتهم بما لديه من معلومات يستدل بها على أشياء تخذم الجهات الأمنية فى معرفة 
الأبعاد الحقيقية لأى جريمة وأيضًا معرفة مرتكبيها والمحرضين عليها . 

ففى سنة .1ه / 1785م " مات عبد الوهاب بن فضل الله القاضى شرف الدين فاظر 
الخاص المعروف بالنشو . ... , وماتت والدته وأخره المخلص تحت العقوية فى المعاصير 


والمقارع ١‏ (3). 
وفى سنة 1/41 ه / 1746م " سجن كريم الدين مكانس بخزانة شمائل بعد أن ضرب 
وعصر مرتين فدل على صاحب لجركس الخليلى " (؟). 


وفى سنة 4-17 ه / 111١م‏ " قبض على يلبقا السالمى . ... ٠‏ وبالغ الأمير شهاب الدين 
أحمد بن رجب شاد الدواوين فى عصره حتى أشرف على الموت " (9). 

وفى سنة 878 ه / 474١م‏ ( صفر ) " طلب من الصاحب الكريم الدين من كاتب المناخ 
المال فتعلل , ... . ثم عصر بالمعاصير فى كعبى رجليه " )0 

وفى جمادى الآخرة سنة 9١١‏ ه / ١18١م‏ " وفيه عاقب السلطان بن الدين بن مزهر 


وعصره فى أكعابه اأورء 5" له 


. 54 سعيد عاشور : المجتمع المصرى .ص‎ )١( 

(1) ابن تغرى بردى : المنهل الصافى . جلا .ص "6٠0‏ , 959" . 

() ابن الصيرفى : نزهة النفرس . جا . ص 76١‏ . 787 . 

(5) المقريزى : الملرك .سج" .ق" .ص ١١58 ,. ٠١4‏ . 

(8) ابن الصيرفى : المصدر السابق . جا . ص 7/١‏ . 

)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور . ج؛ . ص 7١‏ ؛ وأيضًا : ابن حجر : أنباء الغمر . جا.ء ص 5/8 ! ابن 
الصيرفى : المصدر السابق .جا .ص 75909 . 


١6 

؟ - الضرب : 

وتأتى عقوبة الضرب فى مقدمة العقوبات التى شاعت فى هذا العصر . ويكون الضرب 
ولى أى جزه من أجزاء بد من القدمين وحتى الرأس . وتستعمل فيه أدوات عديدة كالعصا 
, الجريدة أو الضفيرة أو الفلقة أو المقرعة أو الدرة والتى تشترك جميعها فى أنها تؤلم أجساد 
إإزئيين إلى حد الادماء 1 

ركثير) ما نقرأ قى المصادر أن عقوبة الضرب كانت من شدتها على أعضاء الجسم - تفضى 
إلى الموت والهلاك للمذنب ومو ما يسمى بالضرب " المقترح " والذى تفنن فيه الولاة . 

نفى سنة 46لا ه / 1744م " أمسك - الأمير إبراهيم جمال الكفاة ناظر الجيش 
والخاص- وصودر وضرب إلى أن مات تحت العقاب " .)١(‏ 

وفى سنئة 7/879 ه / 751١م‏ * وقف شخص من التجار وشكى على القاضى شهاب الدين 
أحمد بن القرشى قاضئ قضاة الشام . فأحضره من السجن مرعويًا فادعى عليه بين يدى 
السلطان بدعاوى شنيعة فظيعة وبأته أخذ مالا كثيراً فجرد من ثيابه وضرب بالمقارع ضربا 
مبرحًا وسلم لوالى القاهرة " (25. 

وفى سنة 7/الم ه / 1574م “ أحضر السلطان الشهابى أحمد بن العيتى بين يديه قى 
الدهيشة ووبخه و ... . وتولى ضربه بيده فضريبه نحواً من عشرين عصاه حتى شى كعيه 
وأرمى فأغمى عليه " 0 

وقى سئة 445 ه / 67 لم " تغير خاطر السلطان على برهان الدين النايلسى وكيل بيت 
المال فقيض عليه وسلمه للأمير يشبك الدوادار ليستخلص مته الأموال فاستمر الأمير يشيك 
يعاقيه فاستخلص منه جملة أموال لها صورة وآخر الأمر " مات تحت العقوبة شر موتة ' وقد 
أذاقه أتواع العذاب وتفنن فى عذابه تفنيئًا " (4). 


(١)ابن‏ حجر :النرر الكامنة ١‏ ٠ص‏ 87 ء تاريخ ابن الفرات مة ا ص 2907 .155 ؛ أبن 
الصيرفى : أتباء الهصر . ص ١786‏ . 

(1؟) ابن الصيرفى : نزهة التفرس . جا , ص 75" . 

(؟) أبن إياس : بدائع الزهور , جه" . ص 5 . 

(4) نفسه : ص ١١5‏ 5 


65ا 
وينوه أبن إياس إلى أن مجموع الضربات التى تلقاها الأمير المذكور بلغت ما يزيد على 
ألف وخمسمائة عصاة . 
وفى سنة 4-4 ه / 1607م " قبض على عبد الباسط بن تقى الدين ناظر الزردخاناه وقرر 
عليه مالا له صورة , .. ٠‏ فضربه بالحوش ضربًا مبرحًا وضرب أيضًا موفق الدين بن القمص 
وفخر ألدين كاتب المماليك ٠ ... ٠‏ فأقام هؤلاء فى التراسيم والضرب * (١أ,‏ 
رابعا : عقوبات تعذيبية مقترحة : 
وفى الوقت الذى كانت تصدر مراسيم سلطانية تقضى بحسن معاملة المتهمين ٠‏ وعدم 
الإسراف فى معاقبة المأنبين , كان الولاة يمارسون أماطًا فظيعة من العقوبات المستحدثة التى 
ترتعد منها الأبدان وتشمثز منها النفوس . ظ 
مثلما حدث فى عهد السلطان الناصر محمد إذ أصدر مرسومًا فى سنة 5؟/ ه / 395١م‏ 
يقضى بإلغاء عقوبة الضرب بال مقارع من سائر أنحاء السلطنة فى مصر والشام . " وكتب بذلك 
مراسيم كثيرة قرئت على المناير ” 0 
إلا أن الأمير الأكز الناصرى شد الدواوين لعمل الشد أعظم من الوزير " . 
" حتى أنه كان يحمى الطاسة ويليسها ( للمذنب ) ويحمى الدست . ويجلس عليه 
(المذتب) ويضرب الوتد ٠‏ ويدق القصب فى الظفر , ... , " (5). 
وهذا التضارب بين مرسوم " السلطان ' وتمارسات " الأمير " ليست فى الواقع إلا تعبيراً 
عن أسلرب الحكم لسلاطين المماليك حتى يبدو الحاكم قديسا ورعا أمام الرعية بينما يتحول 
الولاة إلى زبانية تعذب ما شاءت منهم وتبتدع أفاط العقوبات التى ترهب الخاصة والعامة 
على سواء . وتظهر النظام السياسى بأنه ما يزال قوبًا وقادراً على مواجهة مختلف صور 
الجريمة والتصدى لها فى إطار تلك العقوبات الشاذة التى هى فى حقيقة الأمر دليل ضعف 


١(‏ )ابن إياس : المصنر المابق . جا .٠ص‏ 65" ؛ ولزيد من الزمثلة : نقسه : ص )١‏ 3ك بشققء؛ 
لآى الاعطاال .اء ا لاء ا لا 8 انلكا 75 .ء... إلغ , 


(1) أبن دقماق : الجرهر الثمين . ص ١9١‏ . 


/ان ١‏ 
الدولة وعجزها عن حل الأزمات السياسية أو الاتتصادية بالطرق السليمة أو القانونية سواء 
على المستوى الخاص (١‏ الطبقة الحاكمة ) أو الستوى العام ( الرعية ) وهر ما يكشف فى 
النهاية عن حقيقة العلاقة بين تدهور الأوضاع الساسية والاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية 
سواء فى القاهرة فى إطار " ثورات الجند " أو فى أقاليم الوجهين البحرى والقبلى فى إطار " 
نساد العربان " فضلاً عن هبات العامة مما دفع الدولة إلى اتباع سياسة مشددة فى العقاب 
بلغت حد البحث عن عقوبات مقترحة بعد أن صارت العقفويات التقليدية المعروفة غير مجدية 
فى تقويم أشكال الجريمة والاتحراف . 
والجداول الملحقة١١)‏ تبين لنا أغاط هذه العقوبات فى الأطر الاجتماعية الثلاثة التى أشرنا 
إليها وهى " المماليك " و " العامة " و " العربان " . 
ومن استقراء الروايات التاريخية تلاحظ أن " العربان " كان لهم رصيز وافر من هذه 
العقوبات المستحدثة " المقعرحة " يليهم العامة من أرباب الجرائم كالسرقة والقتل والاغتصاب 
بيئما لم تنفذ هذه العقوبات فى المماليك أنفسهم إلا فى حالات نادرة ذكرها المقريزى وابن 
إياس فى ثنايا الأحداث السياسية والعسكرية . 
فيذكر المقريزى فى أحداث سنة ٠ ٠‏ 4ه / 1554م " أن يليفا الأحمدى احتاط على موجود 
أحد الأمراء لثمم اه فلم يكتف بذلك وعاقبه ممم اه وأسقاه الجير والملح " (9), 
وهذه العقوبة تعرف باسم " التسعيط * حيث يوضع محلول من ال ملح أو الجير أو الخل فى 
أنف المذنب فيشعر بآلام شديدة . 
وفى ستة تلإلم ه / م " أمر السلطان بقطع خصيان شخص من الأتراك مع قل 
للسلطان عنه بأنه فعل الفاحشة ببعض ماليكه الأحداث " (5). 
ويذكر لنا ابن إياس رواية تكشف فى مضمونها عن مدى البشاعة التى وصلت إليها 
العقوبات المقترحة فى أواخر هذا العصر ضمن أحداث ستة 5٠١‏ ه / 4١6١م‏ . 


(١)الملاحق ‏ 81م. 
("المقريزى : السلوك بج" ١‏ ص الالاح (") ل ق” ص الأذمق . 
0 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة رج ١‏ ص 0 . 


١ مه‎ 


" وفيه - جمادى الآخرة - عاقب السلطان بدر الدين بن مزهر وعصره فى أكعابه وركير 
ودق القصب فى أصابعه وأحرقها بالنار حتى وقعت عقد أصابعه ثم نوعوا له أنواع العزاب 
فأخنوا له كماشة حديد وأحموها بالنار واختطفوا أبزاره وأطعموها له ثم أخذوا له حبل قنب 
ولووه على أصداغه حتى نفرت عيناه من وجهة وسالت على خديه ٠‏ وقاسى مالا خير فيه 
وعذب بأنواع العذاب الشديد * .)١١‏ 

وكانت عقوبة * الخوزقة " مخصصة للمفسدين من العربان يجانب العقوبات الأخرى القاسية 
حيث كان المذنب يرفع إلى أعلى ليهبط ثاتيًا قوق عامود مدبب الأطراف . وهو ما كان يؤدى 
إلى هلاك الشخص المأنب . 

يقول ابن إياس : " فدخل الرعب فى قلوب العريان " (3). 
خامسا : العقربات الشرعية : 

وتنص الشريعة الإسلامية على ضرورة العقاب لمن يرتكب جريمة(؟) يتحقق بوقوعها ضرا 
على المصالح العامة للمجتمع أو الشخصية للأفراد ‏ ويتولى قضاة الشرع مسئولية توقيع 
العقربات على مرتكبى الجرائم من خلال أغاط ثلائة للعقوبة . 


الأول القصاص : 
ويقصد به - شرعا - معاملة الجانى بالمثل ويجوز العفو فيه حالات معينة حددها المشرع 
مقابل دفع الدية . 


ففى سنة لا./اه / "م " ضربت عنق الفقيه الحوى البارع ضياء الدين عبد الله بندى 
الصرفى وسبب ذلك أنه استل سيفًا وضرب به نصرانيًا * (14. 


(1) نفسه:ج”# .٠ص‏ 787 . 


() الجريمة شرع : محظرر زجر الله تعالى عنه بحد أو تعزير وثبوت الجريمة يكون من وجهين : الإقرار 
والببنة . ( الماوردى : الأحكام السلطانية . ص 56١, 5١9‏ ) . 


شق الذهبى : دول الإسلام 1 ٠ض‏ لحف * 


١66 
وفى سئة 8177 ه / 1870 م * وفى شهر شعبان ادعى على تاصر الدين بن أمير آخور‎ 
إن فتل رجلاً ظلمًا بغير مسعند شرعى فحكم القضاة بقتله بين يدى السلطان فأمر به أن يقعل‎ 
. )١(" زى المكان الذى قتل فيه وعلى الهيئة التى قتل المذكور فيها‎ 
وفى شعيان سنة 49/5 ه / ام : " اتفقت حادثة غريبة هى أن ملكا له جارية بيضاء‎ 
رجارية سوداء وغلام شيخ وعبد أسود ومعه مال له صورة نحو ألفى دينار وخمسمائة ديتار‎ 
فعتد ذلك أحضر العيد الصغير واعترف بأن جواريه‎ ٠ ... . ناتنترا على قتله وأخذ ماله‎ 
والفلام والجوارى فى الترسيم ليقتلوا كما‎ ٠ ... » خنقوه وقتلوه ودفئوه باصطبله تحت نعليه‎ 
277٠" زعلا‎ 
: الثانى الحدود (؟)‎ 
وهى عقوبات مقدرة سلقًا حقًا لله وقد أجمل الفقهاء مشروعية تنقيذها على أرباب الجرائم‎ 
. الآنية فى إطار ما جاء فى الكتاب والسنة‎ 
. الزئى : وعقوبته الجلد والتغريب للبكر‎ - ١ 
: ؟ - القذف : وعقويته الجلد‎ 
. السكر : وعقوبته الجلد‎ - " 
. السرقة : وعقوبتها القطع‎ - 4 
. الحرابة : وعقوبتها القتل أو الصلب أو القطع من خلاف‎ - © 
. البفى : وعقوبته القتل‎ - ١ 
. الردة : وعقوبتها القتل‎ - 7 
. رهى عقوبات واجية التنفيذ لا يصح فيها شفاعة أو إعفاء‎ 


. /ا2‎ , 27١ ابن الصيرفى : نزهة النفوس . جه" . ص‎ )١( 
.4.3" 2 (؟) ابن الصيرفى : إنباء الهصر , ص‎ 
. 87 - 8١ الماوردى : المصدر السابق , ص 79!؟ - 5384 ؛ ابن تيمية : السياسة الشرعية . ص‎ )5( 
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نفى سنة 7-1 ه / ١70١م‏ ضرب عنق فتح الدين أحمد البقفى الحمدى على الزندقة فى 
يوم الآثنين رابع عشرى ربيع الأول وكانت البينة قامت عليه قبل ذلك ؛) :وجب قتله من 
النقض بالقرآن والرسول وتحلبل المحرمات والاستهانة بالعلماء والقدح فيهم وغير ذلك . ' .., 
رطيف برأسه على رمح وعلق جسده على باب زويلة " .)١١‏ 

وفى سنة 1417 ه / ٠14١م‏ " وفيها ارتد تصرانى كان أسلم وتزوج مسلمة وأولدها ... , 
فضريت عنقه " (1). 

وفى سنة 417 ه / 4/1 ١م‏ وفى يوم الاثنين ثانيه - شعبان - قبض الوالى على شخص 
من أولاد الناس المتهتكين وهو سكران فصعد به إلى السلطان فضربه الحد وحلفه ألا يعرد 
يسكر ولا يضرب بالآلة " (17. 

0 . ثم أطلق شخص مقطوع فعاد وسرق فقبض عليه واستمر فى السجن مه ٠‏ فأمر 
بقطع رجله " (4). 

وفى سنة فلامه / 4م " رسم السلطان بشنق جارية 00ل وكانت هله الجارية 
حملت فى طريق الحجاز مع بعض مماليك السلطان ٠ ... ٠‏ فلما وضعت قتلت الولد " (14. 

الثالث : التعزير (3): 

وهى عقوبة مفوضة يقدرها القاضى حسب نوع الجريمة للمئع والرد " العزر " 

وهو إما يكون لمعصية لم يرد فيها نص عقابى صريح كالغش والريا والرشوة وخيانة الأمانة 
وغير ذلك من المعاصى . 


.9175. 5178 المقريزى : الملوك .جا ق”7 .ص‎ )١( 
. 3١9 ابن حجر : أنباء الغمر , س١ .ص‎ )7( 

(5) اين الصيرفى : أنباء الهصر . ص 548 . 

()) تنسه : ص 198 . 

(8) ابن إياس : بدائع الزهور . ج"؟ . ص ٠١8‏ . 


الى المارردى : المصدر السابق ٠ص 75١6‏ -ة؟ ؛ ابن تيمية : السياسة الشرعية :ا ص ١‏ - 
/ا ص ١58-80ا.‏ 


١5١ 
أو يكون لمصلحة دنيوية عامة مثل إشاعة خبر) كاذبًا بين الناس . أو التحريض على‎ 
. برجظاهر أو التمرد أو غير ذلك ما يؤثر سلبًا على استقرار وأمن المجتمع‎ 
وتتدررج العقوبات التعزيرية من حدها الأدنى وهو النصيحة وحتى الحد الأقصى لها وهو‎ 
الإعدام بأية وسيلة من الوسائل المشروعة . وإن كانت عقوبة الضرب قد سادت هنا النوع من‎ 
. المونربات وهو ما نوهت أليه المصادر التاريضية والأدبية المعاصرة‎ 


' وأمر بضربه بالسياط .... , * 
٠ ....'‏ فضريوه ألف كرباج 3 
".... . وضربه على أفخاذه وألقًا على ظهره " . 
زج اقرب حسدمانة علن تقر 
.... » ومازال تحت الضرب , ... ٠‏ 
" .... ء ومازال فى العقوبة . ... » 
ويشير أحد المعاصرين إلى أن العقربات التعزيرية ومنها عقوبة الضرب بالتحديد أسيىء 
استعمالها من جاتب الجهات العنفيذية ٠‏ بقوله : 


فى الصلاة " .)١(‏ 

بل إن كتب الحسبة توضح لنا ما يجب أن تكون عليه أدوات الضرب ومؤدى ذلك أن تكون 
هذه الأدوات " وسطًا " لا هى غليظة ميتة . ولا دقيقة غير مؤلمة للمذتبين من " المفسدين 
وأهل التدليس " ("). 


(1) سير ة الظاهر بيبرس : ج) .ص 1/6 1 .ص 1١9‏ ل لشرة اترنوف جحاطار ٠ص ٠ 16١‏ 
وآ ” 14 , السبكى : معيد النعم دص !4 ؛ ابن حجر : الدرر الكامئة بجا ءا ص "ثم . 


(") ابن الأخوة : معالم القربة . ص /الا؟ ؛ ابن بسام : نهاية الرتبة . ص 3١5‏ . 
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الإعلان عن العقوبات : 

وكانت العقوبات فى هذا العصر يعلن عنها فى إطار " التشهير أو التجريس 3 برض 
الإيلام النفسى للمذتب . والتسرية عن عامة الناس إذ أن التشهير ارتبط - غالبًا - بأربان 
الجرائم الاجتماعية التى تهدد أمن المجتمع ٠‏ أضف إلى هذا أن الإعلان عن العقوبة يكرن فير 
نوع من العظة والعبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب أى جريمة . 

ويقصد بالتشهير والتجريس الطواف بالمذنب فى طرقات المدينة راكيًا على ظهر حمار أو 
جمل أو ثور وينادى عليه يمعرفة المشاعلى . 

وربما وضع فى عنق المذنب جرس أو ماشة وهون أو جرة خمر أو غير ذلك من الأشياء التى 
تسيىء الى المأنب وتجعله مدعاة للسخرية من العامة . 

ولعل كثرة الأمثلة التى سردتها لنا المصادر عن " التشهير والتجريس * - باعتبار أن 
اللنظين لهما مدول واحد - هو التنديد والإشهار لمساوىء أرباب الجرائم يرجع إلى أمرين : 

أولا : أن هذه الطريقة لم يكن لها بديل آخر مثلما هو معروف الآن من وسائل الدعاية 
والإعلام فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون وغيرها من الوسائل المقروءة أو اللسموعة التى 
تتيع لجميع أفراد المجتمع معرقة هذه الأحداث الإجرامية . 

ثانيا : أن هذه العقربة العلنية كانت جزءً من الردع لأرباب الجرائم والدعاية للسلاطين عن 
سطوة الحكم وقوة النظام السياسى للدولة . 

وفى بعض الأحيان كان يصاحب مشهد " التشهير والتجريس 9 جوقة من المغانى للمشاركة 
فى الإعلان عن المأنب ٠‏ والتنكيل الساخر بشخص المشهر أو المجرس(؟) . نما يحقق نوعًا من 
الجذب لأعداد غفيرة من العامة لرؤية المحكوم عليه بالعقوبة . 


٠ التشهير : شهر . والتجريس : من جرس ومعناها اللفوى التنديد والتسميع وإذاعة ما يشين المأنب‎ )١( 
بالصاد ) أى سبب لهم العار‎ (١ " وما زال بعض العامة فى المدن . وبعض سكان الريف يقولون " فلان جرصنا‎ 
. ) المعاجم العريبة‎ ١ والفضيحة‎ 

(؟) المقريزى : السلوك . جا ق؟ ص 5١"‏ ح (1) ؛ الشربينى : هز القحوف . ص8١‏ ؛ سعيد عاشور 
: المجتمع المصرى . ص 48 ١‏ 56 ؛ العصر الممالبكى . ص 1١١‏ . 7 ؛ قاسم عيده قاسم : دراسات فى 
تاريخ مصر الاجتماعى ٠ص‏ و'اع(؟) : 


لل 
نفى سنة 5516 ه / ام فى النصف من شعيان " أمر السلطان الظاهر بيبرس بإبطال 
مان ال حشيش وإحراقها وأخرب بيوت المسكرات وكسر ما فيها من الخمور وأراقها ومنع 
الحانات من الخواطىء واستتوب العلوق واللواطى ٠‏ وعم هذا سائر جهات الديار المصرية . وفنى 
أثناء ذلك ظفر والى الشرطة بشخص بسمى الكازرونى وهو سكران فأشهره فى القاهرة وعلق 
الجرة والقدح فى عتقه .)١١‏ 
وفى سنة 47لا ه / ١74١م‏ عندما أشيع القبض على الأمير الأتابك قرصون (تعمالام) 
ونزل من القلعة وهو مقيد فى طريقه إلى سجن الإسكتدرية وكان قد ثقل أمره على أهل مصر 
رجار عليهم بالظلم ففرح كل الناس بزواله " . ا 0 
وقد تخيل عامة القاهرة " قوصون " مشهرا مسمر) مصلربًا على باب زويلة وصوروه على 
هيئة " العلاليق " ٠‏ ونظم فيه أحد الشعراء أبيات زجلية : ش 
فخ قوضوة راينا قن العلاليق مشطز 
فعجيتا منه لما جاء 2 فى التسمير سكر (5). 
وفى سنة 47لاه / 178١م‏ " طلب الأتابكى برقوق ابن عرام ( نائب الإسكندرية . فحمل 
على حمار ٠‏ إلى القلعة وضرب بال مقارع بين يدى برقوق ستة وثمانين شيبًا ٠....ء‏ وأتزلوه 
وأركبوه جملاً وضربوه بالسيوف حتى صار قطمًا قطعًا فبعض المماليك قطع رأسه ويعضهم شي 
بطنه وأخرج قليه وجعل يمضغه بأسنانه من شدة قهره على أستاذه وبعضهم قطع أذنيه وأكلها 
ثم علقت رأسه على باب زويلة “ (5). 


وفى سنة 5ا4 ه / 1411م (رجب ) : " رسم السلطان ليشيك الجمالى المحتسب بأن 
ينادى فى القاهرة بأن امرأة لا تليبس عصابة 26م 6 وصارت رسل المحتسب يطوفون فى 
الأسواق فإن وجدوا امرأة يضربوتها وبجرسونها والعصابة معلقة فى رقبتها " (4*أ. 


(؟) نفسه : ص 284 . 


(19) نفسه : جا ق"؟ اص ©6لا؟ , هلا" . 
(4) نقسه : جا ص 7" , 
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وفى سنة 866 ه / .1214م ( صفر ) : : * كثرت الشكاوى فى محمد بن إسماعيل قاضى 
الواح فأمر السلطان بإحضاره فلما حضر عراه وضربه بالمقارع ثم أشهره فى القاهرة وهر على 

حمار )ا 
وفى سنة 514 ه / 1517م ( رمضان ) : 
النبى بكلمات فاحشة وشهد عليه جماعة بذلك وكتبوا محضرا . 
٠ ... "‏ فأركبره على جمل وهر مسمر وأشهروه فى القاهرة حتى أترابه عند المدرسة 
الصالحية فضربوا عنقه تحت شباك المدرسة . ثم أن العوام أحضروا له النار والحطب وأحرقرا 
جثته فى وسط السوق " (؟). 
وتعتبر وظيقة " المشاعلية * من أهم الوظائف التى وقع عليها عبء تنفيذ العقربات 
كالإعدام والجلد . والتوسيط ٠‏ والتشهير وغيرها من العقوبات التى أنيط بالمشاعلى مهمة 
القيام بها على أتم وجه . 
ويبدو أن المشاعلى تٌثل فى أذهان الناس صورة بشعة تدعو إلى الفزع والخنوف من مجرد 
رؤيته أو سماع أسمه , وهو ما تصوره لنا بعض المصادر الأدبية المعاصرة . 
يقول ابن دانيال فى منظومته الشعربة " طيف الخيال " (11. 
صنعتنا محمردة 2 هى كبطن عتل!4) . 
فإن تجد مجرسًا 0 على حمار أرجل 
تدمع عينيه كأن قد كحلت بفلفل 
قذالة!؟) لم نعدل 


' حكم القضاة بسفك دم أحد النصارى لسبه 


فتححن بالدرة عن 


. 5815 ابن إباس : المصدر السابق . جا .ص‎ )١( 

(1) نفسه : ص 3845 . 

(6) البابة الشانية من رواية طيف الخيال وهى " عجيب وغريب " ( ابن داتبال : طيف الخيال ٠‏ ص 9+ - 
١‏ ؛ ولمزيد من التفاصيل : إبراهيم حمادة : قثيليات طيف الخبال . ص ١87‏ - 381 , 

(4) عتل : غليظ وصلب ١‏ المعاجم اللغوبة ) . 

(0) قذالة : فعل شائن ( المعاجم اللغربة ) . 


نقول قولا يزعج أسماع ذات الثقل 
هذا جزاء كل من20 يقول مالا يفعل!١)‏ . 
أما صاحب هز القحوف فيقول فى روايته : 


" وطلع رجل متهم ( من الفلاحين ) المدينة فصادف الجلاد ينادى فى الأسواق على رجل 
القتل فظن أنه ينادى العونة يا فلاحين . ففر هاربًا إلى الكفر فرأى جماعة من بلده 
بريدون الذهاب إلى المدينة فقال لهم : لا تطلعوا المدينة فإنهم ينادوا فيها : العونة والسخرة 
فقبل إنهم مكثوا ثلاث سنين ما يطلعوا مصر خوفًا من العونة والسخرة * (1). 
عن د الفصل إلى النتائج التالية : 
امس والإصلاح 00 السياسئ كانت له الغلية ا الشرعى 
- اقترنت معظم العقوبات بوسائل التعذيب كالضرب والجلد والعصر وا حرق وغيرها من 
مم المذنب ماديا وأدبيًا ونفسيًا . 


'"' - تفتن ولاة العصر فى اقتراح عديد من العقوبات التعذيبية بفرض الإمعان فى التنكيل 
والاتتقام من ا معارضين وأرباب ال جرائم العظمى . 

- تسيدت عقوية السجن سائر العقوبات الأخرى مما ببين أهميتها بالنسبة لسلاطين 
ا مماليك فى إطار التوظيف السياسى والاقتصادى لهذه العقوبة . 

6 - اتخذت عقربة الإعدام أشكالاً متباينة كالشنق والذبح والخئق والدفن ٠‏ وغيرها مما 
يكشف عن مدى إساءة استعمال السلطة بغرض التشفى والثأر من ا معارضين وهو ما يفرع 
مفهوم العقوبة من محتواه الصحيح . 

١‏ - وظفت كثير من العقوبات البشعة فى خدمة عملية الصراع شيه المستمر بين المماليك 
والعربان والذى اشتد سعيره كلما اقتريئا من نهاية العصر . حتى صارت كتابات المؤرخين عن 


00 اين داتيال : طيف الخيالك البابة الثانية م عجيب وغريب » 


(؟) الشربيتى : هر القحوقف ص ”77 ؛ ومن الجدير بالذكر أن الدولة كانت تخصص ضريبة فى جملة 
الضرائب التى يدفعها عامة المصريين تسمى " مقرر المشاعلية * نظير ما يقدمونه من أعمال . ١‏ المقريزى : 


5 
عقربات معينة كالصلب والسلخ والحرق مقترنة بأخبار " فساد العربان " وكانت آخر جرائمهم 
خيانة آخر سلاطين الدولة وتسليمه إلى أعدائه ليواجه عقوبة الإعدام شنقًا على باب زوبلة 
بالقاهرة . ٠‏ 
/ - شاعت فى هذا المصر أفاط المقوبات القاسية والتى لم تخرج فى مجملها عن 
العتربات المتعمارف عليها فى مجتمعات المصور الرسطى شرقًا وغرباً . 

6 - تعارضت مراسيم السلاطين بشأن تخفيف العقوبات والغاء البعض منها مع تطبيق 
الأمراء لها إذ أسرفوا فى تغليظ العقوبة بدلا من تخنيفها لإثبات قوة الدولة . 

- كانت العقوبات الشرعية تطبن غالبًا على الضعفاء من العامة دون الأقوياء من 
الأمراء والأعيان ومن ثم فإن نادرا ما نقرأ عن أحد من أرباب السلطة تعرض لعقوبة شرعية . 

٠‏ - لم تؤد كشرة العقربات إلى تحقيق الأمن المنشود بحسبان أنها وظفت - غالبا - فى 
خدمة أمن الدولة دون أمن الرعية حتى صارت حرادث السرقة والنهب والاغتصاب لعامة 
المصريين فى الأسواق والبيوت والحمامات ظاهرة اجتماعبة فى أواخر العصر وقفت حيالها 
أجهزة الأمن عاجزة عن ضبط الجناة أو معاقبتهم . 


خاتمة 


عاش المماليك . - الأقلية العسكرية لق سما ونان انان لسع الشق - 
الأغلبية المدنية - متمتعين بكافة الامتيازات المادية والأدبية بينما ظل النتواد الأعظم من 
المصريين يعاتون مظاهر الحرمان السياسى والاجتماعى خاصة أهل الريف الذين اختلت أحوالهم 
المعيشية يسبب " كشرة المغارم وتنوع المظالم " وهو ما أثر سلبًا على أحوال المان الاقتصادية 
فى إطار العلاقة غير المتكاقئة بين السلطان والرعية يمعتى أن مختلف الشرائع الإتتاجية 
التزمت بما فرضته الدولة عليها من الضرائب ا مشروعة وغير ا مشروعة فى الوقت الذى لم تلتزم 
فيه الدولة بتوفير الخدمات التعليمية والصحة والإدارية وغيرها من الخدمات التى تؤثر بشكل 
مباشر فى حياة الناس . ظ 

وقد اعتمد التظام ا مملوكى على متطق ” القوة " فى سياسة الرعية والسيطرة على مقاليد 
الأمور قى البلاد ٠‏ ورد وإرهاب أرباب الجرائم الاجتماعية من السراق واللصوص وا مناسر 
وقطاع الطرق وغيرهم على اعتبار أن الأمن الاجتماعى هو الوسيلة الفعالة لتحقيق الاستقرا 
الذى يخدم عملية الإتتاج فى مختلقف ميادين العمل . 


كما اعتمد على نقس ال متطق قى معاقية أرباب الجرائم السياسية من الأمراء والمماليك 
وغيرهم من أرباب ا معارضة للسلطان الطامعين فى كرسى ا حكم عن طريق ا مؤامرات والمكائد 
رإثارة الفقن ٠‏ وهو ما كان يتطلب حالة من اليقظة والصرامة الأمنية لمنع هذه ا جرائم الكبرى 
قبل وقوعها وذلك باتياع مختلف أساليب المراقبة والتحرى وجمع ا معلومات التى تساعد 
ال جهاز الأمنى على سرعة القبض على مخططى ومرتكبى هذه ا جرائم . 


كا 

ولهذا حرصت الدولة على إنشاء السجون السياسية والعامة فى القاهرة ومختلف المان 
المصرية من أقصى الشمال فى دمياط والإسكندرية وحتى أقصى الجنوب فى قوص وأسران 
فضلاً عن تقنين أماط العقوبات المتنوعة فى قسوتها وبشاعتها والتى بلغت حد " المثلة * 
والتى تؤدى إلى تشريه جسم المتهم أو المحكوم عليه ؛ ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه 
فكرة الإقدام علي ارتكاب أى نوع من الجرائم . 

وكانت هذه العقربات الفظة تستعمل فى كثير من الأحيان بغرض تصفية الحسابات القديمة 
بين السلطان والأمراء المناوئين أو بين الدولة وطوائف العربان . ومن ثم فإنها تجاوزت الحدود 
المسموح بها فى منظور فقهاء الشرع لما انطوت عليه من غلظة وفظاظة نهى عنها الإسلام . 

وما لاشك فيه أن اسدقرار النظام السياسى وازدهار الأوضاع الاقتصادية تزامن مع وجرد 
جهاز أمتى صار فى التصف الأول من عصر سلاطين المماليك - عصر المماليك اليحرية - إذ 
أن استعتياب الأمن مرهون - إلى حد كبير - بقوة النظام السياسى والشخصية الحاكمة من 
ناحية ‏ وارتفاع مستوى المعيشة وتشاط حركة الأسواق من ناحية أخرى والعكس صحيح ٠‏ 
وهو ما لم يتحقق فى النصف الثانى من هذا العصر " المماليك الجراكسة " إذ تدرج منحتى 
الأمن الداخلى فى الهيوط لفساد الأوضاع السياسية والاقتصادية ثما أدى إلى ذيوع صور 
النشاط الإجرامى نى إطار " نساد العريان " . و " ثورات الجند ” نافيك عن المجاعات 
والأوبئة التى كانت بالمرصاد لعامة المصربين وأجناد الحلقة ما دفع سلاطين المماليك إلى معالجة 
الآثار السلبية للأزمة بمزيد من ' المظالم ' التى أرهقت كاهل مختلف الشرائح الاجتماعية ٠‏ 
وهر ما فسره أحد المعاصرين فى إطار " غبازة أهل الدولة . وإعراضهم عن مصائح العياد ٠‏ 
وانهماكهم فى الملذات " وكأنهم يطفئون نيران الأزمة بإلقاء مزيد من الوقود عليها ما يؤدى 
إلى تفاقمها وزيادة اشتعالها . 

وعلى هذا فإن السجون والعقوبات وظفت سياسيًا واقتصاديًا لرأب الصدع فى هيكل 
النظالم المملوكى ساعد على ذلك السلطات شبه المطلقة التى أعطيت للسلطان ومعاونيه فى 
توقيع العقربات والزج يمن شامرا من معارضيهم والخارجين عن طاعتهم فى غياهب السجون 
إلى أجل غير مسمى ليلقوا فيها من الشدائد والأهوال ما لا يوصف . ويحاط أثتاء إقامتهم 
بها كافة ممتلكاتهم من الأموال والكتوز . والنفائس هم وأزواجهم وأولادهم فيما عرف 
بالمصادرات ومن لم يكن بحوزته شىء تعرض لأنواع الاضطهاد والسخرة والإذلال حتى يؤدى 


"6 

ب من مغا لإدارة السجن ٠‏ وريما تعرض بعض الأمراء والأعيان لأشد العذاب داخل 
بون بيهى يُقروا بها لديهم من متلكات نقدية أو عينية وقد يدفعون حياتهم ثمنا لذلك 
١‏ ربوعت السجون فى هذا العصر بين السجون السياسية والسجون العامة قضلاً عن 
مون القضاة والولاة فيما سمى با حبوس كذلك كانت هناك سجن للنساء ٠‏ زد على ذلك 
1 رن المنشآت الإدارية والتعليمية والسكتية التى استعملت فى فترات معيئة لتكون 

جربا سياسية وذلك فى الأوقات العصيبة التى يزداد فيها أعداد المعتقلين ممن تضيق بهم 
ده . العقليدية أو عندما يراد إحاطة بعض ا حالات بنطاق من الإخفاء والسرية حتى لا 
ييل إليهم أحد من مناصريهم ٠‏ 

ركان كثير من الناس يدخلون السجون لأسباب غير معروفة تحديد) بمعنى أن السجن كان 
ونور: مؤقتة حتى يتم النظر فى أمر ا متهم بتوقيع عقوبة أخرى عليه أو إخلاء ل 

ويكون المسجون طوال مدة إقامته ملزمًا بالإنفاق على نفسه وسداد مبالغ معينة للسجان 
بمل حصيلتها أو جزء منها إلى خزانة السلطان ومن لم يستطع ذلك تعرض إلى مختلف 


أساليب العذاب والهوان 0 بلغت حد الخروج للشحاذة فى الطرقات مقّرنين فى الأغلال 


وربما وجد بعض ال مسجونين نوعا من حسن المعاملة ذاخل السجن إما نتيجة لتعليمات من 
السلطان أو أحد أفراد حاشيته أو لأن ا مسجون قد نجح فى شراء ذمة السجان أو أحد المكلفين 
بحراسته لتتوفر له كافة سبل الراحة المعيشية بما فيها معاشر: ة النساء داخل السجن أو خارجه . 
وقد تميزت العقوبات - عامة - بالقسوة والبشاعة فى إطار النظرية السياسية للحكم والتى 
تجعل لقوة السلطان وحاشيته الغلبة على منطق الشرع والقانون حتى صارت العقوبات 
الشرعية تائهة وسط خضم العقوبات البدنية والنفسية وا مالية التى كانت توقع باسم السلطة 
السياسية فى مواجهة الصراع الدموى شبه المستمر بين الفرق ا مملوكية والأخطار المحدقة 
بالسلطان من مختلف العناصر العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها وما يتطلبه ذلك من 
نتهى الشدة والصرامة فى التعامل معها . ومن ثم فإن طرق تنفيذ هذه العقوبات اتسمت 
إلى حد كبير - بروح التشفى والرغية فى الانتقام حتى أن هذه العقوبات كانت تفضى فى 
كثير من الأحيان إلى ا موت أو العجز الكلى أو ا جزئى للمتهمين . 


١ 
كذلك فإن العقوبات التى تعرض لها العريان بصورة فردية أو جصاعية أنطون‎ 
أشرنا إلبه من القسوة والفظاظة فى تنفيذ أفاط العقوبات المعروفة أو إ, .7 علو‎ 
تشتيت قوتهم ووئد أطماعهم السياسية والاقتصادية والتى شكلت ظاهرة مستمرة ريز‎ 
0 العصر ساهمت مع الأطماع المملوكية فى ابتزاز أموال ومتلكات جمهور المنتجين‎ 
١ 7 فحق عليهم العقاب ليكونوا عيرة لكل من يحاول أن يشارك النظام الحاكم فى يورا‎ 
َ . أصحاب الحق الطبيعى فى السلطة والثروة‎ 


الملاحق 
نص أمر الإفراج عن مسجون سياسى ( سنة 551ه) 
" إفراج شريف سلطانى )١١"‏ 


الحمد لله على نعمه الكاملة ومراحمه.الشاملة وعواطفه التى أضحت بها بدور الإسلام 
بازغة غير آفلة ٠‏ ومواهبه التى تجول وتجود وتحيى رمم الآمال بعد رمسنها بأمسبها فئ أضيق 
اللحرد وتقرر لها. بالفضل كل جحود أحمده حمدا يعيد سالف النعم ويفيد آنف الكرم الذى 
خص وعم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤدى حقوقها ويجتنب.عقرقها . 
ونشهد أن محمد عبده ورسوله ال مبعرث بكارم الأخلاق وا موصوف بالعلم والحلم على الإطلاق 
صلاة لاتزال عقودها حسنة الاتساق ونسلم تسليمًا كثيرا ٠‏ وبعد فإن أحق من عومل بالجميل 
وبلغ من مكارم هذه الدولة القاهرة الرجاء والتأميل , من إذا ذكرت أبطال الإسلام كان أول 
مذكور وإذا وصفت الشجعان كان أمام صف كل شجاع مشهور . وإذا تزينت سماء املك بأنجم 
كان بدرها المنير وإذا اجتمع ذوو الأراء على امتثال أمر كان خير مشير ٠‏ وإذا عدت أوصاف 
أولى الأمر كان أكبر أمير , ...:(5) وترتبت 


وترتبت ا مراتب منه بأبهى بدر وهو ال مقر الأشرف العالى 
ا مولوى الأصميرى الكبيرى ٠‏ ... 


٠‏ البدرى بيسرى الشمسى الصا حى النجمى ال ملكى الأشرفى 
نهو ا موصوف بهذه الأوصاف والبلج ا معروف بهذه المكارم والمنح . 

فلذلك اقتضى حسن الرأى الشريف العالى ا مولوى السلطانى ا مالكى الأشرفى الصلاحى 
لازالت الكرب فى أيامه تكشف ٠‏ والبدور تكسى فى دولته الغراء شرئًا ولا تخف أن يفرج 
عنه فى هذه الساعة من غير تأخير ويمثل بين يدى المقام الأعظم السلطانى بلا استتذان نائب 
ولا وزير إن شاء الله تعالى . 


. 75١5- 5١4 النويرى : نهاية الأرب . ج ا" .ص‎ )١( 


(1) عبارة مبهمة . ( الصدر ) . 


١ 


ملحق رقم (؟) 

' مرسوم حكم شرعى ١7"‏ 

" رتقدمت مراسمنا باستدعاء التقى بن تيمية المذكور إلى أبوابنا عندما شاعت فتاريه 
شأما ومصرا وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا رنلا ‏ لقد جنت شيثًا نكر * . 

-ولما وصل إلينا تجمع أولو الحل والعتد , وذوو التحقيق والنقد ؛ وحضر فضاة الإسلام 
وحكام الأنام وعلماء الدين وققهاء الملمين . وعقد له مجلس شرع فى ملا من الأئمة والجمع. 
فشبت عند ذلك عليه جميع ما نب إلبه بقتصى خط يده النال على معتقده وانفصل ذلك 
الجمع وهم لعقيدته منكرون وأخذوه بما شهد به قلمه عليه " ستكتب شهادتهم ويسألون " . 

وبلفتا أنه كان استتيب فيما تقدم وأن الشرع الشريف لم تعرض إلى ذلك وأقدم . ثم عاد 
بعد ردعه ومنعه ولم تدخل تلك النواهى فى سمعه فلما ثبت ذلك فى مجلس الحكم العزيز 
المالكى حكم الشرع الشربف بأن يسجن هذا المذكور ومنع من التصرف والظهور " . 


)١(‏ ابن أيبك : كتز الدرر . جة . ص ١54‏ - 147 ! وأشار إلبه المفريزى وابن تغرى بردى فى أحداث 
منة 6.لاه(اللوك .ج" .ق١‏ ص 141-15 .الخبل الصائى , ج١ا‏ دصض 7620 , 6١‏ ), 


ملحق رقم (7) م١‏ 
إحصاتية تقريبية لحالات التفى السياسى 


قى مصر 


الرل'ية(7) 


دسياط طقزد مربن عبد الله المسرى ]أ أ.مائة 
القلدسإصارم الدين صاروشان | أ.مائة 
دسمثشق|آيانالتاسبيى ] آ.مائة 
الغا أأيدمر بن عي دالله | أ.ماتئة 
ق#قلوصأرعقون العهلائى | أ.مائة 
أسبلوان يكتمر الموّمتى أ.طيبلخاتاة 
قل وص أيرهر الزمردى وتصر السلمانى |أ.طبلحاتاة 
مسياف-القدس إفخشر الدين ماحد ومجمرعة أ.مائة 
الغلام أ.طيلخاتاة 
القدس أ.مائة 
الثلام أ-ماتة 
أسوان آدعَائة 
علرسوسن أ.ماتة 


كيملل 


.كلاه /رةم؟ ١‏ 
اكلاه/م. 19ام 
كذلاه/. 16ام 
اذلاه/- 15ام 


احصائية تقريبية لحالات النفى السياسى فى مصر 


(؟) عصر المماليك الجراكسة 


كؤلام/. 5اام 0 


"ذلام/151ام 
كذلاه/١51لام‏ 
*'-قمه/. 12ام 
لا.هه/ . 6ام 


لم١‏ هه - 1ام 0 


6م8ه/ ١11١م‏ 
وكمه/217ام 
كلذهه/؟١2آام‏ 
غ81ه/١171ام‏ 
6 هه/ 37 11ام 
60هه/؟2171ام 
ككاجم/ ءام 
اامح/278ام 
لثاحه/ 2176 ام 
هه//717 12 ام 
"علمه/28 ام 
ا"خمه/رخ 2 ام 
ا"عمه/ 278 ام 
ه/ 111١م‏ 
84ه/117ام 
؟' قاره/ 255 ام 
86ه/ . 46ام 
6ه/ .116١م‏ 


طرسوس أعلى الدين صالع البلقيتى 
أبو الخير النحاس 


كوهم/ 7 25ام 7 


المهيلاة 2 ام 


ذا اولامر 


١/6 


قل وص |إمحى الدين بن عبد القادر 


ومن الجداول السابقة يمكن ملاحظة الآتى : 

١‏ - كثرة حالات التفى فى عصر المماليك الجراكسة عنها فى عصر المماليك البحرية ما 
يبين العلاقة بين تدهور الأوضاع السياسية وعقوبة النفى 

" - تزايد حالات التفى فى الفترات الانتقالية لحكم السلاطين بغرض التخلص من الأمراء 
المناوئين بصورة فردية أو جماعية . 

” - زيادة أعداد الأمراء النفيين برتبة * هائة * مع تكرار عقوبة النفى بعض منهم » 
يشير إلى أهمية البعد السياسى لعقوبة النفى دون غيرها من العقوبات. الأخرى حتى يتمكن 
السلاطين من تنظيم أمور الدولة وتشبيت أركان ا حكم . 

- قت المدن العرمة أعلى نمسية فى حالات النفى (84 /) بينما جاعت للدن للصريً 
الثانية فى الترتيب (8/) ثم ال مان الأوربية (15/) ٠‏ 


١ك‎ 


جدول لبيان العقوبات المقترحة فى عصر سلاطين المماليك 


*.لاه/ ؟1ام 


التعلبالمديد الالاه/ اام 
الل-تق| ااكاو/00.,1198لاه/1704م ]| حسامالدين لاجين /الناصرح سن (؟1) 
الكحسل بالمراود باوى. ]لام الام التاصر محمن/التاصر عسو (2) 
ضرب الوتد فى الاذن ككالام/ 1556م 
دق التصب فى الأصابع ام/1570ام 

ادم .ام 

5 لم / ولام 

ؤالام / 4١1ام‏ 


؟ ولاه / 15م 


والاه / 14م 


. 5١8 ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة . جة . ص‎ )١( 
. "23:9 ابن تقرى بردى : المصدر الابق . جةؤ ا ص‎ )7( 
:ابن تغرى بردى : المنهز‎ 453١ (7)المقريرّى :اللرك جر قا ص 7-4 الختططا جا .ص‎ 


الصافى. 7 ٠ص‏ 99 356 . 
(4)المقريزى : اللرك . سج" ق١‏ ص ١١7”‏ .جلا نّ١‏ ص 50 ؛ أبن حجر : الدرر الكامنة . ج7١‏ ص 


كةا . 
(8) ابن حجر : المصدر الابق .جا .ص 25١‏ . 
(5)المقربزى : اللرك . ه؟ يّ١‏ ص 18 49 . 


(لا) نفمه : ص "77979 . 
(8) اين تفرى بردى : المصدر الابق . 4" ص ١‏ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور ٠جاق١ا‏ ص 2990ا. 


(5) المقريزى : المصدر السابق . ج؟ ق١‏ ص 14 . الخطط . ج؟ .ص ١55‏ , .77 . 
)٠١١(‏ المقريزى : السلوك . ج7 ق١‏ ص 7؟.” . 


مف 


تابع - جدول لبيان العقوبات المقترحة فى عصر سلاطين المماليك 
)١(‏ عصر المماليك الجراكسة 


كاله / كام الأثرف قايتباى 


التملبالحخديد 2-6 خندت 
0 1 مدقي الظاهر برقرق/ محمد بن قاتباى(؟) 
الكحل بالمراود 6 كم ., 6لللى, 1.ةاهم جقمق/قايعباى/قانصور!؟) 
ترب الوتد فى الأذن 


وى القصب فى الأصابع 


طلزملائق 


ابلسشقغيط مه /4وظام الظاهر برت ) 
قطع النسان 4ه / 1614ام الأثقرف قابتباءة8) 
تطعلأذنتين ؟ اكه / لإقكام 
القصيتين ؤ/امه / 214 ام 
قلع الأضخراس "ذه / /الاكام 
التفخ بالكير مه / كام 
0 د 
الدئن سيا 


"'ذمه/ /241 ام 


*0*1بُُ-559555 5ك 


(1) ابن إياس : بدائع الزهور . بد" . ص 47 
(؟) المقريزى : السلوك . ج" ق . ص 8/ة) 


شف السشاوى : الضوء اللامع . م" ص ق7.8آ ؛ ابن إياس : المصدر السابق . ج؟ ٠‏ صصص زمفد” 
عو 5ع . 


(4) المقريزى : المصدر السابق . ج7 . ق"” . ص 458 . 
(6) ابن إياس : المصدر السابق . جا , ص 5565 . 
(1) نفسه . 

(/ا) نفسه: ص 995 , 

(4) نفسه : ص ١7١5‏ 

(5) نفسه : ص 85 , 

(١٠)نقسه‏ ردص 79240 . 


١/4 


ملحق رقم (5) 
مصادر الجداول التقريبية لحالاات النفى 
حسب ترتيب السنين 
)١(‏ العينى : عقد الجمان , ج١‏ . ص 77١‏ . 
(؟) أبن إياس : بناثع الزهور . ج7 .ق١‏ . ص 207 . 
(؟) أبن تخرى بردى : المنهل الصافى . ج7 . ص 79 . 
(؟) المقريزى : السلرك . ج7 ق7 . ص 7/7 . 
(9) لبن حجر : الدرر الكامنة , جا . ص 70/5 . 
() المقرير التصدر السائق . ج 73س 1777 : لين إياس : اللصدر السايق . .+ 
تاعس 84 , إبواع) 
(”) لبن تغرى بردى : المصدر السايق . جلا ص .+7 , 81م 
(4) أبن تغرى بردى : المصدر السايق . جل . ص 797 . 
(18) لين حجر : المصدر السايق . جا . ص +0 , 
٠١‏ أمن تغرى بردى : المصدر السايق , ج؟ . ص 7 . 
0 المتريزى : المصبر السايق . ج؟ .قم . ص 08 | 
١7‏ اين إياس : اللصدرالسايق . جنا ق١‏ .ص دن . 
37 أبن جهر : اللضدر االسايق .ينها . مي 08 , يان - 
١61‏ أبن جهر : للصدر السايق . جن1 , م ووو . 
51 لين جهر: أنياء اقفر . م١‏ ,م لاون . 
31351 لين ججر: اللصدر السايق , جا , مى ب . 
7 يفك كزاقيرن بيه ين يو 
30 ابن الصمرقى : نؤهة النفوس , .من , م جهن . 


3 ١١ 17 


(: ؟) السخادى : الضرء اللامع 


تاديغ اين الفرات , م + جاص 


جا .عن كي 


حال 
)1١(‏ المسخاوى : الصدر السابق جاص 150 


م؟) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة , جه١‏ . ص 79ا” , 
موم) إبن تغرى بردى : المنهل الصافى : جا . ص ١1١١6‏ . 
م) ابن تغرى بردى : المصدر السابق . جا . ص ١26‏ . 

وو ؟) السخاوى : المصدر السابق . ج2 . ص ©990١‏ . 

و؟) المقريزى : المصدر السابق . ج6 ق؟ ص 5-١9‏ . 

(90؟) المقريزى : المصدر السايق . ج62 .ق؟ .ص 78١‏ . 
وم؟) ابن تغرى بردى : المصدر السابق . ج؟ . ص 277 . 
(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج6١‏ . ص 6.0 6١١‏ . 
(.") ابن تغرى بردى : المصدر السابق . ج١١‏ . ص م . 


السابق . جه ١‏ .ص 2177 0 


فوفوة السشاوى : المصدر السابق 1_٠‏ ص 721 : 


(4") ابن تغرى بردى : المصدر السابق . ج6١‏ .ص /ا7؟ ؛ ابن إياس : المصدر السابق. 
ج6١‏ ,ص 217/7 ٠.‏ 


(5) ابن إياس : المصدر السابق .ج؟ .ص"ة؟ . 
(36") المقريزى : المصدر السابق .٠ج"‏ قا ص 30١‏ . 
(/”) السشاوى : المصدر السابى .ج".ص 944١548.1١ا.‏ 
(4) ابن إياس : المصدر الابق . ج5؟ . ص 435464 . 
(4") ابن إياس : المصدر السابق . ج" . ص 5١١‏ . 
(40) نفسه :د صضص 6959م .44 . 

.١٠١١١١٠١ نفسه:ت ص‎ )41١( 

('4) نفسه:ص هلاا5.1لا١ا.‏ 

(4) ابن الصيرفى : أتباء الهصر . ص ١62‏ . 
(44) ابن إياس : المصدر الابق . ج” .٠ص 59١‏ . 
(0) ابن إياس : المصدر السابق , ج4 ٠‏ صن؟؟ ٠‏ 


ليلا 
قكئمة المصادر والمراجع والدراسات العريبة والأجتبية 


لوكا" المصاهر العربية : 
أ - الرثاض والشطرطات : 

١‏ - واضقة رقف اللطان الناسم محسط بن قلاوون رقم 3# (القفاهرة ٠‏ دار الوتاق 
الفرمية) . 

؟ فين حسم ١‏ شجاب الدين أبر العباس أسسدت ##اليم - 444 م) : رفع الأصر عن 
الفرمية! . 

” - لين دقساى (١‏ عسارم ألفين إبراهيم بن محمذت 8-35 ه / 16.5١م)‏ الجرهر الكمين فى 
سير اتنا ٠‏ والسلاطين . مخطرط معسرر مبكررفيلم رقم 147.5 . ١182077‏ 
١‏ اتتاهر: . دار الكتب الفرمية) . 

4 > لين «اانمال ١‏ شمس الدين محمددات ١٠اه‏ / 7.95١م)‏ طيف الخبال (ابايات) ٠‏ 
مشطرط مصير ميكروفيلم رلم 1509 أدب ( القاهرة . دار الكتب الترمية) . 

- اين انتناض ١‏ أبر امامة على حبد الراحد بن يسيى . ت "”لالام / ١1709ء)‏ الملمة فى 
استشداء أهل اللمة . مخطرط مصرر ميكروفيلم رقم 47١8‏ تاربخ ( القاهرة ٠‏ 
دار الكمي القومية!. 

-الجزرى ١‏ مسمد ين إبراهيم تث 9”/ام / 4ام) جراهر السلرك فى الخلناء والملرك ٠‏ 
مخطرط مصسرر ميكروفيلم رقم 47077 ( القاهرة . دار الكتب القرمية) ٠‏ 


ب - المصادر المظيرعة : 

١‏ - اين الألير ( محمد بن عبد الكريم ت *اه/ لم ) الكامل فى العاريخ 
*“ةأجزاء* ( بييرت 47ؤام) . 

؟ - ابن الأخرة ١‏ محسد ين أحمد القرنى ت 174ه / 774١م)‏ معالم الثرية في أحكام 
الحسلية . نحقين محسد محسرة شميان وصديقى المطيعى ١‏ القاهرة . الهمنة 
العامة للكتاب . 1517م) . 


ما 

+ - ان إيالشى ١‏ أبو البركات مخهد بن مد ث .9# ىر / 17884.) كغاب خاريث مهسر 
اللعروف باسم : بدائع الزغور فى وقائع الدغور , * أجزا. قى 4 سهلدات - 
محقيق محمد مضطفى ( القاغرة , الهيثة المصرية العاعة المكتاب ؛ عل " ٠‏ 
١685‏ - عخذام) انرعة الأمم فى العجائب والحكم . حفيق محسد زينهم 
عزب ( القاغرة , مدبولى , لم) : 

ع - ابن أييك ( أبو بكر عبد الله الدوادارى . ت ؟ ) كنز الدرر وجامع الغرر المزان 8 . 5. 
جه المصروف باسم : " الدرة الزكية فى أخبار الدولة العركبة * ضبق أونرخ 
هارمان ( القاهرة . ١/159م)‏ ؛ جل؟ المعروف باسم ؛ * الدر الشاخر فى مسيسرة 
الملك الناصر , تحقيق هائس روبرت . ١‏ القاهرة .155م) . 


» - ابن بسام ( محمد بن أحمد المحتسب . ت38 ) ثهابة الرتبة فى طلب الحسبة ٠‏ مّيق 
محمد حسام الدين السامرائى ١‏ بغداه مطبعة المعارف . 1654١م)‏ . 
١‏ - ابن بطرطة ( محمد عبد اللدت 7/4 ه / ١161١م)‏ حفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجاتب الأسفار الممروف باسم : * الرحلة * ١‏ بهروث . طبصة ساهر . بدوث 
تاربخ ) . 
+7 - ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن بوسفات 4لام ع / 1404م) 
- منتخبات من حوادث الدهور ( طبعة كاليفورتيا . . 18#م) . 
- النجوم الزاغرة فى ملوك مصر والقاهرة *؛ جزء فى ١١‏ مبملد) 
١‏ ج١١‏ حقيق القسم الأدبى بدار الكتب . 
- ج7١‏ , تحقيق فهيم شلترت ( القاهرة . ./151م) . 
- ج ١4‏ , حقيق فهيم شلتوت وجمال محرز ( القاعرة , ااذام) . 
- ج ١6‏ , حقيق إبراعيم على طرخان ( القاعرة . ١/141م)‏ . 
دي ٠ ١١‏ حقيق جمال الشيال رفهيم شلترت ( القاهرة , ا/اؤام) . 
- المتهل الصاقى وا مستوفى بعد الرافى | أببزاء قى ٠/‏ ميملدات 
ج١‏ - ج١‏ تحقيق سعيد عاشرر ومحمد أمين ( القاهرة كخذلم) . 
ج 7 محقيق نبيل عبد المزيز ( القاهرة . 14/.8م) . 


ما 
ج ) تحقين محمد أمين ( القاهرة , 1545م) . 
ج © تحقيق نبيل عبد العزيز ( القاهرة . 1544١م)‏ . 
ج ” - جم تحقيق محمد أمين ( القاهرة . ؤؤا-)ؤكام). 

4 - أبن تيمية ( تقى الدين أحمد ت 778 ه / 17174م) : السياسة الشرعية فى إصلاح 
الراعى والراعية ٠‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ( القاهرة ٠‏ 
دار الشعب , 1914١م)‏ . 
- الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية ( القاهرة . دار العشب . 5195١م)‏ . 
- الفتوى الحسوية الكبرى ١‏ القاهرة ؛ مطبعة المدئى ٠‏ 54817١م)‏ . 

9 - ابن الحاج ( محمد بن محمد العبدرى الفاسمى ت /اثالاه / 775١م‏ ) مدخل الشرع 
الشريف على المذهب الأربعة " الماخل " فى أجزاء فى 4 مجلدات ( القاهرة . 
المطبعة بالأزهر , ط ١‏ 744١ه/‏ 1574م) . 

٠‏ - ابن حبيب ( الحسن بن عمر ت 5/الاه / //71١م)‏ تذكرة النبيه فى أيام المنصور 
دينية * " أجزاء " تحقيق محمد أمين ( القاهرة .الهيئةالمصرية العامة 
للكتاب, 5لا - 85ؤام) . 

١‏ - ابن حجر ( شهاب الدين أبو العياس أحمد ت 7م ه / 1448م) رفع الأصر عن 
قضاة مصر القسم الأول ( القاهرة . 881١م)‏ . 
- الدرر الكامئة فى أعيان المانة الشامنة " 6 أجزاء " ( القاهرة . دار الكتب 
الحديثة 1535م) . 
- أنباء الغمر بأنباء العمر 4 أجزاء فى 4 مجلدات ( القاهرة . ١/151١م)‏ . 

- أبن خلدون ( عبد الرحمن محمد المغربى 8١8‏ ه / 14-07١م)‏ المقدمة  "‏ أجزاء فى " 
مجلدات " . تحقيق : على عبد الواحد وافى ( القاهرة - دار نهضة مصر . ط 
" . بدون تاريغ ) . 

١‏ - ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد ت ١‏ ه/ 1787م.) وفيات الأعيان 
وأتباء أبتاء الزمان . جزان فى مجلدين ( القاهرة . ٠١‏ ١ه‏ ) ؛ 8 أجزاء فى 
4 مجلدات ( بيروت ٠‏ دار صادر . بدون تاريخ ) . 


ول 

١‏ - ابن دقماق ( صارم الدين إبراهيم بن محمدات 5. م ه/ 5٠م(‏ النتصار لواسطة 
عقد الأمصار " الجزءان 4 . 6 " ( طيعة بولاق , 7.9اه) . 

٠6‏ - ابن زنبل ( الشيغ أحمد الرمّال ت 55١‏ ه / 1661م) آخره المماليك . تحقيق : عبد 
المنعم عامر ( القاهرة . بدون تاريخ ) . 

- أبن شاكر ( محمد بن شاكر أحمد الكتبى ت 7/54 ه / 707١م‏ ) فوات الوفيات ٠‏ 
تمحقيق محمد محى الدين عيد الحميد ( القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ٠‏ بذون 
تاريخ ) . 

١7‏ - ابن الصيرفى ( على بن داود الجوهرى ت /الالم ه / 2117١م)‏ أتباء الهصر بأتباء 
العصر . تحقيق : حسن حبشى ( القاهرة . دار الفكر العربى . ./ا5ام) . 
- نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان ١ ٠‏ أجزاء فى " مجلدات . تحقيق : 
حسن حيشى ( القاهرة . دار الكتب . /١‏ - "ا/اوام) . 

- أبو ظهيرة ( جلال الدين أبو السعادات ت 8631 ه / 14617ء) الفضائل الباهرة فى 
محاسن مصر والقاهرة , تحقيق : مصطفى السقا وكامل الهندس ١‏ القاهرة . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1555ام) . 

9 - أبن طولون ( شمس الدين محمد ت ١16ه‏ / 1644م) مفاكهة الخلان فى حوادث 

3٠‏ - ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عيد الرحمن القرشى المصرى ت 1/1 ى/ اكهم) 
فتوح مصر والمغرب ٠‏ تحقيق : عبد المتعم عامر " جزمان فى مجلدين ' (القاهرة. 
جنة البيان العربى ٠‏ بدون تاريخ ) . 

١‏ - ابن القرات ( ناصر الدين محمد عبد الرحيم ت7.مه/ 8-)2) تاريخ الدول 
وا ملوك المعروف باسم : “ تاريخ ابن الفرات " أجزاء لا - 5 . تحقيق: 
قسطنطين رزيق ونجلاء أبو العز ( بيروث ٠»‏ 7 54م) 8 

7 - ابن أبى الفضائل ( ال مفضل بن أبى الفضائل ٠ت؟‏ ) النهج السديد والدر الفريد فيما 
بعد تاريخ ابن العميد ٠‏ تحقيق : بلوشيه ( باريس . ١157١م)‏ . 

"الا - ابن القيم ( محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية ت ١‏ هلاه / .78١م)‏ 
- الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية , تحقيق : محمد جميل غازى 
(القاهرة, بدون تاريخ). 


١4 
أعلام الموقعين عن رب العالمين " 4 أجزاء " . تحقيق : طه عبد الرؤوق‎ - 
5 ( بون تاري‎ ٠ (بيروت . دار الحيل‎ 

؟ - ابن كثير ( الحافظ بن كثير الدمشقى ت غ/اا ه / 7177١م)‏ البدابة والنهاية “الجزمان 
("١6.1‏ بيروت . مكتبة المعارف . 55 - /1551م) . 

8 -ابن منظور ( محمد بن مكرما ت ١الاه/‏ ١١18ام)‏ لسان العرب ( القاهرة . دار 
المعارت ٠‏ بدون تاريخ ) ب 

5 - ابن هشام ( أبر محمد عبد الملك بن هشام ت 5١8‏ ه / 7هم) السيرة النيوية 
الجمهررية . بدون تاريخ ) 5 

9” - ابن واصل ( جمال الدين محمد ت !5ه / 4م2) مفرج الكروب فى أخبار بنى 
أيوب " أخبار ” . ؛ , 8 " جل تحقيق : جمال الدين الشيال ١‏ القاهرة » بدون 
- ج؛ - جة : تحقيق حسنين ربيع ( القاهرة . يدون تاريخ ) . 

4 - أبر مسلم (١‏ أب الحسن مسلم بن الحجاج ت 70١‏ ه / 1/8لم) الجامع الصحيح 
المعروف باسم " صحيع ملم ' ( بيروت ٠‏ بدون تاريخ ) ا 

59 - أبر يرسف ( أبو يوسف يعقوب إبراهيم ت 417١ه‏ / 9/الام) : لخراج - موسوعة فى 
ثلاث كتب : 
١‏ - الخراج - لأبى يوسف يعقوب ١١ت‏ 417١ه)‏ . 
؟ - الخراج - ليحى ابن أدم الترشى ١١ت 7١‏ ه) . 
" - استخراج لأحكام الخراج - لابن رجب الحتبلى ( ت 58/ ه ) ( بيروت ٠‏ 
دار المعرفة ٠‏ بدرن تاريخ ) 8 

. دار العودة خفكام)‎ ٠ بيروت‎ ١ * أجزاء فى مجلدين‎ ١ * : ألف لبلة وليلة‎ - "٠ 

١‏ - الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر ت 788 ه / 78م ) : البيان والتبيين " 4 أجزاء 
فى مجلدين ' . تحقيق : عبد الملام هارون ( القاهرة . 5489١م)‏ . 

9” - الجزيرى ( عبد الرحمن الجزيرى . ت ؟) الفقه على الملاهب الأربعة " 0 أجزاء فى 0 
مجلدات " من الجزء الخامس ' عن ' المقربات " ١‏ بيروت . بدون تاريخ ) . 


مهم ١‏ 
مم الذهيى ( شمس الدين محمد بن أحمد الشافعى ت 4غ/اه / 4م) 


- كعاب دول الإسلام " جزءان " ( قطر . إدارة إحياء التراث الإسلامى , 
44ذام) . 


- تذكرة الحفاظ " 4 أجزاء فى مجلدين " ( القاهرة . دار إحباء التراث العربى. 
بدون تاريخ ) . 
.م - المتبكى ( تاج الدين أبو النصر بد الوهابت 7/١‏ ه / 1594ح) معيد النعيم ومبيد 
النقم ٠.‏ تحقيق : محمد على التجار وأخران ( القاهرة . دار الكتاب العربى ٠‏ 
وم - السخاوى ( شمس الدين محمد عبد الرحمن ت 5.7 ه/1157م) 
- التير المسلوك فى ذيل السلوك ( القاهرة . 1855ام) . 
- الضوء اللامع فى أهل القرن التاسع ؟١‏ جز فى ؟١‏ مجلدا) ( بيروت ٠‏ دار 
76 - سيرة الظاهر بييرس " 0٠‏ جرع فى مجلدات " ( القهرة . طبعة عبد الحميد صنفى ٠‏ 
بدون تاريخ ) . 
/" - السيوطى ( جلال الدين عيد الرحمن ت 5١١‏ ه / 8١16م)‏ حسن المحاضرة فى تاريخ 
مصر والقاهرة " جزءان قى مجلدين " . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 
4 - الشرييتى ( يوسف بن محمد بن عبد الجواد . ت؟) هز القحوف فى شرح قصيدة أبى 


شادوف " جزرّعا فى مجلد * ( القاهرة 0 4م) . 


” - الشيرزى ( عبد الرحمن بن نصر . ت ؟) نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . تحعقيق : 
السيد الياز العرينى ( القاهرة . 1545١م)‏ . 

- الطيرى ( أبو جعفر محمد بن جريرت 7١١‏ ه / 17هم) تاريخ الرسل والملوك 
المعروف باسم " تاربخ الطبرى ” ٠١‏ أجزاء فى ٠١‏ مجلدات " تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم ( القاهرة . دار المعارف , ط4 , بدون تاريخ ) . 

١‏ -العمرى ( ابن فضلاللدت 15/اه / 44١م)‏ التعريف بالمصطلح الشريف 


(القاهرة؟) اعتمدت على النسخة الوحيدة ا موجودة بدار الكتب ( ر أدب ) وفى 


45م 
؟) - القرطيى (١‏ أبر عبد الله معسد بن قرج ت 457 ه / 6١١1١م)‏ أحكام رسول الله , 
عرض وتاخيص : عبد المنعم خلف الله ( القاهرة . الدار المصرية اللبنانية ط١‏ , 
رولطة" ” 
47 - اقتقشتدى ( أبر العباس أحسد بن على ت 85١‏ ه / 61١8‏ ١م)‏ صبح الأعشى فى 
صتاعة التنشا . ١4‏ جز فى ١6‏ مجلد) ( القاهرة . بدون تاريخ ) . 
4 - الكتدى ( أبر عسر محسذ بن يرسف .٠ت‏ .8" ه / ١451م)‏ ولاة مصر وقضاتها * 
جزءان فى مجلدين * ( القاهرة . بدون تاريخ ) . 
- امارردى ( أير الحسن على بن محمد .٠ت 45٠١‏ ه/ ١87‏ ١م)‏ الأحكام السلطاتية 
والرلايات الدينية . (١‏ القاهرة ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ بدرن تاريخ) . 
- مالك ١‏ مالك بن أنس اليحصبى ت : 758١ه‏ / 58/م) المطأ ” جزان فى مجلد * ١‏ 
القاهرة . دار إحاء الكتب العربية ؛ بدون تاريخ ) . 
7 - الممجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ” نشره آى ونستك * ( ليدن . مكتبة بريل ٠‏ 
كوم . 


ده 


44 - الممسم الرجيز ( القاهرة . مجمع اللفة العربية ١‏ . ٠54١م)‏ . 


- الممجم الرسيط جزعان فى مجلدين ( القاهرة . مجمع اللغة العربية . ط9 . بدون 


تاريغ ) . 
- - المقريزى ١‏ 'تقى الدين أحمد بن على ت 8485 ه / 1447١م)‏ 

- المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والاثار المعروف ياسم " الخطط * جز ان فى 

مجلدين ١‏ طيعة برلاق ام . 

- السلرك لممرفة دول الملرك . 4 أجزاء فى ١7‏ قسمًا فى ١7‏ مجلنا . جا - 

ج١7‏ نحقيق محمد مصطنى زيادة . ج7 - جا . تحقيق : مسعيد عبد الفتاح 

عاشىر ١‏ القاهرة . 4” - 151/7م) . 

- إغاثة الأمة بكشف الفمة . تحقين : محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 

الشيال ( القاهرة . ١1514١م)‏ ؛ وطبعة : ( القاهرة . عالك الكتب . ١55اماء‏ 

مقي عبد المجيد عابدين ومزيدة بشلاثة أبراب وخاقة للمحقن عن القبائل 

المريبة فضلاً عن الككتاب الأملى للمقريزى . 


1١ /المى‎ 


كذور العقود وذكر النقوو 0 ممقيق : محمد السيد على ( القاهرة ٠‏ المكتبة 
الحيدرية . عل 8 ا 


٠ 0‏ الأخبرة * العاريخية * ( القاهرة ا 
للكعاب . ١95951١‏ , ةذآام) : 


- من بداية الدولة الطولونية ؛ الأجرا. 4؟ , 9" , .“ "١‏ .56” . 


٠ . ياقوت الحموى ( شهاب الدين عبد الله ت 7155م / 6م ) معجم البلدان‎  .. 
. )م١155‎ ٠ . أجزاء فى 7 مجلنات ( بيروت . دار الكتب العلسية‎ 0 


وبر + المراججع والدراسات العربية : 
أبراهيم حمادة : خيال الظل وتثيليات ابن دانيال - دراسة وتحقيق بتصرف ١‏ القاهرة . 
<3 الهيئةالمصرية العامة للكتاب . 155#7م) . 


- إبراهيم على طرخان ( دكتور ) النظم الإقطاعبة فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى 
( القاهرة . دار الكتاب العربى . 155348) . 


3 أحمد أبو زيد ( دكتور ) الواقع والأسطورة فى القصص السمبى ١‏ الكوبت . مجلة عالم 
القكر . المجلد ١١‏ العدد 1 .1545م) . 


ع - أحمد أحمد بدوى ( دكتور ) الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ١ ٠‏ لقاعرة . دار 
نهضة مصر . بدون تاريخ ) . 
و-أحمد عبد الرازق أحمد ( دكتور ) : 


- البذل واليرطلة فى زمن ملاطين المماليك ( القاهرة . الهيئة ال مصرية المامة 
للكتاب . 15:1/5م) . 


- شرطة القاهرة زمن سلاطين المساليك ( القاهرة 5م - 6دام) 5 
- الحضارة الإسلامية فى العصرر الوسطى ١‏ القاهرة اخكام) . 


٠ أحمد على المجنوب : ابن تيمية ودوره فى إصلاح السجون ( الكوبت . مجلة الأمة‎ - ١ 
شرال ه.4١/ 496ذام).‎ 


١م‎ 

“ا - أحمد فتحى بهتسى ( دكتور ) جرائم فى الفقه الإسلامى ١‏ القاهرة , الدار العربية للطبع 
والنشر . ط5 . 1557م). 

هم - البيرمى اسماعيل الشربيتى ( دكترر ) المصادرات فى عصر سلاطين المماليك (رصالة 
دكترراة غير منشورة . جامعة المنصورة . كلية الآداب . 598١م)‏ . 

ه - جمال الدين محمد الشيال ( دكترر ) : 
- طريقة مسح الأراضى وتقرير الخراج فى مصر الإسلامية ( القاهرة . مجلة 
الثقافة . العدد غ ٠‏ -54م) 
- الروك التاصّرى ١‏ القاهرة . مجلة الثقافة . العدذ 4ه , ٠54١م)‏ . 

5- تن ابو قندة ( دكتور ) أحكام 0 ات الإحلام (الجريت:": 

مطبعة الفيصل . ط ” . 581 ١م)‏ . . 

المربية . 15448١م)‏ . 

؟١‏ - رؤوف عبيد ( دكتور ) : 
- مبادىء الإجراءات الجتائية ( القاهرة . دار الجيل ١"‏ . 5486١ام)‏ . 
- أصول علمى الإجرام والعقاب ١‏ القاهرة . ط 5 . ١154١م)‏ . 

: ) مسعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور‎ - ١ 
٠ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ( القاهرة . دار النهضة العربية‎ - 
؟كذلم).‎ 
. العصر المماليكى فى مصر والشام ( القاهرة . دار النهضة العربية . ط”‎ - 
. كلاؤام)‎ 

- سيد مابق : فقه السنة * ١14‏ جزم فى ١4‏ مجلدا * ( القاهرة . بدون تاريخ ) . 

٠6‏ - سيدة كاشف ( دكتور ) مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية ( القاهرة . الهيثة المصرية العامة للكتاب . 5448١م)‏ . 

5 - عبد الرحمن بدوى ( دكتور ) : أحدث النظريات فى فللفة التاريخ ( الكويت . مجلة 
عالم الفكر . المجلد ه . العدد ١‏ . 574١م)‏ . 


١5 
0 ١ + عيد الرحيم صدقى ( دكتور) : علم العقاب ( القاهرة .دارالعارفث‎ - ١1 
: 65ام)‎ 


4 - عيد القادر عودة : التشريع الجنائى الإسلامى ( القاهرة . مكتبة دار التراث ٠‏ بدرن 
تاريخ ) . 

1 - عيد المنعم ماجد ) دكتور ) نظم سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ” جز نان فى 
مجلدين * ( القاهرة . 56 -1577م) . 
متشورة . جامعة الزقازيق . كلية الآداب . ٠‏ 159م) . 

- على إبراهيم حسن ( دكتور ) : 


564لم) . 


- تارية السالياة التسرية (الامرة متسب التيحة السرية + 1 :: 
1517م ). 

- على على منصور : نظام التجريم والعقاب فى الإسلام " جزءعان فى مجلدين * ( المدينة 
التورة ع مؤسسة الزهزاء ع طة + 9ؤء) . 

الا - عون الشريف قاسم : تشأة الدولة الإسلامية " دراسة وثائق العهد النبوى * ( القاهرة 
بيروت .ط"؟ . 1581ام). 

4 - غيثان على جريس ( دكتور ) : بحوث فى التاريخ وا حضارة الإسلامية , منها : )١(‏ 
تاريخ عقوبة النفى منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة ينى العباس . (؟) صور 
من تاريخ ا مثلة . ( الإسكتدرية . دار المعرفة الجامعية , 1441م) . 

6 - قاسم عبده قاسم ( دكتور ) : 


- الئيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ( القاهرة . دار المعارف , 
4اولم) . 


- دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى ( القاهرة .دار المعارف . ط"؟ , 
*1541ام) . 


حل 
- بين الوب والعاريخ ١‏ القاهرة . ذار فكر . 1145م) ‏ 
- يجن الشاريخ واثفرلكلور ( اتقاهرة دار عون للداليف والتشر 155م). 

5 - محمد أبر زهرة : العقربة فى الفقه الاسلامى ( القاهرة . دار القكر العرمى ٠‏ بكون 
تاريخ ) . 

797 - محسد رشدى أسساغيل ( وكغور ) المندابات فى الشريعة الاسلامية ( القاغرة . وار 
الأنصار . 541١ام)‏ . 

74 - محمد السيد الجليتد : اين قيسية الامام المفترى عليه ( القاهرة . مجلة الثقافة ع؟؟ 
ماير 19953م) . 

- محمد غزه دروزه : عصر النبى ( دمشق . مطبعة دار اليقظة المربية . 15145م) . 

- مسمذ هراد حسين : ستامة التاريخ ( الكريت . مجلة عالم الفكر . مه ع١‏ 0 
“لاالم) . 

١‏ - مسمد هبد الغريب ١‏ دكتور ) : قائون المقربات * الجزء الشانى * ( المتصورة - كلبة 
الحقرق . ١ثلام)‏ . 

*” - مسمد مطتار باشا : الترنيتات الالهامية فى مقارنة التراريم الهجرية بالستين 
الأفرنكية والنيطبة ١‏ علبمة بولاق . ١١7١ها‏ . 

*”” - محمد معظطنى زيادة : 
- افون ةن نص قفن السصوي. لزنن * يس فى * اليبياء * 3 الناكرة : 
مجلة الثقافة . الأعناد 7١١‏ . 7179.737 , سنة 417 - 1544م) . 
- المزرغرن فى معسر فى القرن المتامس عشر الميلادى ( القاهرة . 9894١م)‏ . 
- دراسات عن المقريزى * مجموعة بحوث لزيادة وآخرين * ١‏ القاهرة ٠‏ الهيئة 
المصرية المابة للكتاب ٠‏ الاؤام) ٠‏ 

4 - محمود محمد عرنوس : تاريخ القضاء في الإسلام ( التاهرة . يدرن تاريخ ) , 

8" - بسر أنور ( دكتور ) . أمال عثمان (١‏ دكترر ) : علم الإجرام رالمقاب ( القاهرة . 
مككتبة النهضة المريية . ٠ا15١م)‏ . 


ئانفً) : المراجع المترجمة إلى العربية : 

- أرنست كاصيرر : فى المعرفة التاربخية . ترجمة : أحمد حمدى (١‏ وكتور ) ( القاهرة . 
وار النهضة العربية . بدون تاريخ ) . 

؟ - أوتولد توينبى : مختصر وراسة للتاريخ " لجز ء الأول * . ترجمة محمد نزاد شبل , 
راجعه : محمد شفيق غربال ١‏ القاهرة . طط؟ . 555١م)‏ . 

م -1.ى . أشتور : التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأوسط فى العصور الوسطى. 
ترجمة : عبد الهادى عبلة ( ومشق . دار قتببة . 546١م)‏ . 

ع - بول كازاتوفا : تاريخ ووصف قلعة القاعرة . ترجمة : ه. أحمد دراح . ه. مراجعة جمال 
محرز ( القاهرة . 15:1/4م) 1 

ه - جاستون فييت : القاهرة مدينة القن والعجارة . ترجمة : مصطفى المبادى ( «كدور ) 
(القاهرة . مؤسسة أخبار اليوم ٠-ةكام).‏ 

١‏ -ل . أ . ماير : الملابس المسلوكية . ترجمة : صالح الشبتى : ١‏ القاهرة . الهيئة ا مصرية 
العامة للكتاب . 1577ام) . 

7 ه.أ .ل . جيب : علم التاريخ . ترجمة : إبراههم زكى خور شبد وآخران ( بهروت ٠‏ 
دار الكتاب اللبنائى ٠‏ ١1581١م)‏ . 

م - وليم موير : تاربخ دولة المساليك فى مصر . ترجمة : مسحموه عابدين وسليم حسن 
(القاهرة ٠.‏ مكتبة مدبولى 6كذكام). 


رابعًا : ا مراجم الأجنبية : 
: +88 ,جعماطكةُ ١‏ 1 
. 5 5 .ل .عل ة«عتقلع84 عاملاع 1" .! كممل عاتلط! ها كمهك عزلا عا ع2 عات عا - 
. 1900 معاعا [ عوط 111 له/ا 11.0 
. 1969 ,كاعة© ,لسجعنلت14 اعون '! عمقل كعفوله؟ عل اء روط كعل عرزمهن!! - 
عوين ,117 ,151211 ل _ععيرم 141001 , علا مذ علهها عمناموبعا عل مذ كعزلناذ - 
. 573-543 ,1975 


١51 
2 _ ,3ق10وم‎ 10: 


,1953 52907 يث.8.5.0 .لدم عاناسدل/ا غطا 01 عنءنصاد عطا ده كعتلينع _ 
. 228 - 203 8 


.4 .11.0. 1.5.5 .لأصة علد أتهدك] عط دممنا كاعع1اء كا للة عنع 12 ع1 _ 
. 65 - 2.2.37 


: .11 رلامصعة عت .2.77 ,لمعم .و 
. 1982 - 1980 ,©.لآة . 11150059 لدعم 1ه برعون؟5 _ 
: 1] .”2 . ووهم27 4 


عالقن '13 كعدمة "0 ع1ع516 مم22 مأن0 عل أل عع 201010 3 أولاع88 ل[ - 
. 1950 ,ععنة'نآ .عاع 0 ع0 811001 أعناتمة تمرظ "ل 
: ,5 و2001 ©231قر[ - 5 


. 1936 ,2003ممآ ,كععة 8110016 عط 1 املاع 01 بمما2115 م - 
: عاو ذله - 6 


. 1939 ,2002مآ ,لامقموطعآ لههة عمتاكة221 ,513لا5 باأملاعظ 12 50 للد0داعء2 - 
: و1 .خآ عع ووو2 


. 1967 ,2008مآ ,لاذاعرم0اأكل8 01 برعبتوط ع1 - 


صفحة 
ل احاح لس دا تماد روجو سمخ بو وو او ا 
10 للدراسة 9 ااا 
الفصل الأول 
اللسجون وكذ م تل امح لياوع كن لاوا طا لي در راي ح نع عرو مق كه ره الخ الوط عور باضه برعاي 11 
الفصل الثانتى 
الدولة والمسجوتون 077 11111 اا 
الفصل الثالث 
سلطة إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات 0 
الفصل الرايع 
أنواع العقوبات وطرق تنقيذها اندي لمان ممح او مع ا ا 
خجاممة لكوع ا دوعا اماه وا ا ابوه موك ةلوج تاها اموق ولوك دعوو ها ايلع اب 11 1 
الملاحق 


رقم الإيداع ١١5174‏ / 17١٠م‏ 


الترقيم الدولى 978-977-322-089-3 .1.5.8.3 


مطبعة صحوة 
تليفون وفاكس / 888101١551‏ -4/ا51ة..١.١ا.‏ 


| 


ظ 


دكتور علاء طه ررف 


ا السجون والعمقوبات فى مصر 
عصر سلا طين المماليك 


دكتور علاء طه رزق 


السجون والعقويات فى مصر - عص رسلا طين الممائليلك 


